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كنات العتق2" 


وهاذِه مقدمةٌ تتوقف معرفةٌ مسائل العتق علئ معرفتهاء وهي الإحاطةٌ 
بتفسير ملك الرقبة وملك اليد والعتق والإعتاقٍ والرقٌ. 

أنّا ملك الرقبة فعبارة عن ثبوت معنئ في المحلّ يوجب أختصاص 
ذلك "الجن لمن زقية لداذلك اسه لمعا شه 

وأمّا ملك اليدٍ فهو عبارةً عن القدرةٍ على التصرفات الشرعية (علئ وجِهِ 
لا" يلحقه بها تبعةٌء ولا غرامةٌ كما في مال الصبيٌّ» فإِنَّ ملكٌ الرقبة فيه 
للصبيّ . وملك اليد فيه لآبيه. 

وأمّا (العتق: فعبارة عن قوةِ""' شرعيةٍ (تثبت في المحل فتجعله قادرًا 
على التضتؤفات الشرعة)” '" وأعلد لتوتف ولاية التضاء والشهادة والسلطة 
والتزويج والحج وغيرها. يقال: عتق الطائرٌ : إذا قوي وطار عن وكره //١/.‏ 
وعتاق الطير: أقوياؤها. وفرسٌ عتيقٌّ: قوي. 

وأا الرق فنقيضٌ العتقٍ. عبارةٌ عن ضعفٍ شرعيٌ يثبت في المحل 

فيعجزه عن التصرفات الشرعيةٍ وسَلْبّه أهليةَ ثبوتٍ القضاءٍ والشهادة 
والسلطنةٍ والتزويج وغير ذلك, يُقال: ثوبٌ رقيق أي: ضعيفٌ. ورقٌّ 
قلبي لفلانٍ: من بنن قاسو 


بع 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن الطلاق تخليص شخص من ذل رق ملك 
المتعة. والإعتاق تخليص شخص من ذل ملك الرقبة. (المستجمع شرح المجمع) 

؟) طمس في الأصل والمثبت من (ب)». و(ج). 

(9») ساقط من (ب). (5) في (ب): (اشتياقًا). 

(0) «الكتابس» ”"/ »١1١١‏ و«الاختيار) 5/ ٠5؟.‏ و«فتح القدير» / .»١‏ و«البحر الرائق» 
1 وامجمع الأنهر» .6505/١‏ 


مدلل 


عم 28 5 0 ع 
وأمّا الإعتاقٌ: فهو إِثباتٌ العتت عند أبي يوسف"' ومحمي”'' رحمهما 
دلق 


الله؛ لأنَّ وزانَ الأفعالٍ لإثباتٍ أثر الثلاثي» وعند أبي حنيفة كل 
هو إِثْباتُ الفعل المفضي إل حصول العتق» فإنَّ الثابتَ في العبد حقّان: 
الملكه رو الر قدو الماك عن لير 4 اهمو المع بدادبوالرى بحو اله 
تعاليا ؛ لأنّهِ أثرُ الكفرء فإن الكفار لما أستنكفوا عن عبادة الله تعالى ضرب 
عليهم الرقٌّ المغيأ إل غاية زوال الملكِ بالكلية» وجعلهم عبيدَ عبيده, 
جزاءً عل تمردهم واستنكافهم عن عبادته. والموليل يقدرٌ علئ إزالة 
بعلي كالم جعنة عزنا وهو اللجلاف دون ونا عو ى اللواتعا لو 
وهو الرقٌء فليزم آلّا يكون الإعتاقٌ إزالةَ الرقّء بل الإعتاقٌ إزالةٌ الملكِ 
الذي يكون زواله لا إلئ أحدٍ غاية الرقٌء فيكون فعلٌ المولئ مفضيًا إلى 
ثبوتٍ العتق» فسمي فعلّه إعتاقًا؛ لأنَّ وزان الأفعالٍ كما تكون لإثباتِ 
أئن:الثلاتي تكون للفعل المفضي إل إثباته» فكما يقال لمن أحرق ماله: 
أتلفه. فكذا يقال لمن بنئ علئ ذمته أو في معرض سبيل : أتلف ماله. 
أي: فعل فيه ما يُفضي إلئ تلفه. فينبني علئ هذا الحرفٍ مسألة تجزي 
الإعتاق وعدمه. فإذا أعتقّ نصف عبده فقد أثبت العتقّ عندهما”" في 
نصفوء وإثبائه في نصفه إثباتٌ له في كلّه؛ لاستحالة تجزيء العتقٍ 
وعنده”" إذا أعتقّ نصفة فقد أزال ملكة لا إلل أحد عن نصفهء 
ولا يستلزم ذلك زوالّه عن النصني الآخرء فإنه قابلٌ للتجزيء كما في 
الهبة أو البيع من آخرء ولكن يثبثٌ للعبد أستحقاقٌ الحرية بزوال الملكِ 


)١(‏ «الكتاب» 7/ .١١١‏ و«الاختيار) 5/ 25154٠‏ و«فتح القدير) "١/5‏ .» و«البحر الرائق» 
14 والمجمع الأنهر) .6057/١‏ 
(؟) «الكتاب» ١١5-١١5‏ »«الهداية»؟/ لالال ».«الاختيار»5ة/ لا 


تاب اع لب بيغ 


في نصفه لا إل أحدٍ حيثٌ أشرف علئ غاية الرقٌ فيه» وهو زوالٌ الملك 
بالكلية بزوالٍ الملكِ عن النصف الآخر باستيفائه بدله (بالاستسعاء)”"' زالَ 
الرقٌ وثبتَ بعضّهء وهو العتقٌ دفعهً واحدة. 

قال: (يصحٌ في ملكِ أو مضاف إليه من قادرٍ على التبرعاتٍ ). 

أمّا الملكُ فلا يصحٌ عتقُ العبدٍ وهو في ملكِ غيره» وقال كَةِ: « لا عتق 
فيما لا يملكه ابن آدم ”""2. وأما الإضافة إلى الملكِ فقد مر الكلامٌ فيها في 
الي الطلاقي» وهي من الزوائد ههنا. 

وأمّا صحته ممن يقدر على التبرعات فلن العتقّ تبرعٌ فلا يصحّ صدوره 
ممن لا يقدر عليهء فلا يصحٌ إِلّا من الحر؛ لأنه لا يصحٌ إِلّا في الملكِ 
ولا ملك للملوكِء فلا يصحٌ إلا من بالغ؛ لأن الصبيّ ليس بأهل للعتتي ؛ 
لكونه ضررًا في حقه ظاهرًا. ألا ترئ أنَّ الول لا يملكه عليه ولا يصحٌ 
ِلَّا من عاقل؛ لأنَّ المجنونَ ليس من أهل التصرفي» ولهذا لو قال 
البالغ : أعتقت وأنا صبئٌ أو قال المفيق”*؟: أعتقت وأنا مجنون. وكان 
جنونه ظاهرّاء فإنَّ القول قولهُما؛ لأنهما أسندا العتقّ إلى حالةٍ منافية 
لصحته» وكذا لو قال الصبئُ: كل مملوكِ أملكه حر إذا بلغثُ. لا ينعقد؛ 
لأنّه ليس بأهل للأقوالٍ الملزمة””. 


)١(‏ في (ب)» و(ج): (بالاستيفاء). 

(؟) رواه أبو داود »)5١90(‏ والترمذي »)١١48١(‏ وقال: حسن صحيح.اه من حديث 
عمرو.بن شعيب: عن أبيهغ: عن جده: 

(0) من (ب). 

(4) في (ب) و(ج): (المعتق). 

(5) «الهداية» ,75١/7‏ و«الاختيار» .»55١/5‏ و«درر الحكام» ؟7/ 7. و«البحر الرائق» 
2414© والمجمع الأنهر) .605/١‏ 


4م ب د 


2 


قال لتضورطيه كاك يد : أو معتقء أو يا غتيقء أو يا حر 
إِلَّا أن يكون علمًا ). 

الاك العتت علئ ثلاثةٍ أقسام: صريحٌ» وكنايةٌ» وما هو ملحقٌ 
بالصريح. أمّا الأول فالصريحٌ يقع به العتق من غير نيةٍ» كقوله: أنت 
ع نار امسن كر ار قد ع لك اراد قن اسك ! 
لأنها ألفاظ مستعملةً في العتق شرعًا وعرفاء فأغنئ ذلك عن النيقء 
ووضعها وإن كان إخبارّاء إِلّا أنَّ الشرعَ جعلها إنشاءً للحاجة» كما في 
البيع والطلاقي وغيرهما. ولو قال: نويث الإخبارَ الباطلَ أو الكذبَ 
الخلوصٌ في الحرٌ أو العدمً في العتيق صدق ديانةَ لموضع الأحتمال» ولم 
يصدق في القضاء لمخالفةٍ الظاهرء ولو قال: أنت حر من هذا العمل » 
أو أنت حرٌ اليوم» عُتق في القضاء؛ لأنَّ من ثبت له وصفٌ الحرية في 
شيءٌ خاص أو في وقتٍ خاص ثبت مطلقًا؛ لعدم تجزئه. 

وقوله: (يا حرٌء أو يا عتيق) نداء بما هو صريحٌ فيه فثبت؛ لأنَّ النداء 
لاستحضار المنادئ بهذا الوص فيقتضي تحقّقَ الوصف فيه عملا بالحقيقة» 
وثبوث هذا الوصف من جهته ممكنٌ» فيثبت تصديقًا له» وإنما أستثنئ كونه 
علا وعدا لاما من الوواقية: أن إذا كاذام باسعنه العَلّم فليس مرادَُ 
إل أستحضاره بالاسم الدالٌ على الذات دون ملاحظةٍ الوصايء فلم 
يمكن إثبائه من دون دلالةٍ عليه» فلو قال له بالفارسية: يا آزاد» واسمة 
العلمُ حرَّء أو كان بالعكس قالوا: يعتق لأنَّ النداة بالاسم العلم لا يختلف 
باخعلاق اللقاس ميخ الواقيف مران” . 0 
)١(‏ «الكتاس»”/ ١١١ء‏ و«المبسوط)ل!/ 57-57 ., و(فتاوئ قاضيخان»١/‏ 00/8. و«الحداية» 

71/7" و«الاختيار» ,75١/5‏ و«دررالحكام» ”/ 7, و«البحر الرائق» 5١/5‏ 7. 


حل كتاب العتق لللرر هه 


قال: (أو وجهكٌ أو رأسك لا يدك أو رجلك ). 

إذا أضاف العتقّ إلى عضو يعبر به عن الجملةٍ كالرأسٍ والوجه والرقبة» 
كان (إعتاقّاء فإذا أضافه ل عفد لا يعبر به عن الجملة كاليد والرجل 
لا يكون)"'' // إعتاقاء والكلامٌ في هذا قد مرّ في الطلاق» وهو نظيره 
في التفصيل والتعليل. 

وعن أبي يوسف”) 6 أنه إذا قال لأس فرشت خد عتمتت :ولق قال 
عيذ ا سن واحاو ات ل هسه كر ات لمان اناري 
قال يك ١لعن‏ اللهُ الفروج على السروج)”". أراد النساء» وفي العتق 
ا 

قال: ( وبالكنايةٍ كلا مِلْكَ لي عليك. ولا سبيلَ إن نوئ ). 

كناياتٌ العتق تكون إعتاقًا إن أراد العتقّ وإلّا فلا. وشرط النية في 
الكناية وتقييدُها بها كافٍ عن نفيها في الصريح» فإنه (حيثٌ”” قيّد همهنا 
ذل على الإطلاق "فقول لاله منك"ن عليك) يحتمل أذ :يراد بده لا بيلك 
لي؛ لأني نقلته إل غيري بالبيع أو الهبة. ويحتمل : لا ملك لي؛ لأني 
أسقطته» فلا يتعين أحدهما مرادًا إِلّا بالنية. وكذلك قوله: لا سبيل لي 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(6) «فتاوئ قاضيخان») 2009/١‏ و«الاختيار؛ 2557/5 و(فتح القدير» 5//ا55» 
و«البحر الرائق» .75١/5‏ 

(*) قال الحافظ في «الدراية» ؟/١ا:‏ لم أجده. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص57””. و«افتاوئ قاضيخان)» ,.009/١‏ و«الكتاب» "/ 21١١7‏ 
و«المبسوط» /ا/ 259 و«الهداية» ؟/ 7”. و«الاختيار» 7857/5. و«درر الحكام) 
7 

)2 في (ج) : (حينئذ). 


4 د 


عليك. وأخرجتك من ملكي. ولا رق لي عليك» وقد خليت سبيلكَ. 

(وكذا قولة الأمك :قن ا طللفعاك :تا ليك الآن ذلك كمدرلة قوله: ليك 
مخلك) 0 يقلات 'لولة : “والتعاف. حب توريب قرم مايا تيك تن شاه الله 
كيه 


قال: ( ولا يعتق بلا سلطان مطلقًا ). 


إذا قال: لا سلطان لي عليك. لا يعتق» نوى العتق أو لم ينو؛ لأن 
السلطان عبارة عن اليدِء وسَمَيَ السطان به لقيام يده. ونفي اليد 
لا يستلزم نفي الملكِ كما في المكاتب» بخلاف قوله: لا سبيل لي 
عليك؛ لأن (نفي) السبيل مطلقًا هو بانتقاء الملك؛ لأن للمولئ على 
لوكا 0 


قال: ( وقوله: أنتٍ لله. ليس بإعتاقٍ ). 
إذا قال: أنت للهء أو أنتِ خالصٌ لله. لم يعتق في روايةٍ عن أبي 


ل 0 2< 5 7 3 7 
١ ”‏ واه مطلقاء وهى رواية: إن وى به ا - 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «الكتاب» ”/ 7١1١ء‏ و«المبسوط» لا/ 50» و«فتاوئ قاضيخان» 2677/١‏ و«الهداية» 
؟/ ”2 و«الاختيار) 2757/5 و«درر الحكام» 7 . 

(9) «الكتاب» ”/ 7١1١ء‏ و«المبسوط») لا/ 50» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 2657 و«الهداية» 
؟/ ”ا و«الاختيار» 2555/5 و«درر الحكام» ؟/ ". 

(8:) «المبسوط» لا/ 2506 و«فتاوى قاضيخان) ,.05١/١‏ و«الاختيار) 2757/5 و«فتح 
القدير؛ 2475/85 و«البحر الرائق» 2757/4 و«مجمع الأنهر) .604/١‏ 

(5) في (ب): (اليمين). 


سس كتاب لفق ببببببإبإببإ يبي يب ؤ 1 3 


ؤقال أبنو يوست"؟ ١‏ وحية"" وحتهما اله : يكق. :وا وفنا على النيذ 
في روايةٍ عنهما وصاحبٌ «المنظومة 6" أورد هذه المسألة في باب أبي 
حنيفة كته خلامًا لأبي يوسف وحدهء ولما كان محمدٌ معه في روايةٍ 
أقتصر على الجملة الأسميّة» ولم يتعرض في كتاب الحصر للنيةٍ 
وعدمهاء فلم يتعرض له في المتن» وإنما ظفرت بالرواياتٍ من غيره. 

لهما : أن الملكَ والخلوصٌ لله مستفادٌ من حرفي اللام» وهو دليل على 
الأغتفنا ص «وإنننا' نيفق سيك يرول :ملك العبد وذلك إعناق وله أن دلك 
إغيار عن كوه ننه والأفياء كلها شيك التعليق» ذلج ,هقد العبة بهاذ) 
الإخبارٍ شيئًا لم يكن حاصلًا له من قبل» تل بخص نا ووجه التوقفٍ 
على النية أَنَّه صالحٌ للإخبار والإنشاء بواسطة إزالةِ ملكه إلى الله فيتوقك 
ا 

قال: ( ولو قال: هذا مولاي أو مولاتي أو يا مولاي عتق» 

لا يا ابني ويا أخي ). 

هذا هو الملحقٌ بالصريح؛ لأن أسمّ المولئ يُستعمل في الناصر”"'. 
قال تعاليل : « ذَلِكَ يان أله مول الزن انوأ وأن الْكَفْرِنَ لا مَوْكَ طم © [محمد: 01]. 
وفي ابن العم قال تعالل: #8 وَإِيْ حْفْتُ الْمَوكَ من وراوى 46 [مريم: 0] أي : 


9 :) 
بن عمىن-. + 


7. 


)١(‏ «المبسوط) / 2.505 و«فتاوئ قاضيخان» ,05١/١‏ و«الاختيار» 2747/5 و(افتح 
القدير) 475/5». و«البحر الرائق» 757/5» و«مجمع الأنهر» .604/١‏ 

(؟) «المنظومة» لوحة (58). 

.7١9/5 «الكشاف»‎ )”( 

(5) «الكشاف» "/ 5. 


م لل 


وفي الموالاةٍ في الدين» وفي المالك المعتق؛ وفي العبدٍ المعتق» لكن 
المولئ لا يستنصر بمملوكه عادةً» ونْسَبٌ العبدٍ معروفٌء فانتفيل معنى 
القرابة» والموالاة في الدين نوع مجاز. والكلامٌ يُحمل على الحقيقة عند 
الإطلاق. وقد أضافه إلى العبدٍ فانتفئ كونه معتقًا فتعينّ الإعتاقٌء وكذا 
إذا ناداه بهاذا الأسم؛ لأنه لما صار بمعنى الإعتاقٍ فقد ناداه باللفظ 
الصريح الدالٌ على العتق. فصار كقوله: يا حرٌ. وزفر كله يفرق بين 
قوله: هذا مولايء. وبين النداء بأنَّ النداة قد يقعٌ للإكرام» كقوله: 
سبلي "ملكي »فلم يغين العا 1 

قلنا: الأصل هو الحقيقةً وقد بِيّنَا دلالة اللفظ على العتق» فالتحق 
بقوله: يا حرٌ إذا لم يكن علمّاء بخلاف قوله: يا سيديء أو: يا مالكي؛ 
لعدم الدلالةٍ على العتق. فتعين الإكرام» وأمّا النداء بالابن والأخ فليس 
بموجب للعتق؛ لأنَّ النداة بالوصف الذي يمكن إثباثّه في المنادئ من 
خا مو ينا نيف نان لذلك الوص تصديمقًا له في ندائه بذلك 
الوصفي, أما النداءً بوصفي لا يمكن إثبائه من جهة المنادي كان لمجردٍ 
إعلامه دون تحقيتي ذلك الوصف فيه؛ لعدم إمكان إثباتهء والبنوةٌ 
نعناة لا يمكن إتبانينا حال النداي فانة دكات كدر فا هه ماع عه 
ون ابنا"'' له بهذا النداءء وكان لمجردٍ الإعلام» وكذا الأخوةٌ مع 
ما في إثباتها من حمل النسب على الغير. 


)١(‏ «المبسوط) لا/ 5ت و«الهداية» ؟/ “الال ولمجمع الأنهر») 0١‏ و«تبيين 
الحقائق» 58/7. 
(0) في (ج): (إثبانًا). 


5-2-2 


ومما يلحقٌ بالصريح: وهبتك لنفسِكَ» أو بعتّك نفسَكَ. ولا يتوقف 
هذا عل قبولٍ العبدِ؛ لأن ذلك يقتضي زوالَ الملكِ إلى العبدِء فيزول 
ملكةٌ بإزالته صريحًاء (فلم يكن صريحًا)"'' في العتق؛ لأنه ليس 
موضوعًا لهء لكنه ملحقٌ به؛ لكونه يقعٌ من غير نيو ولما مَلكَ العبدٌ 
التفيينة دون الببالة كآن إعناقا ل[ يتوقث على بالتيول» خعة لو:فال: 
ِعتّكَ نفسَكٌ بكذاء أفتقر إلى القبولٍ لمكان ذكر العوض”". 

قال: ( وقوله لمن لا يولد لمثله: هلذا ابني» إعتاقٌ ). 

رجل قال لعبده / 'لاب/ بغو اويا من مولاه: هذا ابني» عتق عند 


ع سوريف 


وقالا”" والشافعك”؟' رحمهم الله: لا يُعتقٌ. 

وَهذا الأختلافٌ مبنيٌ على أصل وهو أنَّ المجازٌ خلفٌ عن الحقيقة في 
التكله”” عند أبي حنيفة» وعن البدكي عندهما؛ لأنَّ الحكمًّ هو المقصودٌ 
دون العبادة» واعتبارٌ الخلفية فيما هو المقصودٌ أولئ من أعتبارها فيما 
هو وسيلةٌ» فكان الحكمٌ الثابتٌ لمجاز هذا اللفظ خلقًا عن الحكم 
التاق عقتف تو لهي إلى القلت سيور الأضل أو أل و 
أنَّ اليمِينَ علئ مسن السماء وقلب الحجر ذهبًا منعقدٌ باعتبار تصوٌُرٍ البرٌّ في 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(0) «الكتاس» #/ ”*١١ء.‏ و«المبسوط» /1/ 57-57 و«فتاوئ قاضيخان» .008/١‏ 
و«الهداية» 7/ "##””. و«الاختيار» 5/١55؟»‏ و«البحر الرائق» 5/ 2555-1757 

(7) «الكتاب» "/ »١١*‏ و«المبسوط») 7//ا5» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 7/ا5. و«الهداية» 
؟/*“””, و«الاختيار» »755١/5‏ و«البحر الرائق» 5/ 757. 

(8) «الوجيز» ”7/8/7». و«روضة الطالبين» 8/ .57١‏ 


)2 في (ج): )0 لمتكلم). 


0-1-7 


الجملة» ثم بحكم العجز الخالي عنه وجبت الكفارةٌ» وأن يمينَ الغموس 
غيرٌ منعقدةٍ؛ لعدم تصور البرّء فعلل هذا قولّه لمن هو أكبر سنا منه : 
هذا ابني لا يصير مجاردًا عن التحرزء لأن الأصلّ -وهو البنوةٌ- 
مستحيل» فلم ينعقد سببًا في حق الأصل ليصار إلى الخلي. وأبو حنيفة 
تقول؟ المتجاذ والحتيقة وضينان"' للفظه: فاعتباى الغلفة والآاضالة فيا 
يرجع إلى التكلم أولئ؛ لأن المتلكم يتصرف في العبارةٍ فيقيم إحدى 
العبارتين مقامً الأخرئ. والحكمٌ يثبت بالعبارة أصلًا لا خلمًا؛ لآنه 
كالمتكلم بتلك العبارةٍ التي هذه خلفٌ عنهاء وإذا كان المجارٌ خلمًا عن 
الحقيقةٍ في التكلم به دون تصوّرٍ الحكمء لم يكن التكلمٌ بالمجاز 
مزاحمًا للحقيقةٍ؛ لأن الخلف لا يزاحمٌ الأصل؛ ولهنذا قال بأنَّ الحقيقةً 
المستعملةً أولئ من المجاز المتعارفٍ وإن عمَّ حكمه» فعلئ هذا يكونٌ 
التكلمٌ باللفظ مع إرادة ما وضع اللفظ له أصلاء والتكلمٌ به مع إرادة غير 
ما وضع له خلمًاء فيكون اللفظ الواحدٌ أصلًا باعتبار» وخلقًا باعتبار» إذ 
هو الموصوفٌ بكونه حقيقة وبكونه مجارّاء لكن بالإضافة إلى محلين في 
0 

فإذًا شرظ صحةٍ المصير إلى الخلف صحةٌ التكلم من حيتٌ اللغةِ مع 
قطع النظر عن الحكمء نإذا قال لم اهو كيد دا ممم مانا اب 
فهو كلام صحيحٌ لغةَّ باعتبار أشتماله علئ شروط الإخبارٍ» فصحّ جعله 
مجارّاء ويثبت الحكمٌ به في محل المجازء وإن أمتنع موجبّه الأصلىٌ. 
ووجهٌ المجاز أنَّ البنوة في المملوك سببٌ للحريةٍ إجماعًا أو صلةٌ 
للرحم» وإطلاقٌ السبب وإرادةٌ المسبب مجارٌء فقد أقام قوله: هذا ابني. 


)١‏ في (ج): (صفتان). 


سحتب اق ب ب "بيج 00 


مقامٌ قوله: هلذا حرّء ووجب الحمل عليه تحررًا عن الإلغاء ولا يقال 
فيجبُ أن يكون القائل لغيره: قطعتٌ يِدَكَء فأخرجهما صحيحتين مجارًا 
عن الإقرار بالمال والتزامه بكون القطع سببًا لوجوبه؛ لأنّا نقول: القطعٌ 
لعولا بيت لزعوت مالٍ عار ٠‏ ور ار وأنه ستا لف مطلق 
المال باعتبار الوصف؛ لأنه يجب على العاقلة في سنين فيستحيل إثباته 
بدون سببهء والذي يمكن إثبائّه وهو مطلقٌ المالٍء فالقطع ليس بسبب 
له بخلات الحرية4 فإثها لا تشعلتث ذانا ولا وصناء فأمكة المجاز 
في 

فروع: إذا قال: هذا أبي أو أمي. ومثلّه لا يولد لمثلهماء فهو على 
وبا ور م مار هذا جدى» قيئل: 
هو الخلاف. وقيل: لا يُعتق إجماعا + لأن فرك ا جدي لا موجبٌ 
له في الملكِ إِلّا بواسطة الأب وهي غيرٌ ثابتة في كلامه؛ بخلاف الأبوة 
والبنوة؛ لأنَّ لهما موجبًا في الملكِ بدون واسطدةٍ. ولو قال: هذا أخي. 
لا يعتقُ في ظاهر الرواية؛ لأنّهِ لا موجب له إِلَّا بواسطةٍ الأب» وليس 
في اللفظٍ ما يثبتها. ووجةٌ الأخرئ أنَّ الأخوةً سببٌ للعتق» فصحٌ 
المجازء ولو قال لعبده: هذه ابنتي» قيل: اا الخلاف» 
وق الانيعدق اماف "لأن المها "لدم هين العممن علد 
الحكم بالمسمّئ وهو معدوم. وكذامة الكل فن :داك ميا" قن كنات 


() في (ج): (خالص). 

) «الكتاب» #/ ”*١١ء‏ و«المبسوط» 59-557/9. و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ "لاه 
و«الهداية» ؟”/ ##ا"-5 "ا و«الاختيار) 57/5 7. 

9) من (ج). 


ب ب 


النتكاح» ولا يُشترظ تصديق العبدٍ في قوله: هذا ابني؛ لأنَّ إقرارٌ المالكِ 
علئ مملوكه يصحٌّ من غير تصديقِهء وقيل: يشترط التصديق فيما عدا 
دعوى البنوة؛ لأن في غير البنوة حمل النسب على الغيرٍء فتكون دعوئ 
على العبد تلزمُه بعد الحرية» فيشترط تصديقهء وإن كان العبدٌ معروفت 
العدب الاايك نسة نعم لته زه ون يحو الما دف . 

قال: ( ولو نواه بأنتِ طالقٌ لا نحكم به). 

رجحل قال لأس أنت بظالقٌ)-ينوئ .يذلك الأغتاق: أو قال:: تتمرى» 
أو انث باتنع ا . 

وقال الشافعيئ” " كانه : تعتقٌ. 

وكذا الخلافٌ في سائر ألفاظٍ صحيح الطلاقي وكناياته. 

لدأنه قوع محم الفظدة لآن 500 اليمينٍ والنكاح توافقّاء أما 
ملك اليمين فإنه ملكُ العين وإنه ظاهرّء وأمّا ملكُ النكاح فإنه في حكم 
ملق ةعاقف وه افاي ار وق ا 
قولة لأحراتهة اته الوه وله" ادق هرة» قن إزالة ما هو حدة 
وهو ملك (العين في الأمةِ)”' وما في حكيدء فكان ثبوثٌ هذا المشترك 
من لوازم هاتين الصيغتين» فجاز أستعمالٌ كل منهما؛ لإفادةٍ هذا 


.95/” ”لاه. و«الهداية»‎ /١ «المبسوط)» 2.58/9 و«فتاوئئ قاضيخان»‎ )١( 
.555-17 857/5 و«الاختيار» 5/ ”857 555-7» و«البحر الرائق»)‎ 

0) «الكتاس» ”/ »١١7‏ و«المبسوط» ا/ *7”» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 5537., و«الهداية» 
؟/ 5 ””2 و«الاختيار) 2757/5 و«درر الحكام» 7" 

«المهذب» ”/ ”ا و«لروضة الطالبين» ."8١//8‏ و«غاية البيان» ص757”5. 

(5) في (ج): (اشترط). 

(5) غير واضحة في الأصل والمثبت من (ج). 


حصحس كتاب العتق بل _-__لللملرر» 


المشترك؛ ولهذا وَقمّ الطلاقٌ بقوله لامرأته: أنتِ حرّة. فوجَب أن تُعتق 
بقوله: أنتِ طالقٌ؛ إعمالا للصيغةٍ فيما هو من لوزام حقيقتها. 

و01 الطوية رعتنا لذ بيك لنفلدة لكن الاعتاق رليات القرف 
والطلاقٌ رفعٌ القيد؛ وهذا لأنَّ العبدَ ملحقٌ بالجماداتٍ والأموالٍ» 
وبالإعتاق يحياء فيقدر على التصرفاتٍ الشرعيّةَ في الأفعالٍ والأقوال 
والولايات. 

والمنكوحةٌ قادرةٌ بنفسهاء إِلَّا أنَّ قيدَ النكاح مانمٌ» وبالطلاق يرتفعٌ 
المانعٌ فتظهرٌ القوةٌ» ولا خفاء أنَّ الإعتاقٌ أقوئ. فما يصلحٌ مزيلا 
للأقوئ كان مزيلًا للأدنئ من غير عكس؛ ولأنَّ ملك اليمين فوقٌ ملكِ 
النكاح؛ لأنَّ ملك اليمين إذا طرأ لان النكاح أبطله فكان إسقاطة 
اقوكا» بو انفله لسيهر من ١‏ قن بش ورد مدرو زا خا عر تيان 
فاتضح الفرق بين الأستعمالين. 

فلا تُعتقُ بأنتِ طالقٌ» وتُطلقُ بأنتِ حرَّةٌ مع النية؛ ولأنَّ صريحٌ الطلاقي 
وكناياته تستعمل لحرمةٍ الوطءء وحرمةٌ الوطءٍ تنافي النكاحَ ولا تنافي 
المملوكية» فلا يقع كناية عنه. 

قال: ( ولو قال: أنتٌ مثل الحرٌ لم يُعتق» أو ما أنت إلا 

عَيَقّ ): 

أمَا الأول فلأنَ الممائلة لا تستدعي الشركةً من جميع الوجوه عُرقًا 

فوقع الشكّ في الحرية. 


3 


)١(‏ «الكتاب» #/ .»١١‏ و«المبسوط» /ا/ 57» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 557» و«الهداية» 
؟/ 5"””. و«الاختيار) 2557/5 و«درر الحكام» ا 


مب د 


وأمّا الثاني فلأنّه إثباتُ الحرية فيه بطريقٍ الحصر والتأكيدي”". 

قال: ( وقول : عبدي أو حماري حر إعتاقٌ ). 

إذا أدخل كلمة (أو) بين من هو محل للعتق» وبين من ليس بمحل يُعتقُ 
العبدٌ عند أبي يو لضن اسار لأنّ كلمة (أو) للشكٌ في 
غير الطلب» فكانه قال:.عبدئ عر أو لا وله أن كلمة (أو) لاحن الشيثين 
أو الأشياء» فلا فرقٌ بين أن يفصل أو يقول: أحدهما حرٌ؛ لتساويهما في 
المعنى» ولو قال كذلك وَجَبَ صرفة إلى العبدِ؛ لقبول المحلّء وكذلك 
لو جمعَ بين حيّ وميّتِ أو جمادٍ فقال أنشأت: إِنَّ العتقّ في أحدٍ هذين» 
لا نجدٌ تفرقة بينه وبين ما لو قال: أعتقتٌ عبدي أو هذا؛ ولهاذا لو نوئ 
عتقّ عبده بهاذا الكلام عُتقّ إجماعًاء بخلافي: عبدي حر أو لاء فإنه 
ةا لمان ل 1 
قال: ( ومن مَلكَ ذا رحم محرم منه عُتَقٌّ عليه ولا نخصٌ 

الولاد ). 0 
إذا ملك الرجلّ (أباه)”*' أو ابنه عُتَقَ عليه بالإجماع”*'. وهذه هي قرابة 


)١(‏ «الكتاب» #/ .١١5‏ و«المبسوط» /ا/ 2.59 و«فتاوئ قاضيخان» 2.45٠١ /١‏ “اكه 
و«الهداية» ؟/ ه". و«الاختيار) 5/ 275515 و«البحر الرائق» 751//5. 

(0) «المنظومة» لوحة (7)» و«المبسوط» ل/ا/ .551١-75٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 079- 
0١‏ وافتح القدير» 20١9/5‏ و«حاشية ابن عابدين» ”/ 0559 و”تبيين الحقائق» 
"7 . 

() «المبسوط) لا/ 2551-7515٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2051-065٠ /١‏ و«تبيين الحقائق» 
؟7 2 و(فتح القدير) ».0١9/5‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» 59/7. 

(©) من (ب) و(ج). 

(5) «الإجماع» للنيسابوري ص65١.‏ 


سس تاب عق 2يببلإ-إإ-بياإ ب- يي يي و 1 )4+ 


الولادء (ولو مَلَك أخاهء أو عمّهء أو خالته. أو عمبّه فعندنا يُعتقء كما 
تُعتقُ قرابةٌ الولاد)"' بالملك”" » وعند الشافعئ”" كله لا يُعتقُ. 

وذو الرّحمٍ المحرّم: كل شخصين يدليان إلئ أصل واحدٍ بغير واسطةٍ 
كالأخوين» أو أحدهما بواسطةٍء والآخرٌ بغير واسطةٍ كالعمٌ وابنٍ الأخ إلى 
الع ولا يُعتق ذو رحم غير محرم كبني الأعمام والأخوال» وبني العمّاتٍ 
والخالات» ولا محرمٌ غير رحم كالمحرماتٍ بالصهرية والرضاع. له أنه عتقٌ 
ناورك تبن طن رضنا العاناكء :كر وار نافد الدليل» وكا الأو 
زعا انهه نازلة عن كزان الولاد. (وقد قال كَةِ: «لن يحزي ولد والده 
حت يجذهُ فعلوكا فيشتريه فيعتقه )!4) 
عليل خلافي القياسٍ» فلا يقيت فنها هو تازل» عتهاء ؛ لامتناع الإلحاق؛ 
لعدم المساواقء أو أمتناع الدلالة لقوة قرابة 0 اكع نيان انه اذا 
يلك الدكاتت اناد اونانه تكام علس هت ]ذا أدى دل الكعابة 
عتقو اع فخا دنا ملف أعاء أو تعكة وله لل ككانن عله الحبا عا 


٠‏ فبقيت في قرابةٍ الولادٍ عملا به 


1 : عموم م قوله عله : «من ملك ذا رحم محرم منه عُتَقّ عليه )”"2. 


ولأنّه مَلكَ قرينة القرابة المؤثرة في المحرمية التي يفترض وصلها ويحرم 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

() «الكتاب» "/ .١١5‏ و«المبسوط» ل/ ٠لا‏ و«الهداية» 7/ ه"ا"ا. و«الاختيار) 
5/ 55؟. و«البحر الرائق» 1//5ا5؟. 

إفه4 «الأم» 4/8 » و«المهذب» 7/ 0. و«الوجيز) ؟/ ه0/ا؟777-5. و«روضة الطالبين» 
0/4 :-:2:5. 

(4) رواه مسلم .)151١(‏ 

(0) «الكتابس» #/ »١١5‏ و«المبسوط» ل/ا/ »/٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 557» و«الهداية» 
؟/ ه*”*”ء و«الاختيار) 5/ 2555 و«البحر الرائق» 5!//5. 

(5) رواه النسائي في «الكبرئ» ”/ ١7/7‏ (/58917) وقال: وهو حديث منكر. 


4 + ب ل 


قطعُها؛ ولذلك وجبت النفقةٌ وحرم النكاحٌ ؛ لأنَّ وجوبٌ النفقةٍ كان لمعنى 
الصلة؛ فإنَّ حرمانها يفضي إلى القطيعة» وكذلك حَرّم النكاحح؛ صونًا لها 
عن القطيعة» وبقاءٌ الرقٌ أقوى في التطيده بن خرياة العففة فلن 
وموا ‏ الاتراكي امن فلآن يثبت العتقٌ عند الملك 
صيانة (عن القطع)"'' وتحقيقًا للصلةٍ كان أَوْلَىء 3 فرقٌ بين ما إذا كان 
العالك مسلمًا أو حاف في دار الإسلام؛ لعموم العلةٍ. 

وأمّا المكاتبُ فملكّه (ملك)”" ناقصٌء فإذا ملك أخاه لم يتكاتبُ 
عليه؛ وكمالٌ الملكِ هو الذَّي يعقبه العتقٌّ» والكلامُ مفروضٌ في الملكِ 
الكامل» بخلافٍ قرابةٍ الولادٍ؛ لأنَّ العتقّ فيه من مقاصدٍ الكتابة التي 
عا معدل اليد ا «ااقدور لقي الرليقا) لكلا ا ور 
ولا جزئية في غير الولاد علئ أنه يتكاتبُ عليه في رواية عن أبي حنيفة 
و ب ل 

فلنا المنعٌء وهذا بخلاف مالو ملك ابنةَ عمّه وهي أخنّه من الرضاع ؛ 
لأنَ الشرط في العتق (عليه)''" كونُ المحرمية بسبب القرابة» (لينتهض دليلا 
علئ أنَّ ملك القرابة)”*' محرمةٍ القطيعةٍ واجبةٌ الصلة» والمحرمية ههنا 
لاتنيف القرانة فلم يتعقق الشركة ويدخل في هذا العتق الصبيُ 
والمجنون» فيكونان أهلًا للعتق عليهما عند الملكِ؛ لتعلق حقّ العبدٍ به 
فشابه النفقة. 


)١(‏ من (س)» و(ج). 

(0) من (ب). 

(0) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 

(:) «الهداية» ؟”/ ”.2 و«تبيين الحقائق» "/ ٠لاء‏ ولمجمع الأنهر) 0 
(0) ساقطة من (ب)» 06 


ممست اي 


قال: ( ومن أعتق لغيرٍ اللو أو كان مكرمًا أو سكرانًا عُتقّ 

إذا أَعبَّقَّ غيدة للشيطانٍ أو للصنم /؟اب/ عق العد وكات السون 
عستا كاذنا اماق للسيووو :لانن وس اهلها نا "اليه تمن ولارة 
تفل اوالغنقا تشمية الجهة وعصيا الله «تسمينها لنشبهه بالكفرة وعيدة 
الأصنام» وأمًّا عِنْقُ المكره والسكران''' فهو كطلاقهماء وقد مر في 
كتاب الطلاق9©. 

قال: ( ولو أعتقٌ تقّ الم عُتقّ عن مويله :ولا يسكس ): 

إذا أعتق حاملا غعيِقَ حملها؟ لأنّه متضل بها فكان كالجرء منهاء فعتق 
تيقا اليا ولو اعون الهم "شاصة غنول 0 ما عتقُ الحمل ؛ 
فلأنَ العتقّ لما كان مندويًا إليه وجب السعئىٌ في تحقيقه ما أمكن» وقد 
امكو بقعله تفن علر ا حدو أنه عرف اسان الأاترى أنه أصيل 
في أستحقاقٍ الوصية والإرثِ وغيرهما. 

وأمّا عدم عتقٍ الأمّ؛ فلأنّهِ لا يمكن جعلّها مقصودةً بالعتق؛ لعدم 
الإضافة» ولا بحكم التبعية؛ لما فيه من قلبٍ الموضوع فامتنع؛ ثُمَّ 
إعتاقُ الحمل صحيحٌ» بخلاف بيعه وهبته والفرقٌ بينهما أنَّ القدرة على 
التسليم شرط في البيع» ونفس التسليم شرظ في الهبة» ولا يتصورٌ ذلك 

فن لمحي اياون لاعقاق :/أك إسنقاكة الملكِ فلا يفتقر إلى التسليم 
ولا القدرةٍ عليه» ولو أعتق الحملَّ على مالٍ صمّء ولا يجب المالء 
فإنّه لا وجة إلئ إلزامه الجنينَ» لعدم الولاية ولا إلئ إلزامه الأمَّ؛ 
00 في (ج): (النسيان): 


(؟) «الكتاب» #//ا١١»‏ و«المبسوط» لا/7". و«الهداية» ”/57””. و«الاختيار» 
2/5 » و«درر الحكام» ؟/ 5» و«البحر الرائق» 559-758/5. 


4ه ب ب ب 


أن الحملَّ في حقٌّ العتقي أصل. واشتر اط بدلٍ العتققى على ع غير المعتق 
ا 

ويعرفٌ قيام الحما وقتّ العتق إذا جاءت به لأقل من سنَّة أشهر من 
حين أعتق؛ لأنّهِ أدنئ مدةٍ الحمل”"". 

قال: ( ويتبع الولدٌ الأمّ مطلقًا إِلّا من المولئ ). 


يعني بالإطلاق أنه يتبعها في الحريّة والمملوكيّة وأمية الولد والتدبير 
والكتابة. واستثناءً المولئ يفهم أنَّ ولدّ الأمةِ من زوجها عبدٌ لمولاهاء 
وولدُها من المولئ حرٌ؛ لأنّه مخلوقٌ من مايه فيعتق عليه هذا 
جو" الام :جزل يساوكن له قبع لأن ولد :الام امو لفان اذا اناق 
علئ ملكه عُتقّ عليه وأمّا أنَّ ولدّها من زوجها مملوك لسيدهاء فلترجح 
جانب الأمّ باعتبارٍ البجفانة نان لاممياوة واك باقن .و التاق 
متحققةٌ ) والزوحٌ قد رضي بذلكء. بخلافي ولد المغرور”) 

وصورة المسألة: إذا تزوّج أمر اق أن أشكرة أقة فايسسية وقد 
كلمن كاتف الجا المسعيد ‏ وسصي عالنة العقر لدنا ترولد د كو 
ف 1 لقي لأآن الوالدت لم يرض بذلك» وعلئ ذلك إجماع الصحابة 
ويْبء وولدٌ الحرَّةٍ حرّ علئ كل حال؛ لأنَّ جانبّها راجح» فيتبغها في 
وصففٍ الحريّة» كما يتبعغها في وصف المملوكية. 


2057/١ «الكتاب») ”"”/8١١ء و«الهداية» ”“/”5””. و«فتاوئ قاضيخان)‎ )١( 
.559/5 و«الاختيار) 5/ 2750 ولدرر الحكام» ؟/ 8. و«البحر الرائق»‎ 

؟) «الكتاب» 9/ »١١9‏ و«الهداية») 57/79" و«الاختيار) 5/ 275560 و«درر الحكام» 
؟/ 5-0» و«البحر الرائق» 7/5 .56١‏ 


سل كتاب العتق للب << 0 


قال: ( وإذا ولدت لتر أخرئ فأعتق الوسطيل» 
فالسفلئ حر تبعًا 

المكاتبةٌ إذا ولدت بنتّاء وولدت البنتٌ بننًا أخرىء فأعتق المولى البنتَ 
الوسطئ)”' عتقت هي وعتقت الا يي 

وقالا(": لا تعتق السفلئ؛ لأنَّ السفلئ تبعٌ العليا كالوسطئ؛ ولههذا 
تسعيان وتؤديان بدلَ الكتابة علئ نجومهاء وليست تبعًا للوسطئل؛ لأنّها 
5 والبع لا يستتيغ 'فنتولات من العليا:منؤلة الولدينء ألا ترئ أنه 
لو أشترئ جارية فولدت بننًا وهي أخرئ فقبضهن علئ تساوي قيمتهن» 
فإن الثمنّ ينقسم أثلانًا. وله أن السفلئل تب تبع الوسطئ بغير واسطدّء وتبع 
العليا بواسطة الوسطىئاء فتُعَْقُ بعتق كل منهما كدَيْنِ به كفيل» وعن 
الكفيل كفيلٌ به. فإِنَ إبراة الأصل يوجب براءتهماء وبراءةٌ كفيل الكفيل 
يقتصرٌ عليه» وبراءةٌ الكفيل الأول توجب براءته» وبراءةً الثاني والوسطئ 
لبيك قتعا اهو كل :لوعف »: دك هي أصل من وجو؛ لأن العقد تعارلها كيل 
اتفضاليا عن العليا ؟ :ولهاذا بيقر عقد الكتابة بعد. هوت العليا”" عل 
نجومه عند بقاء الوسطيالء. ولا يقال: إنه ببقاء السفلل؛ لأنَا نقول: ذلك 
دليلٌ علئ أنَّ السفلئ أصلّ من وجهء فبالأؤلئ أن تكون الوسطئ 
أصلاء فإذا كانت أصلًا من وجه جََارٌَ أن تستتبعَ من ذلك الوجهء 
وما أستشهدا به دليلٌ لأبي حنيفةً يه؛ لأنَّ التبعيةً باعتبارٍ التفرع» 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) «المنظومة» لوحة (”7)» و«الكتاب» .١59-١58/#‏ و«المبسوط» لا/ 27578 
و«الفتاوى الهندية») 6/ .١١‏ 

(6) في (ب): (المولئ). 


.م د 


2 


والسفلئ متفرعة عن الوسطل حقيقةٌ» فنزلت منزلةً الزيادة المتصلةٍ حتئ 
تقناعك افملها» تنقسم كل الشمن عليهما (أثلانًا)" ثم ما أصاب 
الوسطئ -وهو الثلثان- ينقسم عليها وعليل وليها أنصاقًا. 

قال: ( ولو قال: أولٌ ولد تلدينه حر فأنت به ميئّاء فالثاني 

الح حرٌ ). 

وغل قال لامقةة أول ولدٍ تلدينه فهو حرّء فولدت ولدًا مينَاء ثم آخر 
1 تق الحيث©, 

وقال”"":. ل يغبق 4 لآن الشيرظ :ولادة أول وله وعذا :ولد ناوه لأنّ 
الولدٌ الأول وإن كان ميئّاء فهو مولودٌ حقيقة وشرعًاء أمّا حقيقةً فظاهر. وأمًا 
مُرعًا ٠:‏ فلانه شيع يف أمية الولك» ويس الطللاف المعلق بولادة أولٍ 
وتنقضي بولادته العدة 

وله'': أنه جعل عتقّ المولود أولا جزاءً الولادة. وإنما يصمح ذلك 
إذا كان حيًّا فيتقيد به بالضرورة /1/4/ ويصير كأنه قال: أولٌ ولد حىّ 
تلذية حر ولزن كان كلفد يعتق الحيٌء وإن كان قد ولدَ بعد الميت فكذا 
هذا. 

قال: ( وإذا خرج عبدٌ إلينا مسلمًا عتق ). 


(إذا خرج عبدٌ من دارٍ الحرب إلئ دار الإسلام مسلمًا عُتِقَ)!؟'؟ لقوله 


)١(‏ من (ب)» (ج). 

(0) «الجامع الكبير؛ ص »5٠‏ و«المبسوط») / 2.١75‏ و«الهداية» ؟/ ”/ا. و«الفتاوى 
الهندية» 7/ 270 و«حاشية ابن عابدين» 5/7 85. 

(9) «المبسوط» لا/ .»١75‏ و«الهداية» ؟/ ”/ا”. 

(8) ساقط من (ب) و(ج). 


سس تاب قح اب يي 00# 


يَيِةٌ في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين : (هم عتقاءٌ الله )7أك 0 
أحرز نفسّه قبل الأستيلاء ء عليه؛ بسبق يده على نفسه» والمسلم لا يستر 0 


1 


قال: ( وإعتاقٌ حربيٌ مثله ثمةٌ باطلٌ مالم يُخَلَ عنه ). 
إذا أ عتق الحربئٌ عبده الحربيّ في دار الحرب» وهو في يده مستولٍ عليه 

لا يُعنَّقُ حتئ لو أسلمء أو صار ذميًّا وهو عنده فهو عبده”*'. 
وقالا”؟2: يُعبَّقْ؛ لأنَّ الإعتاق إثباتُ العتق وهو أهلٌ له بدليل صحة 
صدوره منه في دار الإسلام. والعبدٌ مِلكهُء فولايثُه ثابتة وهو محل العتق 
لد أن الاعتاق إززالة الملك: واسيلةوه عليه سيت للملك؟ لذن العيد 
في دارٍ الحرب ب لورود الأستيلاء التام [غليه)”؟ فيكون إزالة البللك 
مقارنًا لثبوته بالاستيلاء التام الحاصل بكونه في يده في دار الحرب» 
أو يتعقت بوت الملك بزواله. فيكون عبدًا (له)”* "+ بخلاف مالو كان 
العبدٌ مسلمًا؛ لعدم تحقق (الاستيلاء التامّ على المسلم لا يتصور وإن 


)١(‏ رواه أبو داود »)770١(‏ والترمذي .»)7”1١15(‏ وقال: حسن صحيح.اه من حديث 
علي بن أي طالب. 

0ط ا(ت): (ستريق): 

() «الكتاب» #“#/8١١ء.‏ و«الهداية» 5/9”". و«فتاوئ قاضيخان) ١/"*لاه,‏ 
و«الاختيار) 5/ 2787 و«تبيين الحقائق» "/ الاء و(فتح القدير) 2555/5 2507 
وامجمع الأنهر) 0*١‏ . 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص2107 و«فتاوى قاضيخان» /١‏ ”لاه و«فتح القدير» 
507/5. و«احاشية ابن عابدين») "”/ .50٠١‏ 


(5) من (ب)» و(ج). 


م # 


كان فن ذاو الحرت:وليصس نمسا لوروق*"التسيلا غليةء ويخلدت ما إذا 
عق الحربى المستأمن في دار الإسلام عبدًا ويا وهو اخذ بيه ؟ لأنَّ 
أستيلاءه في دار الإسلام لا يكون تامًا؛ لأنْ الدارَ دارٌ العصمةٍ وقد دخل 
فيها بأمان. 

قال : ( ولو خرجا مسلمين يجعل ولاءه له ). 

الحربئُ إذا أعتق عبدّه الحربيّ في دارٍ الحرب ثم خرجا إلينا مسلمين. 
قال أب عييية"" وكين" :كسما أشة الأانولاة للق عليه قيوا ل م 

وقال ين يانه : ولاؤه لمن أعتقه في دار الحرب؛ لذن الولاء 
كاليت وهو يثبت ممّن باشره في دار الإسلام» فكذلك الولاء؛ ع 
الإعتاق» كما لو أعتقّ الحربئ عبدًا مسلمًا في دار الحرب» ثم خرجا إلينا 
مسلمين. 

ولهما”"': أنَّ لزومٌ الولاء من أحكام الإسلام» والعبدٌ حربئٌ فما دام 
في دار الحرب لا تلزمه أحكامٌُ الإسلام» فإذا خرج إلينا فقد خرج»ء 
ولأاولاء:(له)"" عليف قلا يتقث فياسًا غلا ما تقدم عدص 
باستصحاب الحال» بخلاف المسلم؛ لأنَّ الحرية الثابتةً بإعتاقه تَمّهَ تأكدث 


6 سافظ تمن ون 

(0) «مختصر الطحاوي» ص”05٠4.‏ و«المبسوط) 79/ 0297-9١‏ و«افتاوئ قاضيخان» 
.0١‏ وافتح القدير4» 457/5. و«درر الحكام» ”7/7 2*5 و«البحر الرائق» 
6”-758. و١حاشية‏ ابن عابدين» / .56٠‏ 

0) من (ب). 

(5) في (ج): (مقتصدًا). 


صصح كتاب العتق 7 سس سس 5 


بإسلامه؛ والمسلم في دارٍ الحرب يلزمه كثيرٌ من أحكام الإسلام» فجاز أن 
يلزمه هذا الحكمُ» فإذا خرجا نقد حو الحدة وملمدولااة اش 
قال: ( ولو أدخل المستأمن عبدًا مسلمًا إلى دارٍ الحرب 
فهو مُعتَّقٌّ بغيرٍ ولاءٍ. وكذا لو أَسْلَّمِ ثم فباعه من 
ا 
فنعا من استرى عبدًا مسلمًا في دار الإسلام» ثم دخل به إلئ دار الحرب. 
قال نأبو تديق" "ويد تعدو ع نال ولا قلية: 
وقالا”'': لا يعتق» فكذا عبدٌ الحربيّ إذا أسلم في دار الحرب فابتاعه 
مسلمٌ أو ذمئٌ في دار الحرب يعتق عنده؛ خلاقًا لهما. ولو غنمه المسلمون 
عق بالإجماع؛ لأنّهِ يقوئ بالمسلمين وقهر مولاه. فصار كالخروج إلى دار 
الإسلام. 
لهما : أنَّ الملّكَ ثابتٌ فيه للحربيّ» فلا يزولُ بإدخاله دار الحرب؛ لأنَّ 
إدخالّه ليس بإزالة المِلْكِء والملك الثابتُ لا يزول بدون الإزالة» وصار 
كما لو أشترئ حربيًًا وأدخله في دارٍ الحرب. 
ولهما: في المسألة الثانية أنَّ المسلمَ والذميّ لم يصدر منهما عتفقُّ 
ومالكه لم يزل عنه ملكّهٌ فوجب بقاءٌ الرق. 
وله: في الأولئ أنَّ العبدَ أستحق بإسلامه إزالةَ مِلْكِ الحربيّ عنهء إمّا 
بالبيع أو بما يقوم مقامّه؛ كأم ولدٍ النصرانيٌ إذا أسلمت تخليصًا له من ذل 


2/807 /5 "لاه. و«الهداية» ؟/ 555. و«الاختيار»‎ ,.508/١ «فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
.5794 7/5 و«البحر الرائق»‎ 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» ١/58ه.‏ *الاه. و«الهداية») ؟/ 555» و«الاختيار» 87/5" 
و«حاشية ابن عابدين» ”/ .55٠‏ 


مد 


رق الكافرء وهذا ما دام في دار الإسلام مستأمنًا لحرمةٍ مِلكهٍِ بسبب 
الأكان» ناذا كيده ذا ذ,التحرث تسكع الأزالة بالجعق 4 لاقتنا ضدرقة 
ماله. وإذا لم تجب الإزالةٌ بعوض وهو حقٌ المولئ وجبت الإزالةٌ بالعتق 
حمًا للعبد؛ ولأنّهِ لما أستحقّ بالإسلام إزالةَ الْمِلْكِ عنهء وقد تعذر الجبر 
عليه بدخوله دارٌ الحرب فتعيّن العتقٌ مخلصًا بطريق إقامةٍ شرطٍ الزوال» 
وهو العودٌ إلى دار الحرب» فإنه قاطعٌّ للعصمة مقامَ علةٍ الزوال» كامرأة 
الحربيٌ إذا أسلمت في دارٍ الحرب بانت بثلاثٍ حيض بدون التفريق» 
لفقي الفاقة إمكان عه بإقاعة خترظةالزوا دممقاء علدو عد شرو 
وهلذا هو المذكور في «شرح الجامع» لقاضي ان او وذكر في 
اأشرح الطحاوي»: أنه يعتق بعرضه على البيع من مسلم أو كافرٍ قبل 
اليع لاه بالإسلام الضفو اين "!التق تفاع إلى السيين ليرول 
ملكّه عنهء فلما عرضه على البيع وجد رضاه بزوال ملكه عنه» فأقيم 
مقام السبب المزيل. 

قال بعضٌ مشايخنا: وهذا هو الصحيحٌ ؛ لأنه لو عُتقَ بعد ثبوتٍ الملكِ 
للمشتري يكون ضررًا في حقٌّ المسلم بزوال ملكه بدون إزالته» وإن عُتِقَ بعد 
الشراء قبل ثبوت الملكِ له لزمه ضرر خروج بدله عن ملكه ويدهء بدون 
فول من يإناننة ون بمنلكنه ويه مدقي بالناقق وين لكف إذا غيق 
بالعرض على البيع فهو يعلم أنه حرّء فيجعل ما يبذله فداءً للمسلم 
وتخليصًا له من يد الكافرء فلا يلحقه ضررٌ عدم الحصولٍ له"". 


.5١؟ من (ب). وانظر: «شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد»؛ ص‎ )١( 
في (ج): (العتق).‎ )0( 
.7”857 /5 "الاه. و«الهداية» ”؟/ 555» و«الاختيار»‎ ,.2558/١ «فتاوئ قاضيخان»‎ )9( 


سب يتاب التق سل-لِسسلببببببيبإ سي "5 . 


قال: ( ولو (أعتقه) علي مال فقبل» عتق ولزمه ). 

وهلذا مثل أن يقول أن حر بألفٍ أو علئ ألف, أو علين أنَّ لي عليك 
ألفّاء أو علئ أن تعطيني ألمًا. وإنما قيّده بقبوله؛ لأنّه معاوضةٌ ومن شرطها 
القبول في الحال كالبيع ؛ ولهذا قلنا: يُعتِقُ إذا قبل؛ لأنه علّق العتقّ بالقبولٍ 
لا بأداءِ المال. ومعنئ قولِه: (ولزمه) أي: ويصير ما شَرط على العبد من 
المال دينًا لازمًا عليه حتئ تصمٌّ الكفالة به» وهلذا بخلاف بدلٍ الكتابة حيثُ 
لا تصحٌ الكفالة به» والفرق أنَّ المولئ لا يستوجب علئ عبده ديئًا؛ لأنَّ ذمةً 
العبد ضعفتٌُ برقّهء فلم تحتمل الدينَ بنفسها ما لم ينضم إليها ما يؤكدهاء 
وهي إمّا مالية الرقبة» أو ماليةٌ الكسب. 

ومالية الرقبة لا تصلح جابرًا في حقّ المولئ؛ لأنَّها مستحقةٌ له فكان 
الدِينُ الثابتُ على المكاتب على منافاة الدليل بالنّضُءِ فلا يتعدئ من 
الكتابة إلى صحة الكفالة» وههنا ثبتَ علئ مقتضاهء فإنه يعتقٌ أولًا 
ويلزمه المالٌ ثانيّاء فتظهر في حقّ الكفالة وقوله: (علئ مال) ينتظم 
ما يصدق عليه من العرض والنقدٍ والحيوانٍ معيِّنًا كان أو غير معين؛ 
لأنّها معاوضةً مال بغير مالٍ؛ لأنَّ العبدَ لا يملك نفسّهء فشابه النكاح 
والطلاقٌ والصلح عن دم العمدء وكذا الطعامٌ والمكيلٌ والموزونٌ 
والمعلومٌ الجنس» وإن كان مجهولّ الوصف؛ لأنَّ تلك الجهالةً يسيرةٌ: 
وإنما أجزنا في هذه المعاوضة الجهالةً اليسيرةً دون الفاحشة؛ لأنَّ في 
معاوضة المالٍ بغير المال جهتين؛ لأنها شبيهةٌ بالبيع من حيتٌ إِنَّ في 
مقابلته عوضّاء وشبيهةٌ بالإقرار من حيثٌ إنه ليس في مقابلته (مَا لّه)0© 
حكمٌ المالٍء وفي الإقرارٍ يتحمل الجهالة يسيرةً كانت أو فاحشةً» وفي 


() في (ب): (ما يأخذ). 


0 


البيع لا يتحمل أصلًا فعملنا بالشبهيّن فتحملنا فيها اليسيرةً دون الفاحشة"'". 

قال: ( أو علّقه بأدائه صحّ وصار مأذوثًا ). 

وهلذا مثلّ أن يقول: إن أديت إليَ ألقَاء فأنت حرّء ومعنى الصحة عتقةُ 
عند الأداء من غير أن يصير مكاتبًا حتئ صم بيعه قبل أداء الألف. وإِنَّما 
نار 14 أن السواندا: لامظلي يه دا الها ل وطويتة الكضبي 
بالتجارة غالبّاء فقد أذن له في التجارة دلالةَ. وإنما لم يصر مكاتبًا؛ لأنه 
صريحٌ في تعليق العتق بالأداء» وإن كان في ذلك معاوضة في الأنتهاء 
علئ ما تقررء وإذا كان تعليقًا بالأداء فما لم يؤد المال كلّه لم يُوجد 
شرظ العتق فلا يعتق» وليس بمكاتب صريحًا فل ببعه'". 

قال: ( وإذا أحضره أجبرناه على القبول ). 

(هذِه من الزوائد)”"» إذا أحضر العبدُ المالَ أجبر الحاكمٌ المولئ على 
قبوله» وعتق العبدٌ» ومعنى الإجبار ههنا وفي سائر الحقوق: أن ينزل 
الموارا: قايفا لعولا بمو 5 

وقال زفر"2 كأله: لا يجبر على القبول وهو القياس؛ لأن هذا تعليقٌ 


(؟) «مختصر الطحاوي» ص/27””57, و«الكتاب» 7/ »١١9‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2058/١‏ 
و«الهداية» 7/ 2.5517 و«درر الحكام» 6/17 . 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص759. و«الكتاب» "/ 2١1١9‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2558/١‏ 
و«الهداية» 54/7"ء و«درر الحكام» 7/ .١85‏ ش 

(9) ساقطة من (ب). 

(:) «مختصر الطحاوي» ص7”517, و«المبسوط» // »7١15‏ و«فتاوئ قاضيخان)» 205//١‏ 
و«الهداية» 535/8/7. و(درر الحكام» ؟/ 6 .١1‏ 

(4) في (ب): (المولئ). 

(5) «الهداية» 7/75 55/8. 


سحتب العق ل-بإ-ِ-إإ بيب بيب-يي يو 3 ل 


العتق بالأداء فكان بينًا؛ ولهذا لم يتوقف علئ قبولٍ العبد. ولم يحتمل 
الفسخ» وشروظٌ الأيمان لا يجبر عليها؛ لأنَّ الأستحقافٌ يتبع وجود 
القوظاو يخااي القع لأ نيا متاوضة + :الول فنها بواحت» ولنا أنه 
وإن كان تعليمًا لفطّاء إِلّا أنه معاوضةً نظرًا إلى المقصود؛ لأنه لم يعلق 
تايان لظ عن امسر تفي لي 1 المة الح ناو الووتن لمان 
بمنزلة الكتابة؛ ولههذا جعلناه عوضًا في الطلاق بهذا اللفظٍ حت وقع 
الطلاق بائئاء فجعلناه تعليقًا أبتداء باعتبار اللفظ نظرًا للمولئ حتئ 
لا يمتنع عليه بيعه» ولا يكون العبدٌ أحقّ بمكاسبه ولا يسري إلى الولد 
المولود قبل الأداءء» وجعلناه معاوضة أنتهاءٍ نظرًا للعبد؛ دفعًا للغرور عنه 
حتئ يجبر المولئ علئ قبوله عند إحضاره. ونظيرٌ هذه المسألة الهبة 
برعل العوفة نول ونان طة يكن سمل عر لذن الندل والهيدن 
كلاهما عند الأداء للموليل؛ لأنا نقول: لما ثبت عند الأداء معنى الكتابة 
علئ ما بيئًا ثبتَ شرظ صحتها أقتضاءً» وهو كونُ العبدٍ أحقٌّ بالمؤدئ 
فتك شسابةا على الآذام عبن وجوذها-وضبان كما لو كانتي عيدة .علي 
فيه بوفالة ركان الكبيك مالا قر الكنابة فإله يميد اح ,ذلك المال 
حت إذا أذَاه عْتِقَه وهذا الجوابٌ مبنِنٌ على القولٍ بالاقتضاء. 

تفريع: فلو أدى البعض يجبر على القبولٍ» لكن لا يعتق حتئ يؤدي 
الكلّ؛ لعدم الشرطٍ قبل التمامء كما إذا حطّ البعضٌ وأدى البعض» 
ولو أدئ ألقًا كان أكتسبها قبل التعليق عُتِقَ؛ لوجود الشرط ورجع 
المولة عليه لامتحقاقة إباه”". 


)200 في الأصل : (لتناول). 
(؟) «الهداية» 7/1 7"58. 


هد 


قال: ( ويجعل التعليق بحرف إن كإذاء ومتئ. حت لو باعه ثم 
أشتراه فأحضره يأمر بإجباره ). 

ذكر المسألة الخلافيّة» ونبّه على أصلهاء وموضعٌَ الإجماع أيضًا. 

فأمّا الخلافيةً: فإذا قال: إن أديتٌ إلىّ ال 5 

قال انو ضرعيل" رعنبيها !له قف هنا التعليق علن 
الجلين دافن أذ 00 فلا. 

وقال أبو يوسف"'' كنه: لا يقتصر /1"٠/‏ على المجلس حتئ لو باعه 
ثم أشتراء:فأحضر إلبه المال يجير المولين على القبول». ويعتق: العبدء 
ولو كان قال: إذا أديتَ أو مت أديتَ. لم يقتصر على المجلس إجماعًا. 
له أنه تعليق من المولل بالأداء فيعتبر بسائر التعليقات» وإنما الجبر إلى 
القيول. باعقبار ااقيه من معت العامة 

فيتعتق العبد إذا لي .بينه وبين المال في المجلس أو فيما وراء 
المجلسء أو بعدما باعه ثم أشتراه؛ إذ التعليقٌ لا يبطل بتبدل المجلس» 
وصار كالتعليق ب(إذا)» أو (متول ). 

ولهما : أنه خيّره بين أن يحصل عتق نفسه» وبين أنه لا يحصل ؛ لأنه 
وإن كان تعليمًا في اللفظ إِلّا أنه معاوضةٌ أنتهاء» وانتهاء المعاوضة تمليكٌ» 
والتمليكاثٌ تقتضي جوابًا في المجلس» فصار كقوله: أنتَ حرّ إن شئت» 
وهلذا لأنَّ المعاوضةً تقتضي أن يوجد من كل من المتعاوضين ما يختصٌ (به 

ال ا ؛ فوجب أن يوجد من 
5 يخفصل )20 امنيا وليين :ذلك إلذ الآداء؛ إذ القيرل منه لزن يشرط 


.1١-١١ /0 و«فتح القدير»‎ .٠١945 «مختلف الرواية» ؟7/‎ )١( 
(؟) ساقط من (ج).‎ 


حس كتاب العتق 


أصلاء بخلاف الكتابة؛ إذ شرطها القبول في المجلس. بخلاف (متل) 
و(إذا)؛ لأنَّ التعليقٌ بهما ينافي الأقتضاز على المخلس؛ لأن (بعن) 
لعموم الأوقات و(إذا) بمعناهاء فإذا باعه فقد أبطل ما في تعليقِه (من 
معنى المعاوضة والإجبار على القبول باعتبار بقائهاء فامتنع الإجبارء 
ولك ا 17 ختيارًا عُتِقَّ؛ لأنَّ ما فيه من معنى التعليق لم يبطل 
بالبيع» فإذا وجد الشرظ عيِقَ”". 
قال: ( أو عل أن يخدمه سنةٌ ثم مات أو علئ قدر من الخمر 
فأسلم أحدهما رجع في تركته» وعليه بقيمة نفسه وحكم 
بقيمة خدمته ومقدارها ). 
هاتان مسألتان: 
الأول : رجلّ أعتق عبدّه عل أن يخدمه سنةً فقبل العبدٌ حت عتق» ثم 
الح و الم المولئ في تركة العبد بقيمة نفسه عند 
أبي حنيفة' "وابي يرسك" “ييا ل 
زفرفق 


وقال محمد يْلْنْهُ بقيمة خدمته سنة» ولو كان مات فى أثناء السنة 


وجب عندهما”" من قيمته قسظ ما بقي من الحول. 

وعند محمد”" كانه من قيمة الخدمة قسط ما بقي من الحول. 

له: أنه عقدٌ لا يقبل الأنفساحّ فيكون الموجبُ لتقديم الخدمة قائمّاء 
وقد عجز عن تسليمها فيلزمه قيمتّهاء كما لو تزوج أمرأةً على عبدٍ الغير. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 27537 و(فتتح القدير) ه/ .1١-١١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص7759-1"58, و(الهداية» 2759/7 و”تبيين الحقائق» ”/ 960. 
و«درر الحكام» ؟/” » و«البحر الرائق» 5/ 787» و«الفتاوى الهندية» 737/7 


6 د 


وي أن المولئ باذلٌ المالَ بالخدمة في هذا العقدء فلم يكن 
راقم نيوان ولكةن ف الول لذ ذا خهيا للها قرط من الخدنة : خاذا 
ذائك لدم وتحل هرذ :العة إلرة ملك وفك كمون بالقوية لأ لا ممطن 
بعد نزوله فيرجع بقيمة نفسهء كما لو أشترئ إباه بعبدٍء ثم مات العبد قبل 
التسليم» فعليه قيمةٌ الأب لا قيمةٌ العبد. 

وهذه المسألة من فروع ما إذا باع نفس العبدٍ منه بجارية» ثم أستحقت» 
وقد مرّت في البيوع. 

المسألة الثانية: إذا أعتق الذمٌ عبدّه الذمي عليل مقدار معيّن من الخمر 
فقبل العبد وعتق ثم أسلم أحدهماء فعلى العبد أن يدفعَ إلى المولئ قيمة 
انزو" انزفال ووذ" فياه عليه قم :ذلك الوقدان هى حمر والتحسية 
من الطرفين ما مر في الاولئ. 


الوح ا حي انه 


4 
1 


296 /” «مختصر الطحاوي) ص27”59-7”58, و«(الهداية» 7/ 2759 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.77 و«البحر الرائق» 5/ 787. و«الفتاوى الهندية» ؟/‎ »١177/7 و«درر الحكام»‎ 
.77/8/5 (؟) «تبيين الحقائق» "/ 90. و«درر الحكام» ”/ 5 ؟» و«البحر الرائق»‎ 


سس تاب اق لب بإب يبب يبي يي “00 


قال: ( والإعتاقٌ يتجزأ ومعتقٌ البعض يسع في بقيةٍ قيمته 
فهو كالمكاتب. وقالا: كالحرٌ المديون ). 
إذا أعتق المولئ بعضّ عبده عُتَقّ ذلك البعضٌء» أي: زال ملكّه عنهء 
وأعلها أن بعس النيو لاه فى رق تقعيه فإذا اها جل الستغاية عق كله 
دفعةً واحدةً» وهذا عند أبي حنيفة 3نه'") 


ه10 + إذا أعتقّ : دضة فقد عَتقّ كله. 


وقالا: لا يتجزأء كما لا يتجزأ العتق عندناء وقد مرّ في مقدمة كتاب 
العتق أنَّ الإعتاقٌ عند أبي حنيفة”" كلته: هو إزالةٌ الملكِ. لا إزالة الرقٌ؛ 
لأنَّ الرقّ هو حقٌ الشرع فلا يكون للعبد ولايةٌ إزالته قصدّاء وأمًا المِلْكُ 
فينو قله نالع" لذ أن الترى مذو وال كر تيلف مال 
لا قصدًا؛ لأنَّ التصرف في حقٌّ الغير قصدًا لا يصحٌء فإِنَّ أحدَّ 
الشريكين لو أعتق نصيبٌّ صاحبه قصدًا لم يصحٌ» ولو أعتق نصيبَ نفسه 
صحّ. وسرئ إلى نصيب الآخر إَِّا بعتقه أو بإفساد مِلكهِ علئ 
ما هو المعروفٌ من الخلافء فيكون ما هو المسمّئل بالإعتاق الصادر 
نيف المتولرة هق إزالة المتلفة زاك يقي الفحرق الا ترى أله لؤ آنا 


2.٠١ «مختصر الطحاوي» ص/59 ”7 و«الكتاب» "ا/ 5١١-0١١.ء و«المبسوط» لا/‎ )١( 
.50/8 /7*” و«الحداية» ”/ لامالا و«البحر الرائق» 5/ 705-181 » و«حاشية ابن عابدين»‎ 

(؟) «المهذب» 75/ 5. و«الوجيز» 77/5/7. 

(”) «الهداية» ؟//ا”. 


4 د 


مِلكه عن نصف إلئ أحدٍ بهبةٍ أو بيع جازء فكذا إذا أزاله لا إل أحدء أما 
العنن :فهو كوك القوة الترعيةء «وكلونها الا وعدا + قاذ يجور يكوه 
مجلم كنا كا اقرة افيه دون عله الكحن الكوجسون أن بكو نه 
مبلوكا دوق تضق الآعره دإذا اع يعضت :وال ملكة عق ذلك البعض 
لا إلل أحدٍ ويتراخيا عتقٌ ذلك البعض إلى أن يعتق النصف الآخرء 
وس لم ندا اس اوقد واس 

وعندهما"'" : لما كان الإعتاقٌ إِثبانًا للعتق» والعتق غيرُ منجز يكون 
إعتاق بعضه /««اب/ إعتاقًا لكلّه؛ لأنَّ ليرت العتق وكالوه وان الرق 
ضرورة فصار كالطلاق المضاف إلل بعض المرأة» والعفو عن القصاص 
في البعضء والاستيلاد» وإنما وجبت السعايةٌ عند أبي حنيفة”© كأ 
لاحتباس مالية بعض العبدٍ عنده» والمستسعيئ كالمكاتب عنده. 

وفالا20+ هو كال المديوق؟ لأن كله غدق عدذههما بإعتاق البعضء 
وفقي لوق و وين جا الدلاف لد ر رمك مهاري لان 11 لسو لون لطن 

جبٌ)''' إثباتَ مالكية العبدٍ لنفسه» وبقاء الملك في بعضه يمنع منهء 

تعدها والدلئلية وإنواله كا نا تفانه انك بوذا له رفة > والسفانة يدل 
الكتابة» فله أَنْ ستسعة: وله أن يعتقة؛ أن المكاتت ب قابل للإعتاق» 
وهو في جميع أحواله كالعكاتت إل أن يؤدئ السعاية؛ 0 عتقةُ 
بأذاء الال لوسر ص در راو ررك راد رونا نه إذا 
عجز لا يُردُ (إلى الرقّ)””" بخلاف المكاتب كتابةً مقصودةً. 


)١(‏ «الهداية» ؟//ا77. 
(0) في (ب): (بإضافة العتق إلى البعض فوجب). 
(6) في (ب). (ج): (في الرق». 


لل لي3 4 


والفرق أنَّ المولئ هلهنا أسقط مِلكَهُ عن بعضه لا إلئ أحدء فلم يقبل 
الفسحٌ. 
وأمّا الكتابة المقصودةٌ فهي عبارةٌ عن فك الحجر بعوض» فكان قابلًا 
للإقالة والفسخ كالمأذون. وأما الطلاقٌ والقصاصٌ فليس فيهما حالةٌ 
متوسطةٌ فأثبتناه في الكل ترجيحًا للمحرم على المبيح. 
وأناةالاستيلاة ميمه فددو» سن إذا اسكؤلة أحد الشريكين مير 
مشتركة بينهماء أقتصر الأستيلادُ على نصيبه» وبقي النصيبٌُ الآخر مدبرًا 
علئ حاله» حتئ إذا مات المستولدٌ يعتق هذا النصف من جميع المال» 
والوكساف ع نك ع اح قليف لبا لوت يعدت القددة اننا 
قصنة تفوت سناحرة زافيياة الولف عليه متلكه بخان ا 


ل ا يعتق المولية يعض عيوه أو أعقق يعض الشركاء 
نصيبّه أو بعض الورثة أو الغرماء أو المريضء ولم يخرج من الثلث. 
أما العبدٌ (الرهن)'" إذا أعتقه الراهنُ وهو معسرّء وسعى العبد فهو حر 
بالإجماع» لأن الدينَ على الراهن لا في رقبة العبد""؛ ولههلذا يرجع 
الغين عل 'الراهن نيا سود 


)١(‏ في (ب): (فيملك). 
(6) من (). 

(9) في (ب): (المعتق). 
(5) «الهداية» ؟/ لالال؟ا. 


م6 ل 


قال: ( وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبّه وهو موسر فللآخر أن 
يَعتقّ أو يضمن أو يستسعئئ. واليسارٌ لا يمنع السعاية. 
أو معسرٌ فله أن يعتق أو يستسعول. وقالا : له الضمان 
مع اليسار والسعاية مع الإعسار ). 
إذا كان العبد بين شريكين فأعتقٌّ أحذهما نصيبّه عْتِقّء فإن كان موسرًا 
فشريكّه بالخيار إن شاء أعتقّ نصيبّه. وإن شاء ضمن المعتق قيمةً نصيبه» 
وإن شاء أستسعى العبدٌ. واليسارٌ لا يمنع الأستسعاء. فإن ضمن رجع 
السو فى العتبوالولاة للتتعدن» وان أعتق أن اشعنع كان" الزلاة 
بينهما. وإن كان معسرًا فالشريكٌ بالخيار بين أن يعتقّ أو يستسعول» 
ويكون الولاءٌ بينهماء وهلذا عند أبي حنيفة 1نه”"". 
وقالا”"2: ليس له إِلّا الضمانُ مع اليسار أو السعاية مع الإعسار 
ولا يرجعٌ المعتقٌ على العبد بشيءٍ والولاء للمعتق» والخلاف في هذه 
المسألة ينبني علئ أصلين. أحدهما: تجزئ الإعتاق وعدمه كما مرّء 
والثاني: أن يسارٌ العتق لا يمنع الأمتشهاة عنده» وعندهما يمنع» لهما 
قوله يَكئِةَ في الشريك يعتقٌ نصيبّه إن كان غنيًًا ضمنء وإن كان فقيرًا 
سعى العبدُ في حصة الآخرء وهلذه القسمة''' مما تمنع الشركة؛ ولأنه 
لما عتتي الكل بإعتاق نصيبه عندهما كان بدلٌ نصيب شريكه المملوكٍ له 
فينافن نسي علدا عن الع إل انالا كان معت | التعدد 


)١(‏ «مختصر الطحاوي) ص7”59-:/ا, و«الكتاب» 9/ 2١١5-١١80‏ و«المبسوط» 
/ا// غ١٠-ه١٠نء‏ و«الهداية» ؟/لا"#-ى”"”””. و«البحر الرائق» 5/ 2705. و«حاشية 
ابن عابدين» ”7/ 509. 

(؟) في (ج): (التسمية). 


سحتب قن سي --إب يي بيج 4 


وصوله إليه» وجب أن يصل إليه من المحلٌ»ء وهو العبدٌ بالسعاية؛ لأنّه 
صاحبٌ الشرط؛ لأنه هو المحلٌء فيقام مقا صاحب العلةٍ كما في حفر 
البئر عدوانًا. 

ولكآن تعبيف نكا كانق كر ل له لذ القاستي بحنف دده مله 
مودغيزه قله الشياز» إن شاء فمة النسدك» وإ كاء اسسعى العيد» 
لاحتباس ماليته عنده» كما إذا هبتٍ الريحٌ فألقت ثوب إنسانٍ في صبغ 
حون ضع و العلل عنعور حرو رن ميق ا اخرومر د ار 
أو معسرًا؛ لاحتباس مالية الصبغ عنده. لكنَّ العبدٌ فقيرٌ فيستسعئء ثم 
الشنار اللحدع هنا عن فدرتة انه أقبية تسيب الريك فافاد عن 
ملبوسه ونفقةٍ نفسه وعياله في يومهء لا اليسارٌ المعتبرٌ في الغناء؛ لأنَّ 
بذلك يعتدلٌ النظر من الجانبين» حيث يصل إلى الشريك بدل نصيبه 
ويتحققٌ للمعتق ما قصد إليه من القربةء ثم التخريج على قولهما ظاهرٌء 
أما عدم رجوع المعتق على العبد بما ضمن؛ فلعدم السعايةٍ على 
الغزق تال نيدان العف ان رارركق'" لقاذن لحن اناده سويت 
لعدم تجزئه. وأما التخريج على قولهء أمّا التخيير في الإعتاق فلقيام 
ملكه في الباقي؛ لأنَّ الإعتاق (قابل للتجزيء””" وأما التضمين فلأل 
المعتقّ مفسدٌ لنصيبه. حيث أمتنع عليه ما سوى الإعتاقٍ وتوابعهء وأما 
الأستسعاء فلاحتباس مالية العبد عن نفسِهء وأمّا رجوع المعتق بما ضمن 
على العبد فلقيامه مقام الساكت بأداء الضمان» وقد كان للساكت أن 
يستسعيوء فكذلك لمن قام مقامه؛ ولأنه قد ملكه بأداء الضمان ضمنًاء 


() طمس في الأصل» والمثبت من (ج). وفي (ب): (الولاية). 
(0) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 


سي سم ست 


فيصير كأنَّ الكل له» وقد أعتق بعضه فثبتت له ولايةٌ إعتاق الباقي 
أو أستسعائه /1/ والولاءٌ للمعتق في هذا الوجه؛ لأنَّ العتقٌّ كلّه من 
عيكة أنه قن ملكة أداء الفسان: 

وأمّا حالة إعسار المعتق فإن شاء الساكتٌ أعتق ؛ لبقاء ملكه في الباقي» 
وإن شاء أستسعيز لما ينا والولاءٌ له في الوجهين ؛ لأنَّ العتقّ كلّه في نصيبه 
واقعٌ من جهته؛ ولا يرجع المستسعئ على المعتق المعسر بما أدى إلى 
الساكت بالإجماعء أما عند''' فلأنه ساع في فكاكِ رقبتهو؛ لأنّه 
كالمكاتب» وأمًا عندهما"'؛ فلأنه لا 8 وونااعلن "لين لاله 
لا شيء عليه لإعساره» بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهنٌ المعسرء 
حيث يسعوئل في رقبته قد فكت أو في قضاء دين على الراهن فيرجع. 
وقول الشافعيّ”" كله في الموسر كقولهماء وأمّا في المعسرء فقال ببقاء 
نصيب الساكتٍ على ملكه: ببيعه وبهبته؛ لأنّه لا وجه إلئ تضمين 
الشريك لإعسارهء ولا إلى السعاية؛ لعدم صدور الجنايةٍ منهء وعدم 
رضاه بالسعاية» ولا إلئ إعتاق الكل للإضرار بالساكتء فتعيّن إبقاؤه 
عل ملكه. 

فلنا إلى الأستسعاء سبيلٌ؛ لأنها تنبني على أحتباس المالية» وأنه 
لا يفتقر إلى الجناية» وفي إبقاء الملكِ جمع بين القوةٍ الموجبة للمالكية 
والضعف السالبٍ لها في المحل الواحدء فلا يصار إليه. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص0-7”54١/1,‏ و«الكتاب» 9/ 2١١5-1١١6‏ و«المبسوط» 
/ا/ ع ١١٠-ه١٠ء‏ و«الهداية» ؟/لالا"-8””. و«البحر الرائق» 5/ 27”05 و«حاشية 
ابن عابدين» 109/7. 

(؟) «المهذب» ”/ 0., و«الوجيز) ؟7/ 71/5. 


سس حتاب لفق يكبب ياي بيقر 3 4ب 


فروع: يُعتبرٌ اليسارٌ والإعسارٌ يومَ الإعتاق» حتئ لو أعتق وهو موسرٌ 
فأعسر لا يبطل التضميق » وإن كان معسرًا فايسر لا يديت له حق التضمين؛ 
لأنه حقٌ يثبت بنفس العتق فلا يتغيرء وإن أختلفا في ذلك حكم الحال: 
إل إن تطاولَ الزمان بين الخصومة والعتق» وتختلف الأحوال فالقول 
للمعتق؛ (لأنه منكرٌء ولو أختلفا في قيمة العبد يوم العتق» فإن كان 
موجودًا قُوّمِ للحال» وإن كان هالكا فالقولٌ للمعتق”'' أيضّاء وإن كان 
الإعتاق سابتنا على الأخعلاف هالقرل'له أبماء الأنكاة الزيادة» 
ولو أختلفا في القيمة وفي وقت الإعتاق يُحكم بالعتق للحال» وعلئ 
هذا التفصيل إذا أختلف العبدٌ والساكتٌ في القيمة» ولو مات العبدٌ قبل 
أخننان اناك قا لبن لهال اللضمية 4 لأن القن رالبتعاية فاقا 
بالموت. وإذا ضمن رجع المعتقٌ علئ كسب العبد؛ إن كان له كسبٌ 
ولو كان المعتق معسرًا”'' فالساكتٌ يرجع في أكسابه؛ لأن السعاية تجب 
بنفس العتق» ولو مات المعتقٌ وقد وقع العتق في الصحة فالضمانُ في 
ماله وإن كان في المرض فلا شيء في التركة» وقال محمد كأنه"" : 
يؤخذ من تركته. وهو روايةٌ عن أبي يوسف 5ه" ؛ لأن ضمانً التمليك 
لا يختلف بالصحة والمرض 


ولو مات الساكتٌ فللورثة أل الخيارات» فإن امم العتقّ 
وبعضهم الضمان فلهم ذلك» وروى الحسن عن أبي 0 كانه : أنه 
ليس لهم إِلَّا الأجتماع على أحدهماء ولو كان اي ذا لف نان 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
زفق في (ج): (موسرًا). 
(9) «البحر الرائق» 505/5. 


د 


كان مديونًا والمعتق موسر فله خيارٌ التضمين والسعاية» وإن لم يكن 
مديوناء فالخيارٌ للمولئ» وإن كان الشريك صبا وله ولينّ أو وصيٌ. فإن 
شاء ضمن وإن شاء أستسعول» وإن لم يكن له ولئٌ ينتظر بلوغه أو ينصّبٌ 
القاضي له وليّاء وهذا أصل كبير تبتن عليه مسائل العتق وغيره. 
قال: ( ولو شهد كلّ منهما على الآخر بالعتق» فالعبدٌ يسعى 
في نصيبٍ كل منهما مطلمًا. وقالا: إن كانا معسرين 
أو أحدهما لا موسرين. والولاءٌ لهما. وقالا: موقوف). 
إذا شهد كل واحدٍ من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه. 
قال أبو حنيفة كأنه"'2: يسعى العبدٌ لكل واحدٍ منهما في نصيبه مطلقّاء 
مواسويق كأنا أو معشريق» أو كان أحذهما موسرًا والآخر مسرا والولاة 
لهماء وهذا بعد أن يحلف كل واحدٍ منهما علئ دعوئ صاحبه؛ لأن 
كلا منهما يدّعي العتق علئ صاحبه؛ ووجوبٌ الضمان عليه أو السعاية 
على العبد والآخرٌ ينكرٌء فيحلف كل منهما لصاحبه. 
وقالا”'2: إن كانا موسرين فلا سعايةً» وإن كانا معسرين سعيل لهماء 
وك كان احذهيا عوك والكهة خسنا جهو اللممو نيه لز العم 
والولاءٌ موقوفك حتئ يتفقا علئ إعتاق أحدهما. 
لهما : أنهما إذا كانا موسرين فإن كلا منهما يتبرأ عن سعايته بدعوى 
الضمان على صاحبه؛ لأن يسار المعتق يمنعٌ الأستسعاء عندهماء إِلّا أنَّ 
الدعوئ لم تثبثُ بسبب إنكار الآخرء والبراءة قد تثبت بسبب إقراره على 


)١(‏ «الكتاب» / .1١١0/‏ و«المبسوط» ,.١١/8/1/‏ و«الهداية» ”2379/7 و«تبيين الحقائق» 
*/ "لا-لالاء و«البحر الرائق» 5/ /ا78» و«حاشية ابن عابدين» ”/ 151-559. 


لتاب ا لسيبييايلانبيبيبغ ف 


ماسوو قر واج ينامي اهار عن لتر 
الأعساوة وإن كان احدجنا روي اابوالاعد مغييةا «انرسس للدوسرة 
لأنه لا يدعي الضمانَ علئ صاحبه لإعساره» وإنما يدعي عليه السعاية 
ولا ورا متها ولا يسع امسر لأ السعبين يدعي الفيان على 
الآخر ليساره» فيكون مبرئًا للعبد عن السعاية» والولاءٌ موقوف؛ لأن 
عل ليها يديل علين اطي دن وضائحئة بغرأ عن فيرف إل أن 
يتفقاء وله أن كلا منهما يزعم أن صاحبَّهُ أعتق نصيبّه» فكان مكاتبًا في 
وغمه عند أبى حنيفة 2035 وحرم عليه الأسترقاقٌ فيصدق في حق نفسه 
فيمتنع (عليه)”" أسترقاقه ويستسعيه للتيقن بحقّ الأستسعاء. كاذبًا كان 
أوفاةن 4 لأنهتكاته إن صدق وزقيقة إن كدت ولا يتعلث اسان 
والإعسار؛ لأن حقّ الشاهدٍ حالتي اليسار والإعسار في التضمين 
والسعايةة :وإن كاتف اله حجة وإلا تعيش السعاية»فإن يسار المعتق 
لا يمنع السعاية عندهء والتضمينٌ متعذرٌ؛ لإنكار الشريك فتعين الآخر 
والولاء لهما؛ لأن كلا منهما يقول: عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه 
وولاؤه له. وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي. 

قال: ( وشهادتهما على الشريك الحاضر بعتق الغائب نصيبه 

مردودة ). 

إذا شهد شاهدان علن الشريك الحافن» يأن الشريك الهاتكب أغتق 
)١(‏ «الكتاب» #"//؟ا١١.‏ و«المبسوط) 0ا/8١١ء‏ و«الهداية» ”079/1 و”تبيين 

الحقائق»4 “/5لا-لالا. و«البحر الرائق» 5//ا70.» و«حاشية ابن عابدين» 


و ا 
(0) من (ب). (ج). 


م دب د 


نصيبه من هذا العبد المشترك بينكماء والحاضرٌ ينكره لم يقض به7". 
وقاله20: يُقضئ به. وهلذا الخلاف مبننٌ علئ تجزيء الإعتاق وعدمه. 
فعندهما الإعتاق لا ينجزأ فكانت هذه شهادة علا عتق نصيب الحاضر 
فيقضي (بها)”") وعنده يتجرّأ فكانت شهادة على الغائب بعتق نصيبه فلم 

00 فطلتاء وكذا إذا ورثاه. الاريك اسن 

أ الفا وضمناه في الشراء مع اليسار واستسعيا مع 


إذا أث شترك رجلان فاشتريا قريب أحدهما ممن يعتق عليه بالشراء» فعتقّ 


نصيبّه لا يضمن لشريكه شيئَاء سواء علم أنه ابن شريكه أو لم يعلم. وكذلك 
5 


إذا ورثاه» وإنما له أن يعتقّ نصيبّه أو يستسعى العبد لا غير 

وقالا”" في الشراء: يضمن الأب نصف قيمته إِنْ كان موسرّا» ويسعى 
السقاي لقف قرع فريك | عدن كا سعد ال تكدلا 1 نفدي 
أو صدقةٍ أو وصية» ومن صورة الإرثِ رجل تزوج أمة أمرأق» فأتثْ منه 
بولدٍء ثم ماتتُ 3 سد الام 3 ماتت وتركث أباها وهذا الزوجَء 
فإن الغلامَ يكون براقا لأبيه و انيما تضق يع )37لا له اند ليها 


.١9//7 و«الفتاوى الهندية»‎ »١١5 // «المبسوط)‎ )١( 

(0) في (ب): (يه). 

(9) «الكتاب» .»١١5/7‏ و«المبسوط» "/ 'الاء و«الهداية» 7/ ٠5”ء‏ و«تبيين الحقائق» 
*/8لا-9لاء, و«البحر الرائق») 5609/5. 

(4) في (ب)ء (ج): (نصيب الزوج). 


لتاب اعت يبب بيب يي بي ي# 000 


أنه" أيظل 'تضيت فريك بالإعتاق من عيت إن شتراء القزيبية إعناق ٠‏ وصار 
كما لو كانا أجنبيين» فأعتق أحذهما نصيبّه» وله أنه رضي بإفساد نصيبه 
حيث شاركه في علةٍ العتق وهو الشراء؛ لأنَّ شراء القريب إعتاقٌ» فينزل 
بدك ذه لاون له ريك فرعته زهاذا ايعان فنيان فنعا 
لا ضمانْ تملكِ في ظاهر قولهما وهو ظاهرٌ الرواية عنه أيضاء 
آنا عنيهياء قلانه كدالت الهال باليقناو والاعيا شقط بالرفا: 
ولا يختلف الجوابٌ بين العلم وعدمهء وأما عنده؛ فلأن الحكم يدار 
على السبب وهو الشركة في الشراء فلا يتوقف على العلم»ء كما إذا أمر 
غيرَهُ بأكل طعام هو له ولا يعلم أنه ملكهء وضمانُ الإفساد إذا كان 
بطريق المباشرة قصدًا له لم يختلف باليسار والإعسارء وإذا كان بطريق 
التسبيب فيختلفٌء» فإن كان موسرًا كان (متعديًا؛ لأن لإحراز الثواب 
ريق لد ةمون ذا فنلوفة:القيمان أن فيان لمعم يعتدد 
التعدي. وإن كان معسرًا لم يكن”" متعديًا في إعتاق نصيبه”" ؛ لأنه 
لا طريق له لإحراز ثواب العتق إِلّا هاذا فلم يضمن. 

تفريع : فلو بدأ الأجنبئُ فاشترى النصف, ثم أشترى الأبُ نصمَهُ الآخَر 
وهو موسرٌ فالأجنبئُ بالخيار إن شاء ضمن الأب؛ لأنه لم يرض بإفساد 
نصيبه» وإن شاء أستسعى الأبنُ في نصف قيمته؛ لاحتباس ماليته عنده 


5 


000( في (ب): (إسقاط). 

(؟) ساقطة من (ج). 

(9) فى (ج): (نفسه). 

49 «الهداية» 5*-51”ء و«(مجمع الأنهر) .0194/١‏ 


ب - د 


مة لا خيارٌ له ويضمن الأبُ نصف قيمته؛ لأن يسارّه يمنع 
السعاية عندهماء وإذا أ شترئ نصف ابنه ممن يملك كله فلا ضمان على 
الأب للبائع عنده؛ لما مر أن المشاركة في السبب هو شراءٌ القريب. 
والشراءٌ لا يتم بدون البيع. 
قال: ( ولو علَّقا عتقَهُ بشرطين متنافيين في محل واحدٍ وجهل 
وجودَهٌ عُتق نصفه وعليه السعايةٌ في الباقي لهما مطلقًّاء 
ويوافق إن كانا معسرين لا موسرين. ويأمر بها (للموسر 
منهما في ربع قيمته. وأوجبها في كله إن كانا معسرين 
لا موسرين. وأمر بها للموسر)"'' في نصفه ). 
رجل قال لعبدٍ مككر كا ويه يي الى ل ل 
فأننتة جرد ؤقال شتريكة: ا الدارٌ غدًا فأنت حر 
نشقيي العدة ولا يدري أنه دخل آم لا ع لك افيد لس سما دا 
ال 00 
كانا أو معسرينء أو كان أحذهما موسرًا والآخرٌ معسرًا (لعدم 
الأولوية)”. 
وقال أت يويك 2 51 إن ذكانا موسرين قاذ سعاية وذ كنا تسريه 
سعو في نصففٍ قيمته لهماء وإن كان أحذهما موسرًا والآخرٌ معسرًا سعى 
)١(‏ «الهداية» ؟/ 51-175٠‏ و«مجمع الأنهر» .619/١‏ 


(0) ساقطة من (ب). 
(9) في (ب): (عند أبي حنيفة). 


دمي م سبي ييحيب رز د 


وقال محمد ككّنه"'': يسعئ في كل قيمته لهما إن كانا معسرين» وإن 
كان عو سرود "رسع اماد 

وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا يسع في نصف قيمته للموسرء 
وهذا بناءَ علىل تجزيء الإعتاق وعدمه //الأ/. 

وعلئ أن يسار المعتق يمنمٌ السعايةً عندهماء وعنده لا يمنع» إِلّا أن 
ميجير يزه" خالل أبا يوق '"؟ خف أوجت كل المغانة » لآن النقد 
عليه بسقوط السعايةٍ مجهول» والقضاءً على المجهول لا يصحٌ؛ وصار كما 
إذا قال لغيره: لك علئ أحدنا ألفٌ درهم. فإنه لا يقضئ شيء للجهالة» 
فكذا هذا. 

ولهقما: آنا قيقنا سوط تصنت النتعارة :لآق ادها هانت قيق: 
ومع التيقن بسقوط النصف يمتنع القضاءٌ بوجوب الكل» وهلذه الجهالة 
ترتفع بالشيوع والتوزيع. كما إذا أعتق أحدّ عبديه لا بعينه أو بعينه 
ونسيهء ومات قبل التذكرٍ والبيان» وكمن طلَّق إحدئ نسائه الأربع قبل 
الدخولٍ» ثم مات قبل البيان يسقط نصفٌ الصداق للتيقن به» وإن كان 
المقضي عليها مجهولاء ولكن لما كان المقضي له معلومًا جاز القضاءً 
بدن يدوا اله لجسترظة اسن جنار بار وطن الغ ادر * 
الثضاء نه وإن "كان المقفي" عله مجهرلة 

والفرقٌ بين مسألتنا والإقرار أن جهالةً المقضئ عليه بسقوط السعاية 
بناءً علئ جهالة من قضي عليه بالعتق» وجهالةٌ المقضي عليه بالعتق 


(1) «الهداية» ؟/ 21"51-75٠‏ ولمجمع الأنهر» .019/1١‏ 
0) «المبسوط» /ا//ا1١١9-1١١21‏ و«الهداية» ؟/ 73550-7539. و«تبيين الحقائق» "/ لالاء 
و«درر الحكام) 8/1 


لا تمنع ثبوتّه (ابتداء)"'' إجماعًاء فكذا ما كان بناءً عليه بحكم التبعية 
(بخلاف”' الإقرار» لأنه لو صمّ ووجبّ به المال لوجب أبتداءً مع 
جهالة المقضي عليهء واعتبارٌ الحكم البنائي بالابتدائي فاسدٌء ولو كان 
حلفا عل عبدين كل واحدٍ منهما 0 لأن 
المقضي عليه بالعتق مجهول. وكذا المقضي له فتفاحشت الجهالةٌ فامتنع 
القضاءفء وفى العبد الواحد المقضى له والمقضى به معلومٌ. فغلب فغلب 
المعلومٌ المجهول”". 


قال : ( ولو أدّعول مشتريه أن البائع كان دبّره فأنكر ثم جنى 
العبدٌ فالحالٌ موقوفٌ. وقالا: يسعئ ). 


زح اشترى عبداء ثم أَذّعل على البائع أنه دبره قبل قبل البيع وأنكر البائع 
ذلك ثم جنى الغيد حَتَاية فالحال موقوف. 


وقالا”*': يقضئ بموجب الجناية في كسبه. 

لهما: أن موجبّ جنايته على المولئ وكسبه مال المولئ» فإذا جعلناه 
في كسبه فقد جعلناه في مالٍ المولئ. 

وله: أنَّ موجب جنايته على المولئ وهو مجهولٌ» والقضاءً على 
المجهول متعذر. 


)١(‏ من (ب). 

0) في (ب): (بحكم). 

9) «المبسوط) لا//ا١1١-9١11ء‏ و«الهداية» 7/ 9-٠5"”ء‏ و«”تبيين الحقائق» ؟/ لالاء 
و«درر الحكام» ؟1/ 24-8 وامجمع الأنهر) .018/١‏ 

(8) «المبسوط)لا/ 9؟١»‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ ١/1ه.‏ 


سحتب سي سإ بيج 4 


قال: ( ولو حلف بعتقه أنَّ قيده رطلان وأن لا يحل فشهد 
آثنان أنه رطلٌ فحكم به ثم حل عن رطلين فالضمانٌ 
علقم ). 
رجلّ قيد عبده. ثم حلف بعتقه أن قيدّه عشرةٌ أرطال من الحديد» ثم 
حَلِف بعتقه أن لا يحله هو ولا غيره» ثم شهد شاهدان أن قيّدهُ خمسةٌ أرطالٍ 
لا غير فحكم القاضي بعتقه» ثم حل عن قَيدِهِ فإذا هو عشرةٌ أرطالٍ من 
الحديدء فظهر أنهما كاذبان. 
قال أ وسيلة ون" رطييا تاقيم العيد للسؤلرة: 
وقالا: لا يضمنان. 
وهلذِه المسألةٌ فرع”" نفوذ قضاء القاضي بشهادة الزورٍ باطنًا وظاهرًا 
عنده خلافًا لهما. وسيأتي في أدب القاضيء فهما يقولان إنه لم يعتق 
باطئًا بهذا القضاء المبنيّ علئ شهادتهما الكاذبة» وإنما عتق يل عن 
القيد فلا يضمن الشاهدان. وهو يقولٌ أنه عتق بهذا القضاءء والشاهدان 
هما اللذان أوقعا امي وألجآه إلى القضاءء وإذا نفد قضاؤه باطنًا لم 
عور عنده فيضمن الشهودٌ» وعندهما هو عبد إليل أن حل عنه. 
م يضمن الشيوه دون كان الكل يتتحبيننا: لأن الجر شير 
(العتق)"" والححكم لا تضاف إلى الشترط وإنهنا يضاف: إلى السب 
والسبب ههنا قولٌ المولئ: إن حل عن القيد فهو حر. 


.794-1!/5/19/ «المنظومة» لوحة (75)» و«المبسوط»‎ )١( 
في (ب): (من فروع).‎ )0( 
غير واضحة في الأصلء» والمثبت من (ب)» (ج).‎ )»9( 


قال: ( ولو حكم به بشهادتهما ثم رجعا فضمناء فشهد آخران 
به قبله فهي مردودةٌ ). 


إذا شهد شاهدان (بعتق عبدٍ فقضى القاضي بعتقه» ثم رجعا عن 
شهادتهما وأخذ المولى الضمانَ منهماء ثم شهد شاهدان"'' بإعتاقه قبل 
شهادتهما لا تقبل شهادتهماء ولم يبطل الضمانٌ عنهما عند أبي حنيفة 


وقالا : ميقن الفييان عنهما. 

وهله السالة يناء عل تلب 

أحدهما : ما تقدم من أن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرًا وباطنًا عئدله. 

والثاني : أن الدعوئ شرظّ من العبد في العتق دون الأَمَةٍ على ما ستقف 
عليه عقيب هذه» فعنده لما قضى القاضي بصدور الإعتاقٍ منه يوم الجمعةٍ 
مثلّاء فقد حكم بإزالة ملكه عنه حينئذٍء وذلك يستلزمٌ قيامَ ملكه في 
العبد حينئذٍء إِذِ الإزالةٌ تستلزم وجود المزال» فيتضمن قضاؤه ثبوتٌ 
الملك له فيه إلئ يوم الجمعةء فيثبت ظاهرًا وباطناء فإذا رجعا فقد 
أعترفا بإتلافٍ ملكه في نفس الأمرٍ بشهادتهما فيضمنان» ولا يسمع منهما 
خلاف ذلكء. فلا يسوغ تشبههما بشهادة الآخرين بالإعتاق يوم 
الخميس» وعندهما لما لم ينفذ القضاءٌ باطنًا لم يثبت ملكه / لالاب/ فيه 
إلئ يوم الجمعة فلم يكونا معترفين بإتلافه عليه في نفس الأمر 
بشهادتهماء بل في ظنْ القاضي. 
)١(‏ ساقطة من (بس). 


(؟) «الجامع الكبير»؛ ص١/. »١1/5‏ و«مختصر الطحاوي» ص27”58 و«فتح القدير» /ا/ 
١‏ » و«الفتاوى الهندية» ”؟/ 6؟» و«حاشية ابن عابدين» 6//ا60. 


سح كتاب العتق 


فإذا أرادا”'' إظهارَ الخطأ في ظنه بإقامة الشهادة على (العتق يوم 
الخميس ساغ لهما ذلك؛ دفعًا للضرر عنهما؛ ولأن الدعوئ عنده شرط 
إقافة الفيادة غلر 0" عق العيذ والع عكر فى التعا ل ظاهر العجرية فى 
حق الكافة» حتئ لا تُسمَعُ دعوئ أحدٍ فيه أنه (عبده)”" لم يمكنه دعوئ 
صدور العتق منه يوم الخميس » وليس لغيره ولاية دعوئ حريته لا على 
وجه النيابة عنه؛ لأنها لم تُسمعْ من العبدء فكذا من نائبه ولا على أنه 
فضولي؛ لأن دعوى الفضولي لا تسمع في كل ما يشترط فيه دعوى 
العباد» وعندهما لما لم تتوقف الشهادةٌ على العتق على دعوى العبدٍ 
صحث إقامةٌ البينة به» فيثبت بشهادتهما أن العتق كان واقعًا يوم 
الخميس » فلم يكونا متلفين ملكه فيه فلا يجب عليهما الضمان. 

قال: ( ودعوى العبدٍ لا الأمةٍ في الشهادة بعتقه شرظ ). 

وقاله” + هوا السك يتترظ الأقامة البنتة :تعدته :' لآن العتق سق الله 
تعالئ لكونه مندويًا إليه شرعًاء فلا يفتقر بإثباته إل دعوى العبد؛ لقيام 
دعوى الشرع لحقّه دائمّاء كما في سائر الحقوق الشرعيّة» وكما في عتق 
الم 

م1353 خطاريق تسو لنه تسالرة لبان" اقالك يكوك واله سل دللا أرب 
لاستحالة أستحقاق كلا النقيضين» أو لأن العبدَ هو المنتفعٌ بالعتق فيكون 


)١(‏ في (ج): (ظهر). 

(؟) ساقطة من (ب) و(ج). 

9) غير واضحة والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) «الهداية» ”/ ه255 ”"//ا9١.‏ و«الاختيار) .5075-760١/5‏ و”تبيين الحقائق» "/ 
9 و«البحر الرائق») 7/7/5 7. 


حقّهء فتشترط دعواه كسائر حقوق العباد» والفرقٌ بين العبدٍ والأمة أن عتقّ 
الأمةِ يستلزم تحريم الفرج؛ والحرمة حقٌ الشرع؛ ولههذا لا تقبل الشهادةٌ 
عنده عل (عتق)"'' إحدى الأمتين؛ لأن العتقّ المبهمَ لا يفيد حرمة الفرج. 

قال: ( وهي عل عتق أحدهما أو إحداهما مردودةٌ ). 

إذا شهد شاهدان علل رجل أنه أعتق أحدّ عبديه فالشهادة باطلةٌ عند 
أبي حنيفة كأ”"» إِلَّا أن يكونّ في وصيتة أستحسانًاء ذكره في العتاق» 
ولو شهدوا أنه طلّقّ إحدئ نسائه جازت الشهادةٌ بالإجماع» ويجبر علئ 
أن يطلقّ إحداهن. 

وقال أبو يوسف”' ومحمد”" رحمهما الله: الشهادةٌ في العتق مثل 
ذلك» ويؤمر بأن يعتقّ أحدهما. 

وأضل هذه المسالة ما سبق 'أن الدعورئ شرظ غندمه .وعتدهها تقبل» 
فإذا كانت شرطًا عنده لم تقبل بعتق أحدهما؛ لأن الدعوئ من المجهول 
لذ تتصوز» وعندهها لست شط قضنحة: الشيادة 4 أها في الطلاقٍ فعدم 
الدعوئ لا يوجب خللًا في الشهادة؛ لأنها ليست بشرط فيها؛ لاشتمال 
الطلاق علئ تحريم (البضع)”" وحرمئّه حقّ الله تعالئ» وإذا شهدا على 
ل ل و إن كاقة الدعوئ لست 
بشرط في ع عتق الأمة الواحدة؛ لأن عدم الا شتراط كان ليضمن تحريم 
الفرج فشابه الطلاق» والعتقٌ المبهم لا يوجب تحريمٌ الفرج عنده كما 


)١(‏ من (ب)» (ج). 

(؟) «المبسوط» لا/99-948. و«الهداية» ”/ 2586 و«الاختيار»ة ٠50١/5‏ و«تبيين 
الحقائق» / 2,89 و«البحر الرائق» 717/7/5. 

(9) في (ب): (الفرج). 


سس خاب لع سببااليييحيحي# ف 


ستقف عليه عقيب هذه فصار كالشهادةٍ علئ أحد العبدين» وهذه من 
الزوائد. 

قال في الود را إذا شهدا في صحته عليل أنه أعتق أحدَّ 
عبديه» أما لو شهدا أنه أعتق أحدّهما في مرض موته» أو شهدا على تدبيره 
فى صحته أو مرضه.ء فأداءٌ الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة يقبل 
أستحسانًا؛ لأن التدبير حيثٌ ما وقع وقع وصيةًء والعتقُ في مرض 
الموت وصية» والخصم في الوصية إنما هو الموصي وهو معلومٌ» وعنه 
حلف وهو الوصي سا ولأن العتقّ يشيع بالموت فيهما فصار 
كل منماً: خضمًا متعينا 

قال: ( ووطءٌ إحداهما لا يكون بيانًا ). 


إذا أعتق الرجلّ إحدئى (أمتيه)”'' ووطئ إحداهما لا يكون وطؤه لها 
517 أن لاخر هي ال 

وقالا”": يكون بيانًا وتعتق الأخرئ. وهذا إذا لم تعلق منه بولدٍء فإن 
وطئها فعلقت منه بولدٍ كان بيانًا بالاتفاق؛ لأنها صارت أمَّ ولده» ومن 
ضرورة صحة أمية الولد أستحقاقٌ العتق بها (واستحقاق)”؟' العتق بأمية 
الولدٍ تنفي العتق المنبَّز عنهاء وإذا أنتفئ عن إحداهما تعين في 
الأخرئئ: لوال المواجمة: 


)١١‏ «الهداية» ؟55/7". 

') طمس فى الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

إفرة امختصر الطحاوي» ص 7”/6. و«المبسوط» لا/98. و«الهداية») ”7/ 7"55. و«تبيين 
الحقائق» "/ لا4. و«الفتاوى الهندية» ”7/ »١9‏ و«الاختيار») .50١/5‏ 

(5) غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 


لهما : أنَّ الإقدامَ على وطءٍ هذه دليلٌ الحل» فيستلزم بقاء ملك اليمين 
فيها ضرورةً عدم ملك النكاحء فيكون وطؤها بيانًا للعتق في الأخرى 
ضرورةً تعين هذهء لبقاء ملك اليمين فيهاء كما في الطلاقيء وكما لو باع 
إحداهما بانًا أو بشرط الخيار لأحدهماء 4 رهن وسلم أو وهب وسلم 
أو تصدق وسلم أو اجر أو كاتب 0 أ وض أي ساوم أ دبر أو قوق 

وله أن الوطءَ في ذاته ليس ببيانٍ -وهذا ظاهرٌ- ولا يستلزم؛ لأن الحل 
في هذه لا يستلزمٌ بقاءة ملك اليمين له فيها؛ لجواز أستفادة الحلّ بالتكاح» 
بخلاف الطلاقي المبهم؛ لأن حل الوطء يستلزمٌ قيام ملك المتعة فيها؛ 
لانحصار الحل فيه» فتعينت الأخرئ للطلاق. وبخلاف ما أستشهدا به 
من الأحكام؛ لأن نفادً تلك التصرفاتٍ يستلزم قيامَ ملكِ اليمين؛ لعدم 
تصورها دونهء فتنزل منزلة الصريح بأنها هي المملوكة له بملك اليميين 
تنزيلًا للدلالة منزلة الصريح عند قيام الدليل /18/ وهو الملازمة. 
التعارض بين المقتضي لإباحةٍ وطئها والمقتضي لاختصاص الحرمة 
بإحداهما وبيانُ ذلك أن مرادً الزوج إن (كان إحداهما""' عينًا لم 
(يجوز)”" له وطؤهما جميعًاء وكان البيانُ إظهارًا وإن لم يرد إحداهما 
عيئًا يجوز له وطؤهما جميعًاء ويكون تعليقًا للطلاق بالبيان كأنه قال: 
إلعذا قاط لقعلل" أن كرون التعيون (إليه)"" و الكو نا نمت إنقاء عل 
هذا التقديرء فيجوز له وطؤهما جميعًاء وإذا وقع التعارض بين دليلي 


)١(‏ كذا فى الأصل والسياق يقتضى : كان أراد إحداهما. 
فق من (ج). 
(9) من (ج). 


ساحتبب سن لإ يبي ببييحيي# 4 


الحرمة والإباحة في حقّ كل منهما قبل البيانٍ أثبتنا حرمة كل منهما لمكان 
الشبهة؛ فإنها ملحقة بالحقيقة في الحرماتٍء وأما في العتقٍ المبهم وقع 
التعارضٌ أيضًا فاقتضئل حرمة وطئهما جميعًا كما في الطلاق المبهم. 
إلا أن الحكم الأصليّ في الطلاق هو الحرمةٌ» والحكمٌ الأصلي في 
لإعتاق إزالة ملك اليمين وزوال الحلٌ»ء وثبوتُ الحرمة بطريق التبعية 
لا بالأصالة» فكان الإعتاقٌ في إثباتٍ الحرمةٍ أحطّ رتبة من الطلاقٍ» 
فانقلب ما كان شبهةً في الطلاقٍ شبهة الشبهة في العتق» والمعتبرٌ 
هو التنيهة "دون النازل عدي . 

قال: ( ولو قال لعبديه أحدكما حرٌ. ثم باع أحدهما أو دبّره 

أو مات عتقّ الآخر ). 

رجل قال لعبديه: أحدّكما حر. فباعَ أحدّهما (أو مات أحدهما)'", 
أو قال له: أنت حر بعد موتي. عُتقّ الآخر؛ لأمالموك لوي يداد 
للعتق أصلاء وبالبيع لم يبق محلا للعتق من جهته» وبالتدبير أستحقٌّ 
الحرية بجهة التدبير فلم يبق محلا للعتق من كل وجوء وعدن السية 
بمنزلة العتقي المعلق بالبيان في عن المعل (ا في حقٍ الموقع؛ لأنه 
لو مات شاع العتقُ فيهماء أما في حقٌ المحل لم يقع في واحدٍ معين؛ 
فإذا أبطل محليةً أحدهما تعين”" الآخر؛ لأنه لم بتدويدا؟ لبا 5 
في البيان جهة إنشاء العتق؛ ولأنه بالبيع قصدّ الوصولّ إلى الثمن» 
وبالتدبير قصد بقاءً أنتفاعه به إلى حين موتِه» والمقصودان ينافيان العتق 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص90”. و«الهداية» ؟/ 2755 و«تبيين الحقائق» "/ لالم» 


و«الفتاوى الهندية» ”7/ .١9‏ 
(0) ساقطة من (ب). (9) في (ب): (تعلق). 


الملتزم فتعين الآخر دلالةً» وكذا إذا أستولدَ إحدى الأمتين؛ لأنه قصد إبقاء 
الأنتفاع بها إل موتهء ولأنها لم تبق محلًا للعتق من كل وجوء (وحكم 
الإيجاب العتق من كل وجو" » ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد 
بع القيضق أن دونه بوالمطلئ وتشترط الخيان لأحد: العاقديق + أن قصده 
لوصول الثمن لا يختلف بوجوو البيع» ولو عرضه على البيع فهو كالبيع 
فيما رُوي عن أبي يوسف كنه'''» والهبة والصدقة مع التسليم 56 
كالييم لآنن صيليك””. ْ 
قال: ( ولو قال: أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل ثالث. 
فأعاده”؟' ومات مجهلًا أفتئ بعتق ربع الداخل وهما 
بنصفه وعتق نصف الخارج وثلاث أرباع الثابت» وإن 
قاله في المرض قسم الثلث على هذا ). 
رجل قال لعبدين من عبيده دخلا عليه: أحذّكما حر. فخرج أحذهما 
وثبت الآخر ودخل ثالث» فقال: أحدكما حر. وماتٌ قبل البيان فيعتق 
من الداخل آخرًا نصفه عند أبي حنيفة””' وأبي يوسف””*' رحمهما الله. 


5 ري و 
وقال محمد نه ': يعتق ربعه. 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) «الهداية» ”/ 585 ”2 و”تبيين الحقائق» ”/ لا8. 

(0» «مختصر الطحاوي» صث"الا"-0/ا5. و«الهداية» 7/ 2355 و«الاختيار» 5/ -156٠‏ 
»:١‏ و«تبيين الحقائق» 7/ 85-/481» و«درر الحكام) 7/1 

() في (ب): (فادعاه). 

() «الهداية» ؟/ 57”ء و«”تبيين الحقائق» "/ 245-85 و«درر الحكام» ؟/ 2١١-١١‏ 
و«البحر الرائق» 5/ 2550-1775 و«الفتاوى الهندية» 7١/7‏ و«مجمع الأنهر) 
.040775-/١‏ 


حصح كتاب العتق بل ل لل ك0 


وأجمعوا أنه يعتقُ من الخارج نصفهء ومن الثابت ثلاثة أرباعه؛ لأنَّ 
الإبيجات الأول دائر بين الخارخ والثابك». فأوجت عقق رفية بيتهما 
لاستوائهما فيصيب كلاً منهما النصف. والإيجابٌ الثاني أيضًا دائرٌ بين 
القابية وانواش: سفت مدنا | معتانه لك أن الذاجة السك تدك 
الحريةٍ بالإيجاب الأولٍ» فشاعَ النصفٌُ المستحقٌ بالإيجاب الثاني في 
نصفيه» فما أصابّ المستحق بالأول لغئ» وما أصاب النصف الثاني 
بقي فيكون له الربع» فتمّت له ثلاث 0 0 لو اكه بالثاني 
يعتق نصفه الباقي» ولو أريد به الداخل لا ب يعتق هنذا النصف»ء 
فيعتق منه الربعٌ بالثاني والنصفٌ بالأولٍ» ومحمد يقول: إِنَّ 2 
الثاني دائر بين الغابتٍ والداخل» ثم ما أفاد الثابت إِلّا ععق الربع بين 
القابيت والداخل لكل واحد ربع عتق رقبة» وهما يقولان: الإمحاة 
الغاتي: أفاد عقق بؤقبة تين الداخ ١”‏ والقايك4 واضات القايت تصَنه: 
لكنَّ نصفت ذلك النصف الذي أصاب الثابتَ وقع فيما عتق فلا يظهر 
أثره» ونصفه وقع فيما لم يعتق فظهر أثرّه على الوجه الذي بينَّاف 
ولا أستحقاق للداخل من قبل» فيثبت فيه النصف. 

وأمّا إذا وقعَ منه ذلك في المرض» فإِنّ الثلث يقسَّم علئ هذه (القسمة 

وذلك)''' بأن يجمعٌ جميعَ سهام العتقٍ وهي سبعةٌ علئ قولهما؛ لأنّا نجعل 
كل رقبةٍ علئ أربعةٍ (أسهم لحاجينا إلئى)”" ثلاثة الأرباع» فنقول يعتق من 
الثابت ثلاثة أسهمء 00 سوه الأهروا سان : يبلغ سهام العتق 
١‏ في (ب)» (ج): (الخارج). 


(0) غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 
(0) في (ب). (ج): (سهام). 


م دل 


سبعة» (والعتق في)”'2 مرض الموتٍ وصية ومحل نفاؤها الثلث» فلابدٌ أن 
يجعلَ سهامٌ الورثةٍ ضعفي ذلك» ويجعل كل رقب علئ سبعةٍ أسهم؛ لتخرج 
سهام العتق من الثلث» فجميعٌ المالٍ أحد وعشرون» فيعتق من الثابتٍ ثلاثة 
أسهم» ويسعئ في أربعة» ومن الباقين من كل واحد /8/اب/ منهما سهمان» 
ويسعئ في خمسوةء فاستقامَ الثلثٌ والثلثان أربعةَ عشرٌ سهمّاء (سهم"'' 
لجان سيط يال 

وعند محمد" كأ يجعل كل رقبة علوم ستةٍ أسهم؛ لد نه 
الداخل عنده سهم فنقصت سهامٌ العتق بسهم» فصار جميع الال ثمانية 
عشرّ سهمّاء وباقي التخريج ما مرّء وهذه من الزوائد. 


قال: ( ولو أعتق عبيد الثلاثة في المرض وهم ماله وقيمتهم 
7 | فاه ١ئة‏ خلأثم ده )2 
سواء عتق من كل ثلثه ويسعم في ثلثي قيمته للورثة 


(مريض مرض الموت أعتق في مرضه عبيده الثلاثة» ولا مال له غيرهم 
وقيمتهم سواءء ولم يجز الورثة عتق من كل عبد ثلثه» ويسعئ في ثلثي قيمته 
260050 
للورثة) ٠.‏ 


)١(‏ غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) «الهداية» ؟/ 25 و«”تبيين الحقائق» “”/ 240-85 و«درر الحكام) ؟/ 2١١-1١١‏ 
و«البحر الرائق» 15/5؟750-1. و«الفتاوى الهندية») ”/ 2.7١‏ ولمجمع الأنهر») 
.0775--1/١‏ 

(9) ساقطة من (ج). 

(5) «المبسوط» / دلاء و(فتح القدير؟ 540-595. 


سحتب اق ليج 000 


وقال الشافعي اي و ادن نهيب ويقرع بينهم. فمن 
خرجت قرعتُه فالعتقُ له؛ لأنَّ الإعتاقٌ في مرض الموتٍ وصيةٌء ونفاذها 
من الثلثِء والواحدٌ هو الثلثُ وهو مبهمٌ يستخرج”" بالقرعةء كما كان 
يك إذا أرادَ سفرًا أقرعَ بين نسائه فيسافر بمن خرجت قرعتُها؛ لأنَّه كان 
له أن يخرجٌ إحداهن وهي مبهمة» وكان يستخرججها بالقرعة. 

ولنا: أنَّه أوقع العتقّ على الكل بالسويّة» فلا وجة لإعطاء بعض 
وحرمان بعضء بل يشيعٌ عتقٌ واحدٍ في الكل؛ تسويةً بينهم. والقرعة 
كانت لتطييب قلوب النساءء إذ لاحقٌّ للكلّ في السفر ولا لواحدةٍ منهن» 
وله تعيينُ واحدةٍ منهن بمشيئته. فكانت القرعة لتطييب نفوسهن لا لتمييز 
المستحقٌ من غيره. 

قال: ( ولو قال قن أو مكاتب: ما سأملكه حر فعتقا فملكا 

مملوكًا فهو قن ). 

إذا قال المكاتبٌ أو القنُ: كل مملوك أملكه فيما أستقبل أو أبدأ فهو حر 
ثم عتق القن. أو أدى المكاتبٌ بدل الكتابة» ثم ملك عبدًا (بعد الحرية)!*» 
لم يعتق عند أبي حنيفة كأنه. 


وقالة”"' #ريعتق لآن الخعلق بالشرفل #الموس ا عية وجراده مهد 
كأنة قال حين ملك بدا بعد الحرية: اتج حي لعي كما لو قال: كل 


.5١//8 «المهذب» 7/لاء و«الوجيز» 70/57/7-لالا”. و«روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) من (ب). (ج). زفرة في (ب): (يستحق). 

(84) من (ب). 

(5) «الجامع الكبيرا ص08. و«المبسوط» 7/ 2180-١885‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
*/501". 


م5 _ د ل 


مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حر فعتق ثم ملك عبدًا فإنه يعتق » كذا هُذا. 
وله أن للعبد المأذون المديون» وللمكاتب نوع ملكِ مجازئ» وعى القادث 
قن بقاري وطا قرع ربعن وا شرت كن لععيو لبها قي مو لمر 1 لان 
اللفظ مرسل غير معلّقٍ بشرط العتقي» والمرسل لا يحتمل المعلقَ لتنافٍ 
بينهما» ولكن يحتمل المقيد» ولبسن :هذا مو اياف التقريد...بل من مل 
اللحفق علن التعكى(نإن تقلزيره ]11 اعتقك» :تومل المطلق :على 
القيك بعرو لان يعتملةة وحم المعكة على :لعلو "7 ا بتر 
لعدم أحتماله إياه فلم فق الحقيق" "اذ واليلك المسارف ١‏ دل 
العتقّء وصار كما لو قال: كل مملوكِ أملكه فهو حر يتناول القائم 
للحالٍ دون ما يمكله يعد العتق» فكذا هذا. وقد ذكر في المنظومة أن 
الحربئ لو عَلَّقَ هذا التعليق ثم أسلم فملك ففيه الخلافُ وفيه نظرء فإنَّ 
الإعتاقٌ من الحربي صحيح عندهم تنجيرًا كان أو تعليقّاء ذكره العتابي”"" 
في (شرح الجامع» وقال: عد خرية لسري قهرت حدر أن ايل ف ان 
الحرب أعتقت الأمة» فلها خيارٌ العتق فى مجلس علمهاء وهذا دليل 
عن سراق إعناق :لسرن و اقيق كور فى ازالقنين اللكبيرية "أن إعدان 
(أنة) أعنقة وغل سيئله» فلذلك تركته فى المتن: 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): (العتق). 

(7) العتابى : أب نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري من علماء الحنفية تفقه بشمس 
الأئمة الكردي وغيره من مصنفاته : اتفسير القرآن»» و«جوامع الفقه»» و«شرح 
الجامع الصغير» توفي ببخارئ سنة 8605ه. 

(5) «شرح السير الكبير» .١8”7/5‏ 


حس كتاب العو لل لب( © 


قال: ( ولو قال: إن كلمت زيدًا فأنت حر فادعاه زيد وشهد 
ابناه بردها وسمعها ). 
رجل قال لعبذه: إن كلمت زيدًا قآنت حر فادعيا زيل أئه كلمه يعد 
التعليق» وشهد ابنا زيد علئ ذلك لا تُقبل شهادتُهما عند أبي يوسف 
زه" ؟ لأن في ذلك تصديق الآات::وعى موضع العامة وقال :محمد 
.: تقبل؛ لأنهما شاهدانٍ بحرية العبدٍ ولا تهمة في ذلك. 
قال: (أو إن تسريتك يضيف طلب الولد إلئ ما شرطا من 
التحصين والوطءٍ والتبوئّة والمنع من الخروج ). 
رجل قال لأمته: إن تسريتكِ فأنتِ حرةٌء فالتسري عند أبي حنيفة9) 
ومحمد رحمهما الله هو أن يحصنهاء ويبوئهاء ويطأهاء ويمنعها من 
الخروج لخدمةٍ خارج البيتِ؛ وليس طلبٌ الولدٍ شرطًا للتسري. 
وقال أبو يوسف كنه: هو ما قالا مع طلب الولد؛ لأنَّ التسري تفعل من 
الشيرو» :وهو السيادة: ومعناه: أتخاذ الأمة سرية» وهي واحدةٌ السراري. 
ومعنئى إن تسريتكِ : إن طلبت أن تسري بالولد مني. كقوله: « وَبَتَمََّ 
لطَيْرَ ‏ [النمل: ٠‏ أي طلبه حال فقدهء فهي فعولة من السَّرُو؛ٍ لأنها إنما 
تسرو وتسود إذا ولدت من مولاهاء وهما يقولان: التسرّي تفعل من 
المضاعف, لا من المعتل اللام» فهي فعلية من السر الذي (هو الجماع )(". 


4 ططه4 


)١(‏ «المنظومة» لوحة (89)»: و«المبسوط» / .55٠‏ و«فتح القدير» 4/ .207١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» ”/ 517/5. 

(؟) «الجامع الكبيرة ص55. و«المبسوط» 2٠١١/9‏ و«فتح القدير) 6/ 2159-1١58‏ 
و«الاختيار» 5/ .7"١5‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .48١08/7‏ 


(9) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 


هم دب ب 


ومعنى التسرّي: إعداد الأمة أن تكون موطوءةً» فلا يكون طلبٌ الولد 
داخلا في التسري» وما قالاه هو أول؛؛ لأن التغيير غلا خلاف الأصل» 
قما كان غخاليًا عنه كان أول'! والسرية:إذا كانت قغلية من السر كان 
(خاليًا)”'2 من التغيير؛ لأنها الفعلٌ الملحقٌ به /1/4/ ياء النسبة متبعة بتاء 
التأنيث» وإذا كان من السروء فإما أن يكونَ فعولة أو فعيلة» وأيما كان 
فيا تعين انق آنا الأول : افإنها سرؤة: تقلك الوا الجكتددة اهدده 
وأندلة:فيمة الراء كشرة وعقت عين الكلية» وأنا الكانن: «فإنها 
سريوة» ففيها تضعيفُ عين الكلمة» وقلبٌ الواو ياءً» واختراع زنة عربية 
فإنهم قالوا ليس في الكلام فعيل''". 

قال : (أو لأمةٍ غيره إن تسريتّك فاشتراها وتسرّاها ألغينا 

التعليق ). 

إذا قال لأمة غيره: إن تسريتّكِ فأنت حرةٌ. فاشتراها وتسرّاها لم تعتق. 

(وفال زفر غ0 : تحتق)©؛ لأن التسري لا يحل إِلّا في الملكء 
وكذا الجماع» فكان في معنى الإضافة إلى الملك» كقوله: إن أشتريتكِ 
وتسريتّكِ فأنت حرةٌ. وكقوله لأجنبيةٍ: إن طلقدُكِ فعبدي حر. في معن : 
إن تزوجتّكِ وطلقتّك. 

ولنا: أن صحة التعليق تعتمدٌ قيام الملك أو الإضافة إلى الملك» 


)١(‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

(0) «الهداية» ؟/ “الا وهحاشية ابن عابدين» 79 4:09-808. 

(*) «المبسوط» /ا/١١٠»‏ و«الهداية» /١‏ “الا", و«الاختيار» 5/ 259٠5‏ و«حاشية ابن 
عابدين» ؟9/7١48.‏ 

(5:) ساقطة من (ج). 


صصح كتاب العتق خطللل ‏ 00 


كقوله: إن ملكتكِ ونحوهء وهذه ليست في ملكه وقتٌ التعليق» وليس 
التسري عبارةً عن الملكِ ولا عن سببه» فلم يصح التعليق» كما لو قال 
لعبد غيره: إن ضربتكَ فأنت حر. 

هذا لآن السزي (لا سما سكا الملكق ولا مكان يعبت الملل 
ولس العلت مع اضروواك نالسر سيق ورور 4 أن و00 
لعد: هو التحصين والمنع من الخروج عند أبي حنيفة ومحمد”"' رحمهما 
الله وليض الملك مخ ضرورتهما كما في ذات الرحم المحرم» والوطء 
شرظ عندهما لتمام معناه (عرفًاء وطلبٌ الولدٍ عند أبي يوسف لتمام 
ل 0 فالتحصينٌ والمنعُ من الخروج والوطء مع طلب الولد 
وبدونهء وقد وجد بدون ملك الرقبة» كما في ملك المتعة» فلم يكن ذكر 
الكشرئ: دكا للملك قلات النتراعة الأنة شيك لملك الرقنة وفوف 
إن طلقيُكِ؛ لأن («وزانها)”* إن تسريتّكِ فعبدي حرٌّء ولو قال ذلك 
فتسَرَاها بعد الشراء عتق غبدة الذي كان ملكا له حالة التعليقء وهاله 
ليست مملوكةً حال التعليق فليست وزانهاء ولم يضف عتقها إلى ملك 
الرقبة» فبطل شرظ صحة التعليق فلغا. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(6) «الجامع الكبيركة ص59. و«المبسوط») 2٠١١/0‏ و«الاختيار) 905/5-وءلاء 
وافتح القدير» .١159/5‏ 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): (دوراتها. 


فصل في التدبير 


قال: ( ولو قال: إذا مث فأنتٌَ حرّء أو حرٌ عن دبرٍ مني 
أو مدبر (أو بعد موتي"'' أو قد دبرتك صار مدبرًا 
لا يجورٌ إخرابجه عن ملكه إلا بالعتق). 
التدبير: تعليقٌ العتق بالموت على الإطلاق» وهذه ألفاظ 00 في 
هذ التع فاقيا لفاك السو ع تبز هن الإان بجو كدلك لو قال انت 
حر مع موتي» أو عند موتي» أو في موتي» أو أوضيث لك" ينفيك 
أو برقبتكَ» أو بثلث ماليء أما (مع) فإنها للقران» والشروط لابد من 
تقديمهاء فكأنه قال: بعد موتي» وعند موتي تعليق العتق بالموت» 
فيستدعي وجوه أولّاء وفي موتي تعليقٌ أيضًا؛ لأن حرف الظرف إذا 
دخل على الفعل صيره شرطا. 
وأما الوصيةٌ بالرقبة ونحوها ؛ فلأن العبد لا يملك رقبةً نفيهء والوصية 
تقتضي زوالَ ملك الموصي عما أوص به وانتقاله إلى الموصئ له وأنه 
في العبد حرية» كقوله: بعت نفسَكَ منك أو وهبتها لك. 
وأما الوصيةٌ بالثلث؛ فلأنه تمليكٌ منه ثلث جميع ماله ورقبته من ماله 
فيملكها فيعتق» وكذلك لو قال: بسهم من مالي؛ لأنة عبارة عم السدس. 
ولو قال بجزء من ماله لا يكون مدبرًا؛ لأن الجزءَ مبهمٌ والتعيين إلى 
الوارث» فلا تكون الرقبةٌ داخلة لا محالة» وإذا صح التدبيرٌ فحكمّه أن 
لا يجوز إخراججه عن الملك ببيع ولا هبةء لكن بالعتق كما في الكتابة» 


)١(‏ من (ب). 
(0) .في (أ): (إلي). 


سحتب اق لبلب يي 0# 


لقوله كَكةِ: « المدبرٌ لا يُباعٌ ولا يُوهبٌ وهو حر من الثلث :”2 والمعنل فيه 
أنه مملوكٌ تعلق عتقّه بمطلق موت سيدهء فلم يجز بيعه كأمٌ الولد» وهلذا لأن 
الموثت كائنٌ لا محالة وهو سبب للخلافة: ألا ترئ أن الوارت يخلف 
المورتٌ بعد موته في تركته وهو بهذا التعليق يثبتُ للمملوكِ في الحال 
الخلافة في رقبته بعد موته. فيكون إيجابًا في ثاني الحال باعتبار وجود 
سببه علئ وجهٍ يصير محجورًا عن إبطاله» كما أن الموتٌ لما كان موجبا 
للخلافة للوارث في التركة» وسببه المرض ثبت لهم نوع حقٌّ بهذا 
السبب علئ وجه صار به محجورًا عن التبرع» وهذه الخلافةٌ في العتق 
الذي لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته» فيتقوئ هذا السببٌ من وجهين» 
الأول”'': أن المعلقّ به ما لا يحتمل الإبطال. والثاني: أن التعليقٌ بما 
هو كائن لا محالةً وأنه يوجب الخلافة» فبهذه القوة قلنا: لم يجز إبطاله 
والرجوع عنه. ووجه آخرٌ وهو أن التدبيرٌ إنما صم باعتبار أنه وصيةٌ له 
برقبة لا من حيث إنه تعليق بدليل أنه يعتق بعد الموتء. مع أن التعليقٌ 
بزوال الملك لا يصحء كما لو قال: إن بعتكٌ فأنت حرٌّ» والوصيةٌ تنعقد 
سببًا للملك في الحال؛ لأن الإيجابَ متئ صم آنعقد سببًا للحال» كما 
إذا /4اب/ نذر أن يتصدق بدرهم غدًا ينعقد سببًا في الحال حتئ صمح 
يكرا ويس ا لق سيوت عنلك نف 1 ندند روت الو و ور لان 
سببٌ العتق أنعقد لازمّاء لا يملك فسحَهُ بالرجوع عنه نضا فكذا بالبيع» 


)١(‏ رواه الدارقطني ١8/5‏ ومن طريقه البيهقي ١٠/5١,؛‏ من حديث ابن عمرء 
وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيفء وإنما هو عن ابن عمر موقوف 
من قوله.اه 
قال الألباني في «الضعيفة» :)١55(‏ موضوع. 

(0) في (ب): (إحداهما). 


هم ا لب 


ووجه أخرٌ ذ في الفرق بين هذا التعليق وغيره» أن هذا التعليقٌ سببٌ في 
الحال؛ لأنا 0 جعلتاة سببا عند وحجود الشرظ لكان اتعقادٌ السشبب حال 
بطلان الأهلية» وأنه ينافي أنعقادٌ السببية» فلم يمكن تأخيرٌ السببية 
بخلاف سائر التعليقات» فإن المانعَ من السببية قائم قبل الشرط؛ لأنه 
يمين» وشرط اليمين مانعٌ من وصولٍ الكلام إلى المحلء والمنع 

هو المقصودء وأمكن فيها تأخيرٌ السببية إلئ زمان وجود الشرط؛ لقيام 
الأهلية عند وجوده فافترقاء وقد مرَّتْ هذه المسألة في كتاب البيوع"") 
مع خلاف الشافعي كن فيها"". 

قال: ( ويجوز أستخدامة وإجارثه ووطؤها وتزويجها"" ). 


لأن هذه التصرفاتٍ تستلزمٌ قيامَ ملك المتصرفيٍ وهو ثابثٌ في المدبر 
المي 

قال: ( ويعتق من الثلث إن خرج منه وإلا فبحسابه» وإن كان 

مولاه يونا يسعيل فى كل قيمته ). 

لأن التدبير وصيةٌ؛ لأنه تبرّعٌ أضيف إلى ما بعد الموت» والحكمُ غيرٌ 
ثانت :قن الحال فينفذ مق 'الثلث كسائر الوضاياء »حت إذا لم يكن :له مال 
غيره سعول في ثلثي قيمته» وإن"كان على المولئا ديق بسعل في “كل 
)١(‏ «الكتاب» #/ ١١٠ء‏ و«المبسوط) لا/ 2١18٠‏ و«الهداية» ؟/ ."5٠‏ و«الاختيار» 

#/707» و«تبيين الحقائق» ”/ /ا9ء و«البحر الرائق» 5/ 7586. 
(0) «الأم» 15/8.ء و«المهذب» 4/7. 


(5) «الكتاب» #"/ ١١٠ء‏ و«المبسوط) لا/ 2.١8‏ و«الهداية» ؟/ 26٠‏ و«الاختيار» 
/ 705-76ء و«تبيين الحقائق» / 2494 و«البحر الرائق» 588/5. 


ححس كتاب العتق لالا- 00 


قيمته؛؟ لوجوب تقديم الدين على الوصية» ولا يمكن نقضٌ العتق فتعين رةٌ 


0١ 
0 


قال: ( ولو قال لعبده ومدبره: أحذكما حر والآخر مدبّرٌء يفت 
بعتق القنّ وأشاعهما فيهما ). 

حل قال لعبده ومدبّرو: أاعذكماء حر والآخر هد 

قال أبو يوسف كذن”'': عتق القن والمدبّرٌ علئ حاله؛ لأنه صلح 
إخبارًا (إن أراد بالأول القنَّ» وإنشاءً إن لم يرد به» فلا يثبت كونه إنشاءً 
بالشك؛ وكونه إخبارًا)”" حقيقةٌ فيحمل عليه كما لو عكس. 

وقال محمد ككنهُ: إذا مات من غير بيان يشيع العتقٌ فيهماء ويصير 
نصفٌ القن مدبرًا أيضًاء وقيل: هو قول أبي حنيفة كألة» ووجهّة أن 
الإيجابّ الأول يقسم عليهما لحاجتهما إلى العتق» وقول : (والآخرُ 
مدبّرٌ) عطف عليه والأول إنشاءٌ» والثاني صالحٌ لذلك» فيجعل إنشاءً 
لا إخبارًا؛ لأن قولّه: (والآخرٌ مبهمٌ) ضرورة”*' أنه غير ما هو المراد 
بقوله: (أحدكما) في الإيجاب الأول. وذلك إنشاء للعتق في المبهم» 
ومعنئ قوله: (والآخر) مستفاد منه فيكون مبهمّاء والمدبرٌ المعروف 
(معينٌ؛ والمعينٌ)”" غيرٌ المبهم» ولهذا لو قال: أحذكما مدبرٌ والآخرٌ 
حر عتق القن ؛ لآن الأول صالح للإخبار» ولا صارف عنه فحمل عليهء 


)١(‏ «الكتاب» "/ 2.١١١‏ و«المبسوط» ا/8060١.‏ و«الهداية» ؟/ "8٠‏ و«الاختيار» 
5 ؛» وا«تبيين الحقائق» "/ 949» و«البحر الرائق» 788/5. 

فق الجا ار ء »٠«‏ و«المنظومة» لوحة (75)» و«مختلف الرواية» ؟/ .١١٠١8‏ 

(9) ساقطة من (ب). 

(54) في (ب): (صورته). 


هم ب 


والثاني: إنشاء للعتق في الآخر؛ لعدم صلاحية الإخبار. وأما في مسألتنا 
فوجد الصارفٌ عن الحمل عليئن (الإخبار" 22 وهو كونه معطوفًا على 
ما هو إنشاءٌ مع (صلاحيته للإنشاء)"". 

قال : (ولو أعتق أحد الشريكين ودبر الآخر معًا عتق )2 ويغر مه 


3 


نصنت قيمته قنا لا مديرًا ). 

عل ان اشريكية أعلقة احرهيا ودية الآخر هنا عيق كلب ويضمن 
المعدق الشركة فضت بوه فنا اعثد أبن نوسيف ‏ وه" '"؛ لأن العسن 
أقوق] من التذئيل تدقع ففنان التق معملكا تصيت ‏ شريكة فلرمة 
ماله 14 
0 يكم نضت تمق هوي ؟ لآن العحق والتدير نينا 
معًا لوجود سببهما ثم غلب العتقٌ على التدبير؛ لكوية أقوىئ فق :فصر كله 
معنا تافتاقه ولومة خيمان عالئة تناانقى للمندين ف تقيية تعن :تدصر .دون 


وقال محمد كانه 


ما أفاء به المدبر (تدبير فيه مم 
قال: ( ولو أسلم مدبر الذمىّ حكمنا بعتقه بعد السعاية 
00 


ذمنٌ دبر عبدّه الذميّ» فأسلم العبدٌ يحكم عليه (بأن يسعي في قيمته)”*) 
لمولاه» ويكون حكمة حكمَ التتكاتن اذا أوزقى المعانة عند عي 7 


)١(‏ في (ج): (الآخر). 0) فى (ب): (صلاحية الإنشاء). 

هرف «المنظومة» لوحة (2)89) وامختصر الطحارى» ص١/"-١79/1.)‏ و«المبسوط» 
// 201417-18 وافتح القدير» 51/4-57/8/5. 

(4) طمس في الأصلء والمثبت من (ب)» (ج). 

() «المنظومة» لوحة )١١5(‏ «المبسوط») / 253٠١‏ و«مختلف الرواية» ”/ .١١6‏ 


حس كتاب العتق 7 ل 40 


وقال زفر"'' كنة: يعتقٌ في الحال ويسعيل في قيمته؛ لأن إذلاله 
باستدامة ملكِ الكافر عليه إلئ أن يؤدي السعاية لا يجوز. 

ولنا: أنه تعذر إبقاء ملكه بالإسلام» وملك الذمي معصوةٌ. فلا يمكن 
إزالثه يجان )“فكان كالينكاتت أحق هسه وكبية مقو نا عق ذل استخدامه 
مطلوبًا باكتساب المال الذي يدفعه إلى الذميّ؛ لينال هو شرف الحرية» 
والذمئُ عوض ماليته القائمة به نظرًا للجانبين» وهذا أولئ لجواز 
الإفلاس» والمالٌ في ذمة المفلس باق”"'» فيكون فيه إضرارٌ بالذميٌ 
وكاق كاثزالة ايلك حعة لا إل يدق والذن” الحاضم 'ضمناة الشعانة تبسن 
إلا أثرملك: اليمين»: والإسلامٌ لا يوجب إزالتهُ بذليل اسعبقائه”© على 
العبد والمدبر والمكاتب مع إسلامهم» وإنما الواجبٌ دفعٌ ذل أستخدامه 


3 


إياه قهرّاء وقد أنتفيل تنزيله مكاتعا 0 ). 
قال: ( وإن علقه بموته علئ صفةٍ لم يكن مدبرًا فإن تحقق 
المجموع عتق كالمدبر ). 
إذا قال: إن مث من مرضي هذا أو سفري هذاء أو من مرض كذاء 
فليس بمدبّرء ويجورزٌ بيعٌةُ؛ لأن السببّ لم ينعقد في الحال للتردد في 
تلك الصفةء فاإز ليست مما يجب و- دها لا محالة» بخلاف المد 
إنها ل ب وجو 1 0 
الحطلق عدار أنه علق بالموت الكائن قطعًاء فإن تحقق المجموعٌ. 
أي< الخوث عدا تلك الضفة: التى علق التق وجووها قدو كما عقف 


.١١6 /" «مختلف الرواية»‎ )١( 
في (): (ثاو).‎ ) 

زفرة في (ج) : (استدامته). 

(8) «المبسوط» /ا/ .5٠١‏ 


222 
المدبر» يعني من ثلث المال لثبوت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء 
خباته ‏ عق تداع العنة» ترمو" العسين افيد أن كول كان فته إل 
سنةٍ أو عشر سنين. فإن قال: إلئ مائةٍ سنةٍ. ومثله لا يعيش غالبًا إلى 
مثلها كان مدبرًا؛ لأنه كائنٌ لا محالة”". 

قال: ( أو إن مات فلان» أو أنا فأنتَ حرّء أو قبل موتي بشهر 

أجزنا بيعه ). 

رجل قال: أنت حرٌّ إن مات فلان أو أناء أو قال ذلك بالعكسء» فهذا 
ليس بمدبر يجوز بيعه '". 

وقال زقر كه" : هو مدير لآ يجوز عه لأنه تعلق غتقه بموته؟. لأنه 
علقه بموت أحدهما أيهما وجدء فكان تعليقًا بموته لا محالة. 

ولنا': أنه علقه بموته» ولكن علئ صفةٍ ألا يتأخر عن موت فلان» 
فكان بمنزلة قوله: إِنْ مث من مرضي هذا فأنت حرء فكان مدبرًا مقيدّاء 
وحكمه حكم المعلق بالشرطء وإذا قال له: أنت حر قبل موتي بشهرء 
فليس بمدبرٍ أيضًا ويجوز بيعه. 

وقال زفر يرن" : هو مدبرٌ لتعلق ظهور عتقه بموته. ولنا أن هذا الكلامَ 
حين صدورو من المولئ لم يكن تدبيرًا مطلقًا؛ لأن عتقّ المدبر لازم الوقوع 
دنرت القرلرة :في التدورةالنظلي بعلن ل يق بالعوت ف ما غيل 


218١/0 و«المبسوط)»‎ 2١7١/7 «مختصر الطحاوي» سالا" و«الكتاب»‎ )١( 
.,غ٠١٠١-99/# و«الاختيار» 858/5”» و«تبيين الحقائق»‎ ,”6٠/7” و«الهداية»‎ 
.59٠ /5 و«البحر الرائق»‎ 

(؟) «المبسوط» 1/ .١18١‏ و”تبيين الحقائق» / 2.٠٠١‏ و«فتح القدير» 2١4/6‏ و«البحر 
الرائق» 5/ .19٠‏ 


سحتب ان بإبببنينيي# 0 


شهر من هذا الكلام» (فلم يكن مديرًا مَطلقًا حين صدوره منه ينقلب تدبيرًا 
فطلم من دون موجب من 0 نا 


7 
7 
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)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) «مختصر الطحاوي») ص ال”. لالا”ا. و«المبسوط») 218١/1‏ و«تبيين الحقائق» 
2٠١ /'*‏ و«فتح القدير» 19/0.» و«البحر الرائق» 5/ .594٠‏ 


2 
فصل في الاستيلاد 
قال: (إذا أتت بولدٍ من مولاهاء فاعترف به يشبتَ نسبه 
لا بالإقرارٍ بوطتها ). 

الاستيلادُ لغةَ: هو طلبُ الولدٍ مطلقًا. وفي الشريعة: طلبٌ الولدِ من 
امَو وكل أَمَةِ ثبت نسبُ ولدها من مالكِ لها أو لبعضها فهي أمُ ولد 
ذه أن الأستيذة لكوت الونة» فإذا مه الأعدل تت :الف الذي 
هو أمومية الولد» وثبوت نسبه منه بالدعوى. 

وقال الشافعئٌ كآنه" : إذا أعترف بوطئها ثم أتثْ بولدٍ ثبت نسيّه منه؛ 
لأنَّ النسبٌ يثبت في المنكوحة بالعقد المفضي إلى الولد بواسطة الوطءء 
فلآن يكون الوطءٌ نفسّه مع أنه أكثر إفضاءً مثبنًا للنسب أولى. 

ولناة أنه لا فراقن ليناء لأن المقضوة من رط الآماء غالبا قضاء 
الشيوة ووث الولد: فإن الأشراك مبععون من :وطه الآماء؟ تحررا عن 
تحصيل الولد منهن إلى أختيار الحرائر؛ ولهاذا جاز له العزلُ في الأَمَةٍ 
قو انعد فد لكان انهاه برف لوطل الوقن نا لا ا ده 
«تناكحوا تكثروا ”'". مشيرًا إلى الغرض الأصليٌّ في شرعية النكاح» ثم 
إن كاه يطوؤها اول يعواك عدا لها تحر اله اقية فقا بف نالعال 
ويلزمه الأعترافُ به» إذ الظاهرٌ أنه منه» وإن لم يكن حصنها ويعزل عنها 
جاز له النفي ؛ لتعارض الظاهر. 


.595 /” «المهذب» ”7/ ١٠”7ء و«الوجيز)‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ١/7/5‏ من حديث سعيد بن أبى هلال مرسلا. 
وعزاه العراقي في «تخريج الإحياء» 7/7" لابن مردويه في «تفسيره» من حديث ابن 
عمر وضعف سئدهة. 


حب كتاب ١‏ وصلإببإبيبي بيبيبييبب 00 


وعن أبي يوسف كنه"'': إن كان يطؤها ولم يحصنها أحب إلى أن 
يدّعيه؛ لجواز كونه منه فلا ينفيه بالشكٌ. 

وقال محمد ككنه: أحبٌ إليَّ أن يعتق ولدها ويستمتع بهاء فإذا مات 
أعتقهاء أما عدمٌ الألتزام فلعدم وجوبه بالشك» وأما العتقء. فلأنه 
يحتمل أنه عبدٌ وأنه حرّء فلا يسترقه بالشكٌ. (وأما الأستمتاعٌ بالأمٌ 
فلأنه مباح له وإن ثبت نسبهء وأما الإعتاقٌ بعد الموتٍ كيلا يسترق 
بالشكٌ)7000, 


قال: (فإن ولدت بعد ذلك ثبت من غير دعوى وينتفي بمجردٍ 
نفيه ). 

أن دعي الار ل ميك الولك هود ""؟ ونياة امات :انا 
كالمعقود عليهاء إِلّا أنه إذا نفاه أنتفيل بقوله من غير لعان؛ لأنَّ فراشّها 
ضعيفٌ؛ ألا ترى أنه يقدر عل إبطاله بالتزويج» فينفرد بنفيه» بخلاف 
المنكوحة؛ لقوة فراشهاء فلا ينتفي ولدُها إِلّا باللعان”. 

قال: ( ولا يجورٌ إخراجُهًا عن ملكه إِلّا بالعتق ). 

أمُ الولد لا يجوز بِيعُهَا ولا هبتُهًا ولا تمليكهًا بوجه من الوجوه”", 


.7500 /5 «الاختيار)‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(6) «الكتاب» "/ .١77‏ و«الهداية» ”/١ه"ا.‏ و«الاختياره» 705-78080/5. و«درر 
الحكام» .١194/7‏ و«البحر الرائق» 5/ 797. و١حاشية‏ ابن عابدين» ”/ .5191-59٠‏ 

(5) في (ج): (معقودًا). 

(5) «الكتاب» #"/7١١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/٠١لاه.‏ و«الهداية» ”7/١اه",‏ 
و«الاختيار» 59057/5» و«درر الحكام» 0١9/7”‏ و١احاشية‏ ابن عابدين» 477/9. 

(5) «الكتاسب» 2١77/7”‏ و«فتاوئ قاضيخان) ١/059غ.‏ و«الهداية» ”“/١ه“ل‏ 


هم ل 


والأصل فيه أنه ككةِ أعتق أمهات الأولاد من جميع المال» وقال ككل : 
١لا‏ يبعن ”"2, وخطب عمرٌ طَله فقال: ألا إِنَّ بِيعَ أمهات الأولاد حرامٌ 
(إل يوم القيامة)”": ولا رقٌّ عليها بعد موت مولاها. وعن سعيد بن 
المسيب أنه ككٍِ أمر بعتقهن. وأن لا يسعين في الدين» ولا يجعلن من 
الثلث. 


وعن علي ذه : أجتمع رأبي ورأي عمر ذَيينه في نفر من أصحاب 
رسول الله كلهِ علئ عتق أمهات الأولادء ثم رأيتٌ بعد أن يبعن في 
الدين» فقال عَبِيدةٌ السّلْمَانِئُ”": رأيك ورأي عمر مها في جماعة أحب 
إلينا من رأيك في الفرقة» فقال #5نه: إن السلماني لفقيه. ورجع عن 
لي 


لكأن السرفة تاك مزاسطةة الولد ديف الواطئ والسوطوءة ون ويعين 
الأشعنال فى الحردة كما فاوحن :ذلك كما موحل الول نا سعد 


و«الاختيار» 2705/5 و«البحر الرائق» 5/ 27947 و١حاشية‏ ابن عابدين») ”9/ 597. 

)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» 7/ /81: لم أجدهء وروى الدارقطني 5/ 5 أن النبي مَل 
نهئل عن بيع أمهات الأولادء وقال: «لا يبعن» ولا يوهبن» ولا يورثن...». 

(0) من (ب). 

(9) عبيدة السلماني المرادي الهمداني» قيل : إنه عبادة بن قيس » وقيل : عبيدة بن عمرو 
وقيل: عبيدة بن قيس بن عمروء يكن أبا مسلم» ويقال: أبا عمرو كوفي تابعي ثقة 
جاهلي» أسلم قبل وفاة النبي يل بسنتين ولم ير النبي كَلل. 
قال الشعبي: كان شريح أعلمهم بالقضاء وكان عبيدة يوازي شريحا في القضاء. 
توفي سنة آثنتين وسبعين 
«تاريخ بغداد» »١١9-١1١1//١‏ و«الثقات» للعجلي ؟/ ١75‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 1/ 747-794١‏ (17774)» وابن أبي شيبة 5/ 5١5‏ 
فتك ار 


سس اب ا ت-ب بيج 007 


الموت؛ لضعف السبب؛ لأن هذه الجزثية الثابتة حكمًا هي بواسطة نسبة 
الولد إليه» والنسبٌ ثابتٌ من جهة الرجالء فكذا الجزئيةٌ تنبت في حقّهم 
لا في حمّهنء. /0«ب/ ألا ترئ أن الحرةً إذا ملكت زوجهًا وقد ولدت 
منه لم يعتق بموتها؛ لأنَّ النسبّ يضاف إليه» وبثبوت العتق المؤجل إلى 
ناا بعد الميوت يقيه لواحن العدق فى الجالة روسن 7الحق مانم من 
جواز البيع ومن إخراجها عن ملكه بأنواع التمليك؛ ويوجب عتقها بعد 
فوقفة بوكة للف إذا كان يعوا مول 011 لأف الوذ له هد أن 
الأفيةة)”" نر على النست» والشت له بع . 


قال: ( ويجوز استخدامهًا وإجارتهًا ووطؤها وتزويجها ). 


لأنَّ الملكَ فيها قائمٌ فأشبهت المدبرة» وحقٌ العتق غيرٌ مانع من هذه 
الأحكام” ". 


قال: ( فإن ولدت من زوجها تبعها في حكمها ). 


لأن اق المكرية يسوي الج الزلك اكاقدزين» ألا كرا أ ولد الصيرة اسه 
وولد القِنّه قِنٌّه ونسبّه ثابتٌ من الزوج لقيام فراشه”؟)؟! 


1) ساقط من (ج). 

(0) «الكتاس» .١7”/"#‏ و«فتاوئ قاضيخان») ١/٠لاه.‏ و«الهداية» ,"0١/”‏ 
و(الاختيار» 2787/5 و«درر الحكام» .١9/7‏ و«حاشية ابن عابدين» ”559/7. 

() «الكتاب» "/ ١غ‏ و«الهداية» ”/ ١هلاء‏ و«الاختيار) 701//5. و”تبيين الحقائق» 
ار ١‏ 

(5) «الكتاس» #”/ .١77‏ و«الهداية» ”7/ 87"ا, و«الاختيار) 5//ا76», و«درر الحكام» 
؟/ »,5١‏ و«البحر الرائق») 5/ 5906. 


4 د 


قال ( ويعتق ىق من جميع المال ولا يسعى في ديونه ). 

ليذ ووينا مه جع شه سمي ازيف العفيني )ب ولان الولد من الحوائج 
الأصلية» والحوائجُ الأصليةٌ مقدمةٌ على حقّ الورثة» والدينُ كالتكفين 
بخلاف التدبير فإنه وصيةٌ؛ لأنه من الحوائج الزائدة» ولا سعايةً عليها 
لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة كأنه' "دقل يقلن يهاس الحوقاء 
بخلاف المدبر» لأنه مال متقوة)” "17 


قال: ( وهي غيرٌ متقومةٍ ). 

أم الولد لا قيمة لها عند أبي حنيفة كأن””' حتى لا تضمن بالغصب 
ولا بإعثاق أحد الشريكين» وإذا مات أحد مولييها تعتق ولا تسعيا. 

وقال أبو يوسف'' ومحمل"') رحمهما الله: لها قيمته وتضمن بالخغصب 
وبإعفاق أحن الشريكية :وه إذا' نات اعد مولبيها» وقيمته](ننا 
يقومها)”" به رجلان من أهل البصارة يقيم الأشياءة وهي ثلث قيمتها 


)١(‏ من (ب). 

0) «الكتاب» #"/ 2.١7"‏ و«فتاوئُّ قاضيخان») ١/594ه.‏ و«الهداية» 06/9“ 
و«الاختيار») 5//ا70» و«البحر الرائق» 5/ 59480. 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) «الكتاب» #/ .١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» .059/١‏ و«الهداية» 07/9" 
و«الاختيار» 7851//5. و«درر الحكام» 7/7 .١94‏ و«البحر الرائق» 7/5 590-794. 

(5) «الكتاب» #/ ؟١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2559/١‏ و«الهداية» ”/ ”هلال 
و«الاختيار» 5/ /ا0؟. و«درر الحكام» ,١9/7‏ و«البحر الرائق» 54/ 590. 

() «فتح القدير»' 57/6. 

0) في (ب): (ما يقوم مقامها). 


مس مقاب ا بيبيبيييبياي بي 009 


قنة؛ لفوت منفعةٍ التمليك» ومنفعة قضاء دين المولئ» وبقاء منفعة 
الأستخدام. لهما أن الثابتَ لها حىٌ الحرية؛ لقوله يَلِةِ في مارية حين 
ولدث إبراهيمٌ نئل : «أعتقها ولدّها )2,7 أي حصل لها الست سسيةة 
والمرادٌ: عتاقها بعد موته؛ لأنه يَكِةِ كان يطأ مارية بدون عقد النكاح» 
فقلنا بثبوت حقٌّ العتق في الحال مع حرمة بيعها إلحاقًا بالحقيقة في 
تحريم البيع» وحقٌ العتق مؤثرٌ في حرمة البيع دون إسقاط التقوم كما في 
(الدين)”©» ألا ترئ أن أمَّ ولد النصراني إذا أسلمت تسعيل في قيمتهاء 
وأنه دليلٌ التقوم؟! وله أن سببَ ثبوت العتق لها وهو قولهكئِة: «أعتقها 
ولذّها ») متنجزء رسفي تفي الح افا لا أذ الس اسل 
لحاجة المولئ إلى الأنتفاع بها مده حياتِه» ولم يتأجل تقومها (الذي 
يقتضيه النصّ؛ لانتفاء الحاجة إلئ بقاء التقوم للانتفاع بها فسقط 
تقومّها)”" وتأجل عتقّهاء وهذا بخلاف المدبر؛ لأن الأصل فيه أن 
يكون الحكم بعد الموت لوجود الإضافة إلى ما بعد الموت. 

وإنما حكمنا بوجود السبب في الحال بحكم الضرورةء وهي إضافة 
التصرف إل زمان بطلان الأهلية» فوقع التراخي بين السبب والحكم؛ 
لنقل السببية إلئ زمان التعليق بدون نقل الحكم. فصار سببًا للحال مفيدًا 
حق الحرية المانع من تمليكه لا غيرء أما أمّ ولد النصراني إذا أسلمتْ 
فقد حكمنا لها بالتكاتب عليه» رعايةً للحقين وبدل الكتابة يجب مقابلًا 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7015): والحاكم 214/7 وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك.اه 
من حديث أبن عباس. 

0) من (ب). 

(0) ساقط من (ب). 


6 لل 


بما ليس بمال» وهو سلامةٌ الأكساب» وإنما قدرنا بدل الكتابة بقدر قيمتها 
لو كانت لها قيمةٌ؛ لأن ذلك أعدلء ولا يلزم من هذا بقاءٌ التقوم. 


قال: ( ولو هلكت هي أو مدبره عند المشتري فهي غيرٌ 


مضمونةٍ ). 
رجل باع أمَّ ولدهء أو باع مديرًا له 
لا شيء (على الللشترى) عبد أي حنيفة” "2 انه 
وقالة"72 مضي القيية: لأن البيع وإن كان غير صحيح إِلّا يها 


مقبوضان 3 بجهة الب فيضمنئان؟؛ لأنَّ الع ا 
.وك ناج الي ها تلق 0 رم 
فامتنع ال 


قال ال ا ا 
وقال الشافعيئٌ كن”*': لا تصير أمَّ ولد (له)”* »2 وله بيعهاء ولو كان 
أستولدها بملك يمين ثم أستحقثٌ ثم ملكها تصير أمَّ ولده عندنا”". 


)١(‏ في (ب): (عليه). 

(؟) «مختلف الرواية») ”7/ 46م ».٠١85-١١‏ و«الهداية» //اغ58-5. 

(©) في (ب): (متقومتان). 

(8) «المهذب» ”/ 2.7١‏ و«الوجيز) ”/ 796. و«روضة الطالبين» 8/ 067. 

(0) من (ب). 

() «مختصر الطحاوي) صا/الا”.) و«الكتاب» .١77”/#‏ و«المبسوط» لا/65١».‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» ,.559/١‏ و«الهداية» ؟/ اه-”"#ه”". و«الاختيار) 2708/5 
و«البحر الراكق») 5/ 595-57985., 


ساحتاب لعتق سل بيب بي بإ بإ سس ظ 1 


وللشافعئ"'' كته (فيه"'' قولان وهو ولدٌ المغرور له أنها حين علقت 
به علقت برقيق فلا تكون أمَّ ولد له» كما إذا علقت من الزنا ثم ملكها 
الزائي هذا لأن أمية الولل: تنبت بإعسار:الحلوق بالولد ًا لكرته 
جزءَ الأمّ في تلك الحالة» والجزءٌ له حكمٌ الكل. 

ولنا”": أن السببَ هو الجزئيةٌ الثابتةٌ بينه وبينها بانتساب الولد إلئ كل 
من أبويه كملا علي ما عرفء فتثبت الجزئية بهاذه الواسطة بخلاف الزنا ؛ 
أنه له (ينسيكن)!*" الود فيهالى 7 الزاني ٠‏ فإذا تويك السك وم الى اد 
الجزئية؛ لأنها باعتبارها. 

قال: ( ولو وطىئع جارية ابنه فولدت (فادّعاه صارت 1 ولده)220 

ويضمن قيمتها لا قيمة ولده ولا نوجب مهرها ). 

رجل وطبئ جارية ابنه فأتت بولدٍ /16١/‏ يثبت نسبه منهء وكانت أمّ 
ولده''' وعليه قيمتّهاء وليس عليه قيمةٌ ولدها". 

ووجه ذلك أن للأب تملك مالٍ ابنه للحاجة إلى البقاء» فله تملك 


)١(‏ «روضة الطالبين» 8/ "81ه-65ه. 

(0) من (ب). و(ج). 

(©) «مختصر الطحاوي») صل/الا”2) و«الكتاب» 2١77/7”‏ و«المبسوط» لا/65١.,‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» ,.559/١‏ و«الهداية» ؟/ اه -ظاه”". و«الاختيار» 2768/5 
و«البحر الرائق» 5/ 595-5795. 

(5) في (وس): (يثبت). 

() في (ج): (فادعاها صارت أم ولد له). 

(5) في (ب)» (ج): (ولدٍ له). 

0) «الكتاب» #/ 2177 و«مختصر أختلاف العلماء» “/ »١94٠‏ و«الهداية» ؟/ اهل“ 
و«الاختيار؟' 2708/5 و«تبيين الحقائكق» ”/ 5 .١٠١‏ 


هم ب ب 


جره (للنخاهة)27 إلا غيانة الباعي إل أن الجناحة إل رقاء يله دون 
حاجته إل بقاءِ نفسه؛ فلهذا تفاوت حال تملكه» فيملك الجارية 
بالقيمة» والطعامٌ بغير قيمةِء ثم هذا الملكُ”" يثبت له (قبل أستيلاده)” "ا 
شرطًا (لصحته)”" ؛ لأنَّ المصحمٌ للاستيلاد إما حقيقة الملكِ أو حقه 
كوطء الغازي المسبية قبل القسمةٍ» وكالمشترئ شراءً فاسدًا وكالمرهون. 
وليس للأب حقيقةٌ الملكِ ولاحقهء ألا ترئ أنَّ له التزوجٌ بها؟! فوجب 
تقديمٌ الملكِ تصحيحًا للاستيلاد فتبيّن أن الوطء يلاقي ملكهء فلا يلزمه 
مهر مثلها. 

وقال زفر”*» والشافعي”*' رحمهما الله: يجب المهرٌ بناءً على ثبوت 
الملك له حكمًا للاستيلاد» لا شرطاء والحكم يتعقبه كما في الجارية 
المشتركة. والفرق عندنا بين المسألتين أنَّ المصحح للاستيلاد في المشتركة 
قائم في الحال» وهو ملك نصفها وهو كاف إِلّا أن الأستيلاد لمّا لم يكن 
متجزئًا صار متملكا نصيبَ شريكه حكمًا للاستيلاد» وفي مسألتنا مسَّتِ 
الحاجةٌ إلئ تقديم الملكِ لصحة الأستيلاد» فكان شرطًا. 


قال: ( ولا يثبت بوطء الجدٌّ مع بقاء الأب). 


لا يثبثٌ نسبُ الولد بوطء الجدٌ مع بقاء الأب؛ لأنه لأاولاية للحِدٌ َال 
وجوه الأبه» :ول كان الأ ميا قهز العذه كمايية نين الأب» لظهؤر 


)١(‏ من (سب). (ج). 

0) في (ب): (الحكم). 

".فى اب): (وقبيل الأستيلاة): 

.73”57/١ «الهداية»‎ )5( 

(0) «الوجيز) .»75١/7‏ و«المجموع» ا١/5-417١41.‏ 


سحتب ان سببني22ييبج 00 


ولكآيلة تحعزة وكفر الأسعدوزقة يمن له الموت » لكونة قاظعا لل 07 
قال: ( وإذا أدعاه أحد الشريكين ثبت منه وصارت أمَّ ولد له 
وضمنّ نصف عقرها ونصف قيمتها لا قيمة الولدٍ ). 

إذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولدٍ فادَّعاه أحدّهما ثبت نسبه 
منه؛ لأنَّ الأستيلاد لا يتجرّأ بناءَ علئ أنه فرع ثبوتٍ النسب» ولما ثبت نسبّه 
في نصفه لمصادفته ملكه ثُبتَ في الباقي ضرورة عدم التجزيء وصارت أم 
لوو 

ا فالاستيلاد لا يتجدّأ 

وعند أبي حنيفة؟") لي 
لكونه قابلّا للملك» بعد م يي اااي الوااد يملت 
نصيب الشريك”"' ويضمن نصف عقرها؛ لأنه واطئٌ جارية مشتركة 
والفرقٌ بينه وبين وطء الأب جارية ابنه أنَّ الملكَ ثمة يثبت شرطًا لصحة 
أستيلا د الأب فيتقدمٌه» فكان واطنًا ملك نفسه. ا العقرٌّء وههنا 
كا لعق الملك تتهااكات لصنعة الأمسياكي بل تعن الحاجة لخ 
تقديم الملكِ في نصيب الشريكِ على الوطءء فكان واطنًا جارية 
مشتركة» فيجب نصف العقرء ولا يغرم قيمة الولد؛ لأنَّ النسبّ يثبتٌ 
مستندًا إلى وقتٍ العلوق» فلم يتعلق شي منه”". 


)١(‏ «الكتاب» 9/ 55؟١.‏ و«الهداية» ؟/ ”هلا. و«الاختيار») 509/5. و”تبيين الحقائق» 
”/ة .٠١‏ 

(؟) في (ب): (صاحيه). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص الا”. و«الكتاب») 2١55/9‏ و«الهداية» ؟/ لاهلا 
و«الاختيار) 769/5. 


مد ب 


قال : ( ولو أدعياه نثبته منهما» ولا نعتبرٌ القائفتء وتصير أم 
ولد لهماء ويغرم كل منهما نصف العقر قصاصًاء 
ويرثٌ (من)”"' كل منهما كاين ويرثانه كأب ). 


رجلان لهما جارية فأتت بولدٍ فادّعئ”"' كل منهما ثبت نسبه منهما إذا 
عاك 7 ون يكيم 

وقال الشافعي كأنة”'': يعتبر قولٌ القائفٍ في إلحاقه بأحدهماء وإثباتُ 
خلانه امن الذؤاكن: 

له: أنَّ إلحاقّ النسب بشخصين مع العلم بأن الولدَ لا يتخلق من مائين 
متعذرٌء وقد وردت السنةٌ بأن رسول الله كَلِ سرَّ بقول القائفٍ حين ألحق 
أسامة بن زيد وكيا بأبيه لما نظر إلن أعقابهما فقال: «بعض هذه من 
بعض 06" فوجب الرجوعٌ إليه. ولنا كتابٌ عمرٌَ وَلينه إلى شريح في هذه 
الكواةة 2 لبن" قلي مليهيدا + اولونيعا لين الها »اهو :اقهما بر نهنا 
ويرثانه» وهو للباقي منهماء وكان ذلك بمحضر من الصحابة وَيّ» وعن 
علىٌ مَينه مثله؛ ولأنهما لما أستويا في سبب الأستحقاقٍ أستويا فم 
والنسبُ وإن كان مما لا يتجزأ لكن تتعلق به أحكامٌ تقبل التجزيء. 
فيثبت في حمّهما ما يتجرّأ على التجزئة» وما لا يتجرّأ ينبت في حق كل 
كتوهق الكبنال كان لف كهه عيرم لذ إذا كان لحت الشويكية أت 


)١(‏ من (ب). 

(0) في (ب): (فادَّعاه). 

نالب (علت): 

دع «الوجيز» ؟/ “الااء و«روضة الطالبين» 8/ /ا/77/8-151. 
() رواه البخاري (2)7050 ومسلم .)١509(‏ 


صل كتاب العتق 


الآخرء أو كان مسلمًا والآخر ذميّاء فإن المسلمَ أحقٌّ لوجود المرجح 
وهو الإسلام» والأب أحق لما له من حقٌّ التملك في مال الأبن» 
وأما سرور النبي يك بقول القائف. فلأنَ الكفارٌ طعنوا في نسب أسامةء 
وكان قولٌ القائف قاطعًا لطعنهمء فسِرٌ بهء وصارات الم َم ولد 
(لهما"''؛ لصحة دعوئ كل واحدٍ من الشريكين في نصيبه في الولدء 
فيصيرٌ نصيبّه منها أمَّ ولد له تبعًا لولدهاء وعلئ كل منهما نصفٌ 
(الجو)ة "فاضا نما له هلين الاش ووويف"",الأرو من كل معيهنا 
ميراث ابن كامل؛ لأنه قد أقرّ له بميراثه كله» وهو حجةٌ في حقهء 
ويرث الأبوان منه ميراتٌَ أب واحدٍ؛ لاستوائهما في السبب وهو الشركة 
في الجارية؛ أ كبشي يذلاك اميا ل لأحدهما على الآخرء 
كما إذا أقاما البينة علئ ملكِ كل منهما نصيبًا منها فإنه ينقسم /١هب/‏ 
: 
قال: ( وإذا وطئ جاريةً مكاتبه فولدت. فادَّعاه. فإِنْ صدّقه 
ثبت. وضمن عقرها وقيمتهء ولا تصير أم ولدء 
وإلا فلا ). 


المولين إذا وطبع جارية مكاتبو» فإن صدّقه المكاتبٌ ثبت نسبّه من 
ك4 
ال 0 


)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) في (ب): (ويرث). 

(*) «الكتاب» ”/ 2.١١8‏ و«الهداية» ؟/ ”2 و«الاختيار) 5/ 255٠-5094‏ و<(تبيين 
الحقائق» ”/ ,10١5-1١8‏ 

(5) «الكتاب» 2.١7/9‏ و«الهداية» 7/ 273065 و«تبيين الحقائق» 5/7 .١١‏ 


لد 


وعن أبي يوسف"'' كن أنه يثبِثُ من غير تصديق» كما في الأب يدعي 
والمعارة اسه ونج شاه عردو الت فد ال المركن وتاك التصريت 
في أكساب المكاتب حتئ لا يتملكهاء وللأب التملكُ» ولا يعتبر تصديق 
الى نواطية عفرها ؛ لآن الطلك :له بقدمة فإن-ما له فها من الس وهو أنه 
كس كهه كاك لعتينة الأمعلؤاد» نسدن" العف »عليه قم الولك 4 لان 
في معنى الغرور؛ لأنه اعقيدن دلا" وهو أنه كنيدي كبنية) 77 فلم يكن راضيًا 
برق وليه فكان حرًا بالقيمة؛ دفعًا للضرر عنه وعن المكاتب» فيثبت نسبّه 
فته ولا تكون الجارية أمّ ولد له؛ لأنه لا ملك له فيها حقيقة كما في 
7م 0000 نفيك" لأن تصيديقة 
ال 

قال: ( ولو أَدّعى أستيلاد شريكه فأنكر أفتي بالسعاية له في 

نصف قيمتهاء وقالا: تخدمه يومًا لا يومًا ). 

شريكان في أمة أدعئ أحدهما أنَّ شريكه أستولدها فأنكر الآخرٌ. 

قال محمدٌ رحمه"" الله: تسعى للمنكر في نص قيمتهاء فإذا أدت 
عتقق 01114 المفر افعد تعيكه وفيت سروك وله العضعسين: 
فوجبت السعاية» كما لو أعتقه وهو معسرٌء وليس للمقر عليها سبيل؛ 
لأنّه يزعم أنها أمٌ ولد للآخرء ولاضمانَ ولا سعاية لي عليهاء فإن 
الواجب لي ضمانُ الأستيلادٍ على المستولدٍ موسرًا كان أو معسرّاء لكنه 


.٠١ 5/7 و«الهداية» 7/ 05”ء و«تبيين الحقائق»‎ ,»١75 /” «الكتاس»‎ )١( 
ساقط من (ب).‎ )0( 

(9) «الجامع الصغير؛ ص 755. و«مختلف الرواية» ؟/ .١١١١-1١١١٠١‏ 
(:) هذا قول أبل يوسف الأول - «مختلف الرواية» .١١١١/7‏ 


حسح كحتاب العتق ب 0 


لم يصدق علئ شريكه» وإذا سعت فقد أنتقل ما كان للمنكر فيها إلى السعاية 
فعتق نصيبّه» كالمكاتب يؤدي بدلَ الكتابة» وكأمٌ ولد النصراني إذا سعت 
بعد الإسلام في قيمتهاء ومتئ عتق بعضها عتق كلها؛ لأنَّ ذلك لا يتجزأً 
عنذه. 
وقال أبو حنيفة”'' وأبو يوسف"'' رحمهما الله: هي أمُ ولد موقوفة 
تخدم المنكرّ يومًا وترفع عنها الخدمة يومّاء ولا سبيل للمقر عليهاء 
ونصفٌ كسبها للمنكر ونصفه (موقوف)”' ونفقتُها في كسبهاء فإن لم 
يكن لها كسبٌ فنصفها على المنكر؛ لأنَّ مالكها في النصف ظاهرٌء وفي 
الآخر مشتبه؛ لأن المنكرٌ يقول: لي نصفٌ خدمتها. والمقر يقول: لك 
كل خدمتها؛ لأنها أمُّ ولدك. فتخدم المنكرّ يومًا؛ لأنهما تصادقا علئ أن 
له ذلك. ورفع الخدمة عنها يومًا؛ لأن المقرّ أسقط حقّه في ذلك وزعم 
أنه للمنكرء وقد جحده المنكرٌ ورفع عنها نصفّ الخدمة الذي ينفيه» 
ويلزمها نصف الخدمة الذي توافقا عليه". 
قال: (فإن جنت هذه فنصف الأرش على المنكرء والنصف 
موقوفٌ. (ويوجب الموقوت”*' في كسبهاء وأوجب 
الكل فيه ). 


إذا دعل أذ الشزيكيد غلن الآخير أنه أسترلك الجارية المششركة؛ 


.١١١١/5” «مختلف الرواية»‎ )١( 

0) فى (ب): (لها). 

إفرة «الجافة الصغير4؛ ص 7555» و«مختلف الرواية» ».١١١١/7‏ المنظومة لوحة (85) 
لوحة .)١١(‏ 

(5) طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 


تت 00000 


فجحد ثم جنت الجاريةً كان علئ (المنكر نصفُ)2'7 موجب جنايتها”", 
ويوقف النصف الآخر عند أبي حنيفة 035"؛ لأنَّ النصف على المنكر 
يتعين؛ لأنَّ المدعي إن كان صادقًا فالكلٌ على المنكرء وإن كان كاذبًا 
فعلنة التصاثك» والتضك "لاخر مرقوقك ؛ لأن تنه فرفرت 

وقال أبو يوسف “كن : تؤدي ذلك النصف من كسبها؛ لأنه في مالٍ 
مولاها : و(كسبها عال مولا 

وقال محمد" كأنه: تؤدي كلّ موجب جنايتها من كسبها؛ لأنَّ عنده أن 
الأمة لا تخدم المنكرٌ ولكنها تسعئ عل ما مرّء وأبو يوسف كن رجع إلى 
قولٍ أبي حنيفة يدن في الخدمة لا في الجناية. 


قال: ( ولو ولدت فباعها فادّعاه أب الموليل: يحكم بثبوته منه 


إذا ولدت الأمةٌ ولدّا ثم باعها المولئ أو وهبّها وسلّمها أو كاتبهاء ثم 
أدّعول أبو المالك أنه ابنه. 
قال أبو 0 0 رحمهما الله : لا تصح دعوثه. ولا يثبت 


يي الولد منه. 


ك 


32 ءَ 4 اس 2 
(وقال أبو يوسف”” كته: تصح دعوتّهء ويثبت نسب الولدٍ منه)""؟. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

0) «مختلف الرواية» »١٠١١7//7‏ المنظومة لوحة (87). 

(0) «مختلف الرواية» 7//ا١١١.‏ 

(8) ساقط من (ب). 

)2 «الجامع الكبير»ة ص »١7١١‏ و«مختلف الرواية» .١٠١98/7‏ 
(5) ساقط من (ج). 


سل كتاب العتق + ل ل ل لبن ) 


ويعتق الولد ويغرم الأبُ قيمتّه للابن237؛ لأنَّ الأصلّ هو الولد؛ لقوله يَكه: 
«أَعْتَقّها ولدّها ”"'. وامتناع صححةٍ الدعوئ في البيع لا تمنعها في الأصل» 
والولد قائمٌ علئ ملكِ الأب فصحت دعوثه فيه» فيثبت نسبّه ويكون 
(الولدٌ)"” حرًا بالقيمة؛ (لأنَّ الأب لما لم يتملك الأمّ؛ لوجود المانع 
لم يمكن جعله حر الأصل. فوجب جعلّه حرًا بالقيمة”'» كولد 
المغرورء وصار كالمالك يدعي أن الولدٌ منه بعد بيع الأمة. 


7 
َس 


ولهما: أن شرط صحةٍ الدعوئ فائت”' وهو شيئان: قيام حقٌّ تملكِ 
الأمةِ من حين العلوقٍ إل حين الدعوئ من غير أنقطاع لتمكن الاستناد» 
وكون المحل (قابلًا)"'2 لنقل الملكِء وقد فات الأول بالبيع لزوال ولاية 
التملكِ؛ لاستلزامه قيام ملك الابن”". بخلاف الأبن؛ لأنَّ له حقٌّ 
الأستحقاق؛ لوجودٍ العلوق في ملكه. وهذا الحق لا يبطل بالبيع؛ لأنه 
راجع إلى السب وهو لد يحتمل البطلانَء ولك المشتري يحتمله» 

شري ل الي ا ل ا 0 5 
فيبطل حقٌ تملكه ضرورةً» وملك المشتري حقيقة لا يبطل لأجل ما كان 
للأب من هذا الحق قبل البيع؛ /65/ إذ الزائل في الحال لا يعارض 


() في (ج): (للأب). 

(0) سبق تخريجه. 

0) من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (غير ثابت)» وفي (ج): (ثابت). 
(5) طمس في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 
0) في (ج): (الأب). 

(0) في (ج): (الأب). 


الثابتَ في الحالّء فلم تصحٌ دعوئ (الأب بعد البيع» وإن صم دعوئ)'") 
الأبن بعده» ولههذا ينتقض البيعٌ فيها بدعوته إن لم يقم مانم كعتق أو أستيلاد 
من المشتري» ولا ينتقض البيعُ فيها بدعوئ أب البائع الولدٌ بحال فافترقاء 
وكذلك بالكتابة؛ لأنها مانعةٌ عن أنتقال الملك0". 


7 
7 
2 


)١(‏ ساقط من (ب). 
(0) «تكملة فتح القدير» 7/4 .5١5‏ 


سس كتاب العتق 


فصل فى المكاتب 
قال: ( ومن كاتبٌ عبده علي مالٍ فقبل صار مكاتبًا ). 


< ساس كر 


عقدٌ الكتابة مستحبٌ مندوبٌ إليه» قال الله 8 ل 


7 * [النور: +] وليس الأمرٌ للإيجاب بالإجماع'''» والمرادٌ الندبُ» إذ 
لو حمل على الإباحةٍ لتعطل معنى الشرط؛ لأنَّ الندب يتعلق به والإباحةٌ 
حاصلةٌ بدونه» والمرادٌ بالخير: أن لا يضر بالمسلمين بعد عتقِه؛ فإن 
غلبَ علئ ظنه أنه يضرّهم» فالأفضل أن لا يكاتبه» ولو كاتبه صمّ. 
وعلئ جواز الكتابة أنعقدَ الإجماعٌ» وإنما شرط قبولَ العبد”"؛ لأنه مال 
يلزمه فلا بد من التزامه وذلك بالقبولٍ» ولا يعتق إلا بأداء جويع البدلٍ؛ 
لقوله يكم «أيِّما عبدٍ كوتبّ عل مائةٍ دينار فأدّاها إلا عَنْكْسِرَة ونا كير 
فهو عبدٌ)”". وقوله يل «المكاتبٌ عبد ما بقي عليه درهمٌ. فإِدًا أدئ 
تق 0" *'» وإن لم يعلق المولئ عتقه بالأداء؛ لأنه موجبٌُ العقدٍ فيثبتُ 
من غير شرط كما في البيع”. 


للف 


فق 


فر 


فق 


2) 


«الكشاف» "/ 787. 

في (ب). و(ج): (العقد). 

رواه أبو داود (79719). والترمذي .4)١5١(‏ واين ماجه .)70١19(‏ من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله. قال الترمذي: حسن غريب. 

رواه أبو داود (7975)» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (15175). 

«مختصر الطحاوي») ص 2785-1١87”‏ و«الكتاب» ”//ا١١2‏ و«المبسوط) 7/8. 
و«فتاوئ قاضيخان) /١‏ ١/ا5,‏ و«الهداية» ”/ 2787 و«الاختيار» 5/ 70/8» و«البحر 
الرائق» 8/ 50. 


ظ 


قال: (ولا نوجب حطّ شيءٍ من البدل ). 

إذا تقرر بدل الكتابةء فلا يجب أن يحطّ منه شيء. 

وقال الشافعيٌ كأنه''': يجب حط شيءٍ منه وقذّره بعضٌ أصحابه بربع 
البدلٍء وبعضهم بما لدجم في العرني واعتبارٌ في الشرع بقوله تعالئ : 
وَءَاُوْهُم بن مَالٍ أله لذي اكد م 46 [الثور: ١‏ أ من بدلٍ الكتابة بدلالة 
العطف على قوله: « فَكَاوَهُمْ 4. 

7 : أن العطفت يقتضي الأ: شتراك» والأمر بالكتابة للندب» فكذلك 
ما عطف عليه» ويجوز أن يحمل علئ مال الصدقةٍ» فينصرف إل مكاتب 
غيره» وهذا شائمٌ في اللغة؛ ولأنّ عقدَ الكتابةٍ يقتضي إيجابت البدلٍ 
لا إسقاط بعضه. 

قال: ( ويجوز منجمًا ومؤجلًاء ونجيزه حال ). 

عجو ا لعو كل انمه لخ جره موت وا 

وقال الشافعيئٌ ككلنه”": لا يجوز حال ؛ لأنَّ المقصود هو أداءٌ المالٍ إلى 
المولية» و لمعيل ذه لبدلا بالكسب؛ لعجزه بدونه؛ لعدم أهليته بسبب 
الرقَّء ولابدّ له من مدة» فاشتراط التعجيل يخلٌ بما هو المقصودٌ» فلا يصحٌ 
أشترظه ؛ لأنه مبطلٌ بخلافي السلم الحال عنده؛ لثبوت أهليته للأداءء فكان 
أحتمالٌ القدرة ثابنًا أحتمالاء أظهره دليله وهو الإقدامٌ على العقدٍ. 


)١(‏ «الأم» 8/“”. و«المهذب» ؟/6١»‏ و«روضة الطالبين» 598/8» و«غاية البيان» 
ص ة7؟. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص85”". و«المبسوط» 27١7/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
/١‏ الاهء و«الهداية» "/ 787. 

(6) «المهذب» »١١/7”‏ و«الوجيز» ؟”/ 785. و«غاية البيان» ص””77. 


صصح كتاب العتق أب لب 0 


و20 : أن ال 30 لل و 1 على إطلاقه, فر زفرفق من 
غير شرط التنجيم؛ ولأنَّ الكتابةً عقدُ معاوضة والبدل (فيها)”؟ بمنزلةٍ 
الثمن في البيع في عدم أشتراط القدرةٍ عليهء بخلاف السلم على أصلناء 
إذاالمسلع فيه معفوة علية (كاشترظدا القدرة عنلين)! © واولان مبتى 
الكتابةٍ على المساهلةٍ فيمهله المولئ ظاهرّاء بخلاف السلمء فإنَّ مبناه 
على المضايقة في الحالٍء وفي الكتابة الحالة يرد في الرق للامتناع عن 

الأكاء: لأن اعد تعن الآداء روحت الرة ف الزف: 
قال: ( ومن صغير عاقل ). 
تجوز الكتابةٌ من العبدٍ الصغير إذا كان يعقلٌ البيعَ والشراء؛ لتحقق 

الإيجاب والقبولء فإِنَّ العاقلَ من أهل القبولٍ» والتصرف نافحٌ في حمّه 

فجاز”"'. وخلاف الشافعّ”" فيها مبننٌ علئ مسألةٍ إذنٍ الصبيّ للتجارةء 

وإنما شرطنا عقلّه؛ لأنه إذا لم يعقل العقدّ لم يكن من أهل القبولٍ. 

والعقيل عرقت عليه الأ ترئ أله لو أذ غيوة عنة لا مق ست 06 

ما دفع. 

)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص 23585 و«الكتاب» »١77//7‏ و«المبسوط) 8/ ”2 و«فتاوى 
قاضيخان» /١‏ ١الاه.‏ و«الهداية» “"/ 787. و«الاختيار) 275١/5‏ و«درر الحكام» 
؟/"». و«البحر الرائق» 8/ 50. 

(0) في (ب): (فوجوب). (9) في (ب): (صحيح). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص85”. و«الكتاب») #"//ا١١.‏ و«المبسوط» 05/8 
و«الهداية» "/ 85”؟. و«الاختيار» 275١/5‏ و«درر الحكام) 7/"؛ و«البحر 
الرائق» 8/ 50. 


0) «الأم» 5/8"ء و«المهذب» 17/7. و«الوجيز» 7/ 180. 
(8) في (ب): (ويشترط). 


قال: ( وبخرج عن يد المولئ دون ملكه ). 

ذا ضعت الكنارة حكني أذ كون العين خانعا عن بد المو ل دون 
فلكةه لقوق أحن دامع واكنانهة لذن التتمعرة من اهنا لمكن وصضول 
إل بفك الحجر عنه» وثبوت حرية اليد ليتمكق من التجارة والكسبء 
ويؤدي البدلَ فإذا أدئ عتق هو وأولاده بعتقه» وخرجٌ عن ملكِ المولئ 
بالأداء كما خرج عن يده بالعقد''". 


قال: ( فيضمن ماله بإتلافه والعقر بوطئها والأرش بالجناية 
عليها أو علي ولدها ). 

تهات الجال بالانااقع (فاكا ناكسا ل" فيورك المولرل لسر 
الأجنبي عنه. ولأنه لولا ضمانه بالإتلافٍ لكان له إتلافه مجاناء فيمتنع أداء 
البدلِء فلا يحصل المقصود بالعقد» وأما وجوبٌ العقر بوطء مكاتبته فلآنها 
أحقٌ بمنافعها بإجرائها تحقيمًا لما هو المقصودٌ من العقدٍء وهو وصولّها إلى 
الحرية بواسطة الأداء» ولهاذا لو وطئت بشبهة أو جني عليها كان عقرها 
وأرشنُ الجناية لها"". 


20/8 و«المبسوط»‎ 2178-١7 1// «مختصر الطحاوي» ص86”. و«الكتاب»‎ )١( 
و«الهداية» "/ 27585 و«الاختيار؛ 2777/54 و«درر الحكام» 5/7. و«البحر‎ 
الرائق» 4//ا5.‎ 

(0) في (ب): (فلآن المكاتب أحق بأكسابه). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 7"860؛ و«الكتاب» 2179/7 و«المبسوط» 8/ 4» و«الهداية» 
/ 585. و«الاختيار» 557/5. و«درر الحكام) 7/5 7. 58. و«البحر الرائق» 
. 


73920038لت-خي 


قال: ( وإن أعتقه سقط البدل ). 

إذا أعتق المولئ عبدّه المكاتب نفد عتقّه؛ لبقاء ملكه في رقبته وسقط 
عنه مال الكتابة؛ لحصول المقصودٍ /86ب/ بدونه» وهو العتق» وكذلك 
لو أبرأه عن البدلٍ أو وهبه منه فإنه يعتق» سواء قبل أو لم يقبل؛ لأنه 
أتئ بمعنى العتق وهو الإبراءٌ من البدل وإسقاطه عنه؛ لكنه إذا قال 
العبدٌ: لا أقبل» عتق وبقي المال ديئًا عليه؛ لأنّ هبةً الدين مما يرتد 
يالردٌ:.ولييق العفق كذلك4 والكتابة وإن كاتث لأزمة مخ (جاتت الفولا 
لكنها تنفسخ"'' برضا العبدء والظاهرٌ رضاه توسلًا إلى العتق بغير بدلٍ 
مع سلامة الأكساب؛ ولأنها تنفي الكتابة في حقّ ذلك”". 

قال: ( ولو أختلفا في قدره فالقولٌ للعبدِء وقالا: يتحالفان). 

إذا أختلف المولئ والعبد في مقدار ما كاتبه عليه من المالٍ» فالقولٌ 


قولٌ المكاتب مع يمينه عند أبي و اه 


وقالا”': يتحالفان. 

0 الأول؛ لأنّ عقدَ الكتابة قابلٌ للفسخ فصار كالبيع 
والإجارة» والاختلاف في ذلك 00 التحالف. وله ولد علد : ١‏ البينةٌ 
على المدعيء واليمينُ على من أنكر "”*'. والمنكر هو العبدٌ. 


)١(‏ في (ب): (جهة المال لكنها لا تنفسخ). 

0) «مختصر الطحاوي») ص95*". و«الكتاب) .١”"/#‏ و«الهداية» «"/ 2.584 
و«الاختيار) 5/ 777. و«درر الحكام» ”/ *7. و«البحر الرائق» 8//ا4. 

) امختصر الطحاوي» ص2)73785 و«الكتاب) 5/ »56١‏ و«المبسوط» /ا/59١.‏ 55/48- 
6» و«الهداية» "/ 7586». و«الفتاوى الهندية» 0/ 50-575, 

(5) رواه الترمذي »)١51(‏ وقال: حسن صحيح. 


والتحالفٌ في البيع ثابتٌ علئ خلافٍ القياس» فلا يقاسنٌ عليه 
ما ليس في معناه من كل وجدء والكتابة ليس في معناه؛ لأنها مبادلةٌ مالٍ 
بغير مالٍ. 

قال: ( ويتصرف كالمأذون ولا يمتنع بمنع المولى ). 

المكاتبُ كالمأذون في جميع التصرفات فيملك البيعَ والشراء؛ لأنَّ 
موجبّ الكتابةٍ ثبوث حريةٍ اليدِء فيستلزم ملك التصرف على وجه يوصله 
إلئ مقصودهء وهو الحرية بأداء البدلٍ» والبيع والشراء من هذا القبيلٍ 
فيملكهماء ويملكٌ البِيعَ بالمحاباة فإن ذلك من صنيع التجارٍء فإِنَّ التاجرٌ 
قد يحابي في صففقة ليربحَ في أخرى, ويمتع :من التبرغات؟١؟‏ إل ما جرت 
به العادةٌ كما عرف في بابهء إِلّا أنه لا يمتنع بمنع المولئ؛ لأنه لو أمتنع 
بمنعه أدئ إل نقض الكتابة وفسخها من قبل المولئ» ولا يملكه 
المولة؛ لآنَ .عقن الككتابة من جانبه تعليق العتق »,وهو تضرف لأزة» 
فلا يملك فسحّحه والرجوعَ عنه''". وهاتان من الزوائد. 

قال: ( ويسافر ). 

لأنّ السفرٌ من باب التجارةٍ والاكتساب فيتضمنه العقدٌء ولو شرط 
المولئ أن لا يخرج من البلدٍ فله السفرٌ أيضًا أستحسانًا؛ لأنَّ هذا 
الشرط يخالفٌ مقتضئ عقدٍ الكتابة» وهو حريةٌ اليد ونفوذ التصرف 
فيلغوء ولا يفسد به العقدٌ؛ لأنه (غير قوي)”" ولا متمكن في صلب 


)١(‏ في (ب): (التصرفات). 
(؟) «مختصر الطحاوي» ص85”» و«المبسوط) ١7/7‏ », وه«فتاوئ قاضيخان» 
/١‏ الاهء و«الهداية» "/ /1ا78. و(الاختيار» 7/54 757ء و«درر الحكام» 0/1 


زفرف في (ب): غير مقتض عقد قوي. 


صصح كتاب العتق بل 0# 


العقدِء ومثله لا يفسدٌ الكتابة؛ لأنها شبيهة بالبيع من حيث إنها (عقدٌُ 
معاوضةء وبالتكاح من حيث إنها)”'2 مقابلةٌ مال بما ليس بمالٍء فاعتبرنا 
الغرظا هب ةا برذ كان اف :كيدي التتقرزه' كلها ]فقوي دم متعوولة: 
لأنها في البدلٍ» واعتبرناه غير مفسدٍ إذا لم يتمكن في صلب العقد 
أعتبارًا بالنكاح إعمالا للشبهين» أو لأنَّ الكتابةً في جانب العبدٍ إعتاقٌ؛ 
لأنها إسقاظ الملك. وهذا الشرظ يختص به فكان إعتاقًا في حقٌّ هذا 
الشرط. والإعتاق لا يبطل بالشرط الفاسد'"". 

قال: ( ويزوج الأمة لا العبد). 

أما تزويجه الأمة فإن ذلك من باب الأكتساب فإنه موجب للمهر 
والنفقةٍ» وأما عدم تزويج العبد فإنه ليس من الأكتساب في شيء؛ لأنَّ 
النفقة والمهرّ يصيران ديئًا في رقبته» وفيه تعييبٌ للعبدٍ وتنقيصٌ له" 
وهذاة من الزواقد. 

قال: ( ولا يتزوج ِل بإذن ). 

لأنَ الكتابة فك الحجر مع قيام الملكِ في الرقبة» والتزوج ليس وسيلةً 
إل الأكتساب فأ ونلكة و وهر يذ أن السلك 20 


)١(‏ ساقط من (ب). 

() «مختصر الطحاوي») ص 86". و«الكتاب» /78١ء‏ و«المبسوط» 27/48 و«فتاوئ 
قاضيخان)» /١‏ الاه. و«الهداية» "/ /ا741. و«الاختيار) 5/ 7 و«درر الحكام» 
فيرف اه 

(9) «فتاوئ قاضيخان» /١‏ ١الاه.‏ و«الهداية» 7 7894-788., و«الاختيار») 2757/5 
و«درر الحكام» 55/7» و«البحر الرائق» 8/ 57. 64. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص 85”. و«الكتاب» 7/ »١78‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ الاه, 
و«الهداية» ”/ /781. و«الاختيار» 5/ 5» و«درر الحكام» 5217/7. 


قال: ( ولا يكفل مطلقًا ). 


لأن الكفالة تبرع محض » فعض م ضرورات التجارة ومعنى الإطلاق 


أنه لا يملكُ الكفالةً بالنفس ولا بالمال؛ لأنّ كلَّ ذلك تبرع» وهذا القيدٌ 


١ 
7 


قال: ( ولا يعتق عليل مال). 

لأن إسقاط الملكِ عن رقبته وإثبات المالٍ دينًا في ذمته وهو مفلس» 
وربما عجرٌ عن الكسبء وليس هذا من باب الأكتساب في شيءء 
فلا يملكه ولا (يمنع)” نفسّه منه؛ لأنه في معنى الإعتاق على مال ". 

قال ويكاتب): 

يجوز للمكاتب أن يكاتبّ عبيدة» والقياسُ أنه لا يجوزء وهو قول 
زفر””' والشافعي””' رحمهما الله؛ لأن مال الكتابة إلى العتق» والعبد ليس 
من أهله» كالإعتاق علئ مال. ووجه الأستحسان أن الكتابة عقد أكتساب 
المال فيملكه» كتزويج الأمة وكالبيع» والكتابة أنفع من البيع”©؛ لأنّ 
المكاتت لا يحتق إِلَّا بعد آداء كل البدّل»: والبيع يتخرجه عن ملكه قبل 


25١/0 «مختصر الطحاوي» ص١2”9 و«الكتاب» 2178/79 و«المبسوط»‎ )١( 
25١/7 الاه. و«الهداية» 2784/7 و«درر الحكام»‎ /١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 
.65 /8 و«البحر الرائق»)‎ 

(؟) طمس فى الأصل والمثبت من (ب).2 و(ج). 

فيه لطر الطحاوي» ص 85-1860" و«الكتاب» #/ ه"11. و«فتاوئ قاضيخان» 
/١‏ الاهء و«الهداية» "/ 2.5894 و«درر الحكام» ؟/ ”: و«البحر الرائق» 8/ 07. 

(4:) «المبسوط» لا/ 2.7١‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ الاهء و«الهداية» 7/ 588. 

(4) «المهذب» .١5/”‏ و«الوجيز» 2597/7 وقزئاقنة الطالبيةة 0 

() في (ب): (المال). 


صصص كتاب العتق خطل ب 400 


وصولٍ العوضء ولهذا فإن الأب والوصي يملك الكتابة دون البيع» على 
أن الكتابة توجبٌُ للعبدٍ مثل (ما هو ثابت)” للمكاتب بخلاف الإعتاق علئ 
ال لآله يوحت :4 قوق عاو افا 00 

قال: (فإن أدى الثاني قبله كان ولاؤه للمولىل» وإلا فله ). 

مكاتب المكاتب إذا أدئ بدلَّ الكتابةٍ فولاؤه للمولئ؛ لأنَّ له فيه نوع 
ملكِ يصح مع إضافة العتقٍ إليه في الجملة» فإذا تعذرتٍ الإضافةٌ إلى 
المباشر للعقد لعدم أهليته تعينت الإضافةٌ إلى المولئ؛ لأنه مسبب 
كالوكيل» ثم إذا أدى الأول بعد أداءٍ الثاني وعتق لا ينتقل الولاءٌ إليه؛ 
لأنّ المولئ جعل معتقّاء والولاءٌ لا ينتقل عن المعتق» فإن أدى الثاني 
بعد عتق الأول /166/ فولاؤه له؛ لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء لهء 
وهو الأصل فنثبته ". 

قال: ( ويدخل ولده من أمته في كتابته ويأخذ كسبه ). 

إذا ولد للمكاتب ولد من أمته تكاتب عليه؛ لأنه لو كان حرًا عتق عليه. 
فإذا كان مكاتبًا يتكاتبٌ عليه؛ تحقيقًا لصله الرحم بقدر الإمكان» وإذا دخلَ 
قي كنارلة كان كسيه له لأن كبيج ونده كنك قمر زقدلك: للى لذت 
المكاتبةً من غيره؛ لأنَّ حقَّ أمتناع البيع ثابت فيها فيسري إلى ولدها 


)١(‏ غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص١2."9‏ و«الكتاب») #"/ .١8‏ و«المبسوط» 27١/9‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ الاه. و«الهداية» 7/ 27388 و«الاختيار» 2757/5 و«درر 
الحكام» /5. 

زفر4ق (مختصر الطحاوي» ص 259١‏ و«الكتاب» ة و«المبسوط» ا 
و«الهداية» */ 5894-1584, و«الاختيار؛ 4/ 2.7717 و«درر الحكام» 77/7. 


غم ب 


كالتديير 00 

قال: ( وأجزنا إعتاقّ الولد ). 

إعتاق ولد المكاتب جائرٌ مطلقًا سواء كان مولودًا في كتابته أو أستولدها 
المكاتبُ» وقال زفر”" ك: لا يصح إعتاقه؛ لأنَّ في نفاذه ضررًا بأبيه ؛ 
لأنه كان أحقّ بأخذٍ أكسابه» وبعد الحرية يمتنعٌ عليه ذلك. 

ولنا”": أنه تبعٌ أبيهء» وحكمه كحكمه؛ ويدل على التبعية أنه ليس عليه 
شيء من البدل» والأب الذي هو الأصلّ في الكتابة مملوكٌ له يملك عتقه» 
فبالأولئ أن يملك عتق التبع علئ أن سعي المكاتبٌ في بذل بدل الكتابة 
إنما هو لتحصيل الحرية له ولأولاده» فإذا حصل له عتق ولده مجانًا كان 
راضيًا به ظاهرّاء علي أن أمتناع أخذ أكسابه ليس مقصودًا للمولئ» بل 
يعبت ذلك حكمًا للعتق المصادف بملكِ العتق بحكم الضرورة. 

قال: ( ولو زوج عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت تبع أمه في 

كتابتها ). 

إذا زوج المولئ عبدّه من أمتهء ثم كاتبهما فولدت منه ولدًا دخل في 

كتابة أمه» ومن ضرورة ذلك كونها أحق بكسبهء إعتبارًا للأم وترجيحًا لها 


8 8 


في التبعية» كما يرجح في الحرية والرقٌ. 


2559/7 و«المبسوط»)‎ 2١78/7 «مختصر الطحاوي» ص97" و«الكتاب»‎ )١( 
.77/7 و«الاختيار» 2777/5 و«درر الحكام»‎ 59٠ /" و«الهداية»‎ 

(؟) «مختلف الرواية» 7/ .1١١١١‏ 

(9) «المبسوط» 48 و«البحر الرائق» 577/8» و«الفتاوى الهندية» 4/6. 

(4) «الكتاب» 78/7١-179ء‏ و«المبسوط» ل/ا/ .١17/8‏ و«الهداية» / 2354٠‏ و«الاختيار) 
4/, و«درر الحكام» ”70/7 


سس تبات با"بنانيني2يغ# 00 


قال: ( فإن ولدت من مولاها مضت على الكتابةٍ إن شاءت 
وإلا عجزت نفسها وصارت 1 ولد). 

إذا ولدت من مولاها فلها الخيار» إن شاءت مضت على الكتابة» وإن 
شاءت عجزت عن نفسها وصارت أم ولد له" لأنَّ لها جهتين في الحرية : 
أحدهما : عاجل وهو المتعقبٌ لبدلٍ الكتابة» والآخرٌ: آجل بغير بدلٍء» وهي 
أمية الولدء فتختار أي الجهتين شاءت» وولدها ثابتٌ النسب من الموليا؛ 
لأن ملكه ثابتٌ في الأم. وذلك كاف في صحة الأستيلاد» وهو حر؛ لأنَّ 
المولئ يملك إعتافٌ ولدِ المكاتب لما مر. وإن عجزت نفسها وصارت أمّ 
ولد فحكمها ما تقدمًء وإن أختارت المضيّ على الكتابةٍ أخذت العقرٌ 
من مولاها؛ لأنها أخصٌ بنفسها وبمنافعهاء وإن مات المولئ عتقت 
بالاستيلادٍ وسقط عنها بدلٌ الكتابة» وإن ماتت هي قبلّه وتركت مالا أدي 
من ذلك المال بدل الكتابة ويرث ولدها الباقي؛ لأنَّ حكمّ الكتابة 
(باقي)”" وإن لم يترك مالا فلا سعاية على الولدٍ؛ لأنه حر وإن ولدت 
ولدّا آخر لم يلزمه المولئ إِلّا بدعوته؛ لأنَّ وطأها حرام عليه فإن لم 
تلاعة عكر داك "هن غير بوكاج سمل هذا اولك ااه مكان كيف 
لمم ولو كناك الحرنرة وعد وتلق عق زبطلت السعان نه لأ تحكمة 
حكمٌ أمَّ الولد؛ لأنه ولدها فيتبعها”*". 


)١(‏ ساقط من الأصلء والمثبت من (ب)». (ج). 

0) من (ب). 

(0) في (ب) و(ج): (مات). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص7”87. و«الكتاب» "/ 175. و«فتاوئ قاضيخان؟ /١‏ الاه, 
و«الهداية» "ا/ 2.591١‏ و«الاختيار) 2757/5 و«درر الحكام» 1 


اسسست كك 
قال: ( وإذا كاتب (أم ولده)"'' جاز وسقط البدلٌ بموته ). 
إذا كاتب المولئ أم ولده جازت الكتابةٌ للإمكان والحاجةء أما (الأولٌ 
فلأنه لا تنافي)"'' بين أميةٍ الولد والكتابة؛ لأنهما جهتان في أستحقاق 
الحرية» وأما الثاني فحاجتها إلئ تعجيل العتق بأداء بدلٍ (الكتابة)”") 
قال مرك« النوارة» :اماف المرلية سكف وسقط طنها جالعك روه 
أما الأول فلأنه حكم الأستيلادٍ» وأما الثاني فلن الغرضّ من البدل أن 
يعقب أداءه العتق» فإذا تحققّ قبل الأداء بطلَّ؛ لعدم ترتب الغرض 
عليه» وبطلت الكتابةٌ؛ لعدم الفائدةٍ في إبقائها لتنجز العتق» ويسلم لها 
أولادها وأكسابها؛ لأنَّ فسمّ الكتابةٍ في حقٌّ البدل كان نظرًا لهاء وفي 
إبقائها في حقّ الأولادٍ والأكساب نظر لها وذلك فيما قلنا""". 
قال: ( أو مدبرًا جازء فإن مات ولا مال (له)” '' فهو يسعيل في 
ثلثي قيمتهِ أو كل البدل» ويأمره بالسعايةٍ في الأقل منهما 
لا من ثلثيهما ). 
رجلُ كاتبّ مدبرًا له فالكتابة جائزةٌ؛ لما مرّ من حاجته إل تحصيل 
العتق بأداء البدلٍ معجلاء ولا تنافي بين التدبير والكتابة» فإِنَ الثابتَ 
هو أستحقاقٌ الحرية دون حقيقتهاء ثم إذا مات المولئ ولا مال له غير 


: 1 1 اك (ع) 0 شان أده 
المدبرء فهو مخيرٌ عند أبي حنيفة كن بين أن يسع في ثلثي قيمته. 


)000( طمس في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) «الكتاب» ”/ .2١75‏ و«الهداية» 2597/7 و«الاختيار؛ 555-757/5. و«درر 
الحكام» 28/7 و«البحر الرائق» 04/8. 

9) من (ج). 

(5) «الكتاب» “/ 175 , و«المبسوط» /ا/ 95-1945١.ء‏ و«الهداية» "/ 7597., و«الاختيار) 


اح كتاب العتق سلب0 


وبين أن يسعئل فى في جميع بدلٍ الكتابة. 


وقال أبو يوسف كه''2: عليه أن يسعمل في الأقلّ من ثلثي قيمته ومن 
جميع بدلٍ الكتابة. 

(وقال محمدٌ كلأ"'': عليه أن يسع في الأقلَ من ثلثي قيمتِه ومن ثلثي 
بدلٍ الكتابة)”'“ فمذهبٌ أبي حنيفة"'2 كانه مبني على تجزيء الإعناق : فلما 
أستحق حرية ثلثه بالتدبير السّابق كان بدلٌ الكتابة مقابلًا بثلثيه» فتنجز عتق 
ثلثه بالموتٍء ثم تلقاه جهتان لتحصيل العتقٍ ببدل”" أحدهما معجل بالتدبير 
وهو السعايةٌ في ثلثي قيمتِه والآخر موْجَلٌ بأداء بدلٍ الكتابة عل نجومه 
فيتخير في أيهما شاء. 

وعندهما"'' الإعتاق لا يتجزأء فهو حر وجب عليه أحد الدينين وبطلت 
الكتابة التي شرط فيها النجوم ؛ لعدم الفائدة / “«ب/ في إبقائهاء وكل عاقل 
يختار أقلّ الدينين علئ أكثرهياء ا ل 0 
في المقدارٍء فقال: تجب”* السعايةٌ في الأقلّ من ثلثي قيمته وثلثي بدلٍ 
الكتابة لاكل بدل 5 لأنَّ تلك يدل الكتابة سقط بحري العلق 
بالموتٍ فلم يجب البدلٌ في مقابلته» ألا ترئ أنه لو سلم له الكل بأن 
خرجٌ من ثلث المالٍ يسقظ كل بدلٍ الكتابة» فههنا يسقط الثلتُء فصار 
كما" لو تأر التدبيرٌ عن الكتابة» والجواب: لهما أن جميعٌ بدل الكتابة 
مقابل بثلثي القيمةٍ معنئ» وإن كان مقابلا بالكل صورة؛ لأنَّ المدبرٌ 

0/4 
)١(‏ «الكتاب» ”/ 2175 و«المبسوط» لا/ ,.195-١960‏ و«الهداية» "/ 797. و«الاختيار) 


5 55. 
() من (بء ج). ١‏ 0) في (ب): (ببدلين). (4) في (ج): (يجعل). 


4م د 
ا ستحق عتقّ ثلئِه ظاهرّاء والإنسان لا يلتزم المالَ بمقابلة ما يستحق عتقه 
ظاهرًاء فكان ملتزمًا لجميع البدلٍ في مقابلة ثلثيه» وصار كما إذا طلّقَ 
أمرأته ثنتين ثم طلقها ثلانًا علئ ألنيء فإنَّ الألف مقابلةٌ بالواحدة 
(الياقية)”؟ لدلالة الادراق؛ :مكنا هنا -بخلاق :ما إذا تقدمت الكتابة؛ 
لأنَّ البدل مقابلٌ بالكل إذ لا أستحقاقٌ عنده في شيءٍ فافترقا. 
قال: ( أو دبّر مكاتبه جاز ومضئ على الكتابة إن شاءء. وإلّا 
عجز نفسه وصار مديرًا ). 
وإقا:9ك المزل مكانقه جار اندي لاا رتاه ويفيك لءايكياقه :إن شاء 
نفو ليم كتابهه ف وق شا عبج نفسلغ وضاق مني )"42 الآن. الكنابة عفد 
غيرٌ لازم في حقٌّ العبدٍء وإن كان لازمًا في حقٌّ المولئ' ". 
قال: ( فإن مات (ولا مال له سواه فهو يسعول)””' في ثلثي 
قيمته وثلثي البدلٍء وقالا: في أقلهما ). 


إذا دبّر مكاتبّه ثم مات ولا مال له سواه» فإن شاءًَ سعول في ثلثي قيمته» 


وإن شاء سعئ في ثلثي بدلٍ الكتابة على نجومه عند أبي حنيفة'"2 ا. 


)١(‏ في (ج): (الثابتة). 

(0) في (ب): (ولا مال له سواه فإن شاء سعئ). 

0) «الكتاب» #"/ .١"0-١5‏ و«المبسوط» 2١49/0‏ و«(الهداية» "/ 2597-5791 
و«الاختيار» 5/ 27054 و«درر الحكام» 8/7 : و«البحر الرائق») 8/ .5١‏ 

(8) غير موجودة في (أ). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) «الكتاب» #/ 2.١8‏ و«المبسوط») »١199/19‏ و«المنظومة» لوحة (1/5). و«الهداية» 
“/ 597. و«الاختيار» 5/ 27555 و«درر الحكام» ”8/5 ؟. و«(البحر الرائق) 4/ .5١‏ 


سس كثاب القلق للب ب بب-م--ابببسسسسسبسابياا تتام © 


وقاله20:.:يلرمه الأقلّ منهنما. 
وهذه المسألة من فروع تجزيء الإعتاقٍ وعدمه؛ لأنه حين مات المولئ 
زال ملكه عن ثلثه بالتدبيرء وبقي ثلثاه مملوكًا له عند أبي حنيفة كل" 
كما كان قبل الموتٍ»ء فقد تصدى له جهتان: السعاية في ثلثي قيمتهء 
وأداء ثلثي بدل الكتابةٍ علئ نجومه؛ لأنَّ ثلنّه سقط بزوالٍ ملكه عن ثلثه 
بالتدبير» فسقط ثلتٌُ بدلٍ الكتابة» كما يسقط كله لو خرجٌ من الثلثِ 
فيختار ما شاءً منهما. 
زعتلس )77 لجا كان الأعداق ل يسع | فعتل عض عدن كله فار 
ل ال ل )ا 
قال: ( ولو كاتباةٌ فأعتقه أحدّهما فنصيب الآخر باق على 
الكتابة» ويوجب على المعتق نصف قيمته قِنَّاء 
وأوجب السعاية في الأقل من نصف قيمته ونصف 
البدلٍ ). 
رجلان كاتبا عبدًا ثم أعتقة أحدّهما عتق نصيبه» ونصيبٌُ شريكه باق 
على الكتابة عند أبي حنيفة كانه" بناء عل تجزيء الإعتاق (عنده. 


)١‏ «الكتاب» #/ ه7١.‏ و«المبسوط» / 949١غ»‏ و«المنظومة» لوحة (5/)» و«الهداية» 
“/ 597,. و«الاختيار) 2755/5 و«درر الحكام» 8/١‏ و«البحر الرائق) .5١/8‏ 

(؟) «الكتاب» "/ ه"7١.‏ و«المبسوط» / ».١99‏ و«المنظومة» لوحة (55)» و«الهداية» 
*/ ”37937. و«الاختيار) 5/ 5315. و«درر الحكام» 58/7, و«البحر الرائق» 8/ .5١‏ 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «المبسوط» 8/ه5”. و«الهداية» 7/ 2.598 و«الاختيار) 2550٠0-75594/5‏ و«درر 
الحكام» 1/7"”. و«البحر الرائق» 717/8. 


١ 9 0 5‏ 12 2 م 
وقال أض :وويت 7 ويد وعوويينا الله : عق كله ؛ لعدم تجريء 
5 رض لكوع . 3 
الإعتاق)”'' عندهماء إلا أن آبا 0000 ياه يوجب على المعتق 
لشريكه نصف قيمته قنا؛ لأنه يملك نصيبَ شريكه فى ضمن إعتاق الكل 
0 2 3 
[اتفشفت الكنارة؛ لمعدر تملك المكاتب» وعين عمق واه" هده 


فى أقلّ الدينين: اللذين هما نصف قيمته ونصف بدل الكتابة؛ لأنه يملك 


© مع 


نصيبّ شريكه على الوصفي الذي كان له وقت التملك» فكان حقه فيه 
دائرًا بين أمرين أن يؤدي الكتابة فيحصل له نصفُ بدل الكتابة» وأن 
يعجز ويّردٌ في الرقّ فيحصل له ملك النصفيء والمعتق يتملك هذا 
التعلاف يهان لمق : تلريه يدان جتاون اعد اشع لان 
منهما متيقنٌ فيلزمه الأقل. 

قال: ( والكتابة تتحزأ ). 


هذا أصل» وفروعه: إذا كاتبّ أحدٌ الشريكين نصيبّه في العبد المشترك 
صحث كتابثه في (نصيبه)”" وللشريك فسحّهاء وقبل الفسخ يكون نصفُهُ 
مكانا وتم ناكا السوولة لتعي كان اكرات )“سه اللشريلك بو لضت 
الآخر للمكاتب؛ ليؤدي بدلَ الكتابةٍ إل مولاه. 

وقالا: يصير كله-مكاتاء ويسلم كسبه له..ويضمن المكاتتٌ نصيت 
شريكه؛ لأنه يملكه عندهما”؟'؛ وهذا لأنَّ الكتابةً من فروع الإعتاق» 


)١(‏ «المبسوط)» 2"”8/8 و«الهداية» ا/5948؟. و«الاختيار) 250٠-75594/5‏ و«درر 
الحكام» 7/١”ء‏ و«البحر الرائق» 317//8. 

؟) ساقط من (ب). (9) في (ب): (نصفه). 

(5) «المبسوط») 5”/8. و«الهداية» "ا/ 5940”. و«الاختيار؛ 555/5-ا275 و«درر 
الحكام» 23١/7‏ و«(البحر الرائق» //511. 


سحتب اد سبببيباالاننينيييب 0 


فل" 006 عندهما » واتتيجرأ ا 
قال: ( ولو أشترئ أباه أو ابنه دخل فى كتابته ). 
ألا ترئ أنه لو كان من أهل الإعتاق 1 


قال: (أو ذا رحم مَحُرم منه فله بيعه ). 

المكاتبٌ إذا أشترئ أخاة أو عمّه أو ابن أخيه لا يتكاتب عليه عند أبي 
0 : وو 
حنيفة ' كه ويجوز له بيعه. 

وقالا””: يتكاتب عليه» ولا يجوز له بيعٌه أعتبارًا بقرابة الولادٍء فإنَّ 
وجوبّ الصلةٍ ينتظمهماء ألا ترئ إلئ تساويهما في حقّ الحرية» وأنهما 

ولك أر نوكا فق ناتاندي ةا لاود ولسى له لساك الأكياه» 
فكان الكييت كافنا :ف قرارة الو لأة لان تحب لفقة الوالدوق والولن عند 
القذوة على اكيم ولاتركلى ليت فى عتر شينام ننه ال تصن مله 
الأخ إلا على الموسر» فظهر التفاوتٌ؛ لان هزه قرابةٌ او نمظة بون منت 
الأعمام بقرابة الولادٍ فألحقناها قرابة الولادٍ في العتقي» وبقرابة بني 


)١(‏ «المبسوط» 5"/8. و«الهداية» #/ 7968. و«الاختيار» 5557/5-/ا75. و«درر 
الحكام» 71/7 و«البحر الرائق» 15/4. 

(9) «الكتاب») ”#/9١١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/الاه.‏ و«الهداية» «/2.589 
و«الاختيار» 5/ 756. و«البحر الرائق» 8/ 206 و«الفتاوى الهندية» 4/0. 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 97"., و«الكتاب» 7/ 9؟7١»‏ و«المبسوط» /ا/ ١لاء‏ و«فتاوى 
قاضيخان» /١‏ ١الاه».‏ و«الهداية» “/ 2789 و«الاختيار» 5/ 558» و«البحر الرائق» 
8 


4 لب ب ب 


الأعمام في التكاتب» وهذا أولئ؛ لكون العتق أسرع نفودًا من الكتابة» 
ألا ترئ أن أحدّ الشريكين إذا كاتب كان للآخر ولايةٌ الفسخ /64/ وإذا 
أعتق لم يكن له ة 0 

قال: ( أو أمَّ ولده وهو معها تكاتب عليه وحرم بِيعُهاء وإن لم 

يكن معها فله بيعها ). 

إذا أشترى المكاتبٌ أمَّ ولدِه الذي أستولدها بالنكاح والولدٌ معها 
تكاتب ولده عليه » وامتنع بيع أمّه تبعًَا له. أما تكاتتٌ الولدٍ فلما تقدم. 
وأما أمتناعٌ بيع الأمّ فلأنها تابعة للولدٍ في هذا الحكه”". قال َل : 
«(اعتقها ولدع كو اما*إذا اتخزاها ولب الولد عه قال أدو بخيقة 
2 : كر لعانشهاء 

وقاله9" : لا يجوز؛ لأنها م ولده حقيقةً أعتبارًا بالحزّء فإنه لا يتفاوت 
حكمُها إذا أشتراها بين ما إذا كان معها ولدُها أو لم يكن. وله أنَّ القياس 
جوازٌ بيعها وإن أشتراها مع ولدها مله ؟ زان كسية الوكاتتي موقوفٌ 
فلا يتعلق به ما لا يقبل الفسحّء إِلَّا أنه لما دخل الولدُ في كتابته دخلتٍ 
الأمّ بحكم التبعيّة في كتابة الولدِء فيحرّمٌ بِيعُها بناء على تكاتب الولد؛ 
لأن أنضنا ته الوالق الجاهنا قن ساف البكي 1*1 نضا شرع اقافية بالأيت 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص”7”97. و«الكتاب» ”7/ 179» و«المبسوط» // الا و«فتاوئ 
قاضيخان) /١‏ ١/ا0.‏ و«الهداية» / 7589» و«الاختيار») 5/ 756» و«البحر الرائق» 
48 . 

(؟) «الكتاس» #"/ .١59‏ و«الهداية» / .79٠‏ و«الاختيار» 5/ 755. و«البحر الرائق» 
8 0هه. 

”*) «الكتاس» "/ »١59‏ و«الهداية» "/ »59٠‏ و«البحر الرائق» 8/ 00. 

(5) في (ج): (العين). 


مس تاب اق سل يب يبابابييغ# 00 


موجبٌ حرمة بيع أمَّه علئ أبيه» وبدون الولدٍ لو حرم بيعْها لحرم أبتداءاء 
والقياسُ ينفيه» ولو أشترى الولدٌ أولًا ثم أ شتراها بعده» أو آشترى الأمَّ أولًا 
ثم (اشترخ"" الولد ثانيًا قيل: لا ينبغي أن يحرم بيعُها عنده؛ لأنَّ الحرمة 
إنما تنبت بحكم التبعيّةِ للولدٍ» فيشترط شراؤهما معًا لتثبت التبعيّةٌ؛ لأنه إذا 
أشترى الولدَ أولًا فإِنَّ عدم الملكِ في الأمّ يمنع ثبو حكم التكاتب فيها 
عند شرائه فيبقي المنعٌ بعد شرائهاء (ولذلك”'"' إذا أ: شتراها وحدها فإنه 
يجوز بِيعُها؛ لعدم الولدٍ الذي يستتبعها في كتابته» فيبيقي الجوازٌ بعد 


2 اد 0 


وقيل -وهو الأصحٌ-: إذا آشتراه أولًا ثم أشتراهما حَرُمَ بيعُها عند 
شرائهاء وإذا أشتراها أولًا ثم أشترى الولدَ حرّم بِيعُها عند شراء الولدٍ؛ 
لأنَّ أتصاف الولدٍ بالصفةٍ الشرعيّة القائمةٍ بالأب توجب حرمة بيعها على 
الأب. فإذا أ* شترى الولدَ أولا وجد المقتضي لحرمة بيعها » والمانع 
قائمٌ. وهو عدمٌ الملكِء فإذا أشتراها زالَ المانمٌ» وإذا أشتراها أولًا 
فالمقتضي غيرٌ موجودٍء وهو مكاتبٌ الولد» فإذا أشتراه بعدها فتكاتب 
عليه وجد المقتضي». ات مت فِيحْرّمُ بِيعٌها. وهذا بخلاف جارية 
الي الأن. فق أمة الولدٍ لا تثبت لجاريةٍ المكاتب إذا أستولدها في 
ملكه حت إذا فهك كانس نل ل فاه وتكنت لحارية اله إذا بولدض 
منه في ملكهء فثبت لها أميةٌ الولد حقيقة بملكه إياها بعدما ولدت 
7 فلم يقع التفاوتٌ بين ملكها مع الولد وعدمهء وههنا كما لا تثبت 


)١(‏ من (ب). 
زفق في (ج): (وكذلك). 
(9) ساقطة من (بس). 


ملل 


حقيقة أم الولد لها في ملكِ المكاتب لا تصير داخلةً في كتابته حقيقة» وإنما 
يحرم بيعها تبعًا للولدٍ» فوقع التفاوتُ بين وجود الولد وعدمه""". 
قال: (وإذا كاتب مسلمٌ علئ خمر أو خنزيرٍ أو قيمة نفسه 
شبذت 1 
كني المويلم كردم لوول كاز خعر ورور روماو ج00 ادي 
فالكفابة فابدة + لأن احبر والخدرير لبها يمال قن دق السيله 
فلا يستحقهما بالعقد. والقيمة مجهولةٌ في قدرها وجنسها ووصفهاء 
والجهالة المتفاحشة لا تتحمل في الكتابة» وصار كالكتابة عل ثوب 
أو دابة؛ ولأنَّ الكتابةً علئ قيمة العبد تنصيص علئ حكم العقدٍ الفاسدٍ؛ 
إن الكفارةة الفاسر رمي ال 
قال: (فإن أدى الخمر حكمنا بعتقه ويسعوئل في قيمته بالغة 
ما بلغت» ويحكم به لأداء عينها وقيمتهاء والعتق 
بأداء العين معلقٌ باد ال ا 


إذا كاتب عبده على خمر فأدى عينَ الخمر عتق 
رون “الو اجا ويا ذا المتمورو زا رفيا ممق با داك فقن 


.00 /8 و«البحر الرائق»‎ .,59٠ /" و«الهداية»‎ 2١59/9" «الكتابس»‎ )١( 

(؟) «الكتاب» / 2١1‏ و«المبسوط» لا/ .»7١5‏ و«الهداية» / 2»580-1585 و«الاختيار» 
5 55». و«درر الحكام» ”/ 5 »,. و«البحر الرائق» 58/8. 

(”) «الكتاب» .١1١/‏ و«المبسوط» ل9/ 2.7١5‏ و«الهداية» “ا/ 5”808. و«الاختيار» 
5 556, و«درر الحكام) ؟/ 5 ؟,» و«البحر الرائق» 5/8/8. 

(5) «المبسوط» /ا/ 5١”7ء‏ و«الهداية» "/ 2.588 و«الاختيار) 5/ 150. 

(ه) في (ج): «(وقالا زفر). 


حل كتاب العتق ب اا للمملريه 


الخمر؛ لأنَّ البدل هو القيمةُ. وعن أبي يوسف”" يله أنه يعتق بأداء كل 
متهم 161 العيم قاذ ندل :ضور ة 4 :وما 'القمة قالانها: يدل عد 

وعن أبي حنيفة”" تكن أنَّ العتق بأداءِ عين الخمر موقوفٌ على أشتراط 
الأداءء فإذا قال: إن أديتَ إلىَ الخمرٌ فأنت حرٌّء فإِنَّ العتقّ حينئٍ يكون 
بالشرط لا بالعقدِء وصار كالكتابة على الميتة أوالدّم» ولا فصل بين 
الخمر وبينهما في ظاهر الرواية» وفصل في رواية» ووجه الفرق عليها : 
أنّ الميتةَ ليست بمالٍ أصلاء فلا يمكن أعتبارٌ معنى العقدٍ فيهاء فاعتبر 
فنا امي الشوفة المصيهن بلق الكواى: وان "التي و الخد نينا 
مال في الجملةء فأمكن أعتبارٌ معنى العقدٍ فيهماء وموجبٌُ العقدٍ 
هو العتقٌ عند أداءٍ البدلٍ المشروط. وتعريف هذين المذهبين ومذهب 
زفر”'2 كته من الزوائد. وإذا عتق بأداء الخمر لزمه السعايةٌ في قيمته؛ 
لأنّه قد وجب عليه ردّ نفسه إلى المولئ قا بفسادٍ العقدِء وقد تعدّر 
الردٌ بالعتق فوجب ردٌ القيمة» كما في البيع الفاسدٍ عند تلف المبيع» 
ولامسطى ا امس و ايلاد الرانهقة في العف الناسحه 
هو القيمةٌ عند هلاكِ المعقودٍ عليه بالغةٌ ما بلغت» وهذا لأنَّ المولئ لم 
يرض بالنقصانٍ /24ب/ والعبد رضي بالزيادة مخافة بطلانٍ حقه في 
العتق» فتجب القيمةٌ بالغ ما بلغت. 

قال: ( ويُعتق بأداء قيمةٍ نفيه ). 

إذا كاتبه علئ أداء قيمة نفسه. فالكتابةٌ فاسدةٌ عل ما تقدّم» وإذا أدى 
)١(‏ «المبسوط» /ا/ »5١5‏ و«الهداية») ”/ 75868» و«الاختيار» 5/ 5560. 


(6) «المبسوط) 9/ .5١5‏ و«الهداية» ”/ 786. و«الاختيار» 5/ 77505. و«درر الحكام» 
”/ 5 7. 


م 


القيمة عتق؟ لأنّها هي البدلٌ» وقد أمكن أعتبارٌ معنى العقدٍ فيه 0" 
أثرُها في الفسادٍ؛ بخلاف ما إذا كاتب علئ ثوب حيث لا يعتق بأداء 
الثوب؛ لأنّه لا يطلع علا مرادٍ العاقدٍ؛ لتفاوت الأجناسٍ» فلا يثبت 
العتقُّ بدون إرادته”٠‏ 

قال: ( والكتابةٌ علئ عينٍ في يد العبدٍ جائزةٌ في روايةٍ ويمنعها 

في أخرى ). 

رجلُ كانّبَ عبدّه عل عين في يدٍ العبدٍ من كسبه جازتٍ الكتابة» في 
وداه عن ا ضيه دري روات عن كيهو عويب لكان 
لا تجوزء وعن أبي يوسف"" أنه أجازهاء 3 رواية: أنه يمنع جوازها 
-وهو قول زفر”*' وَقينِه- فعن كل من الإمامين”" روايتان» ولا رواية عن 
محمدٍ”" أنه وجه الجواز: أنها كتابةٌ على بدلٍ معلوم مقدور التسليم 
فصلح”' بدلا كالدين» وكما في البيع والنكاح والإجارة. وجه عدم 
العراقة أن الكعاية شرضت. ليكون اليد مي قدا بحكم اعفد 
فتناول''' حرية اليدٍ في الحالٍ وحرية الرقبةٍ بأداء البدل من كسبهء 
ولو تجازظ مره القناية لكان الأداة دن مال الول لأن سق الدد 
خين الحقن. هلك الول فلم يسعفة العة بهاذ العنس.ية افنيًا 4 .ركان 


)١(‏ «الكتاب» #/١١ء‏ و«المبسوط) لا/5١”.»‏ 5/8١”ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
١/١/ة.‏ و«الهداية» 7/9 589. و«الاختيار»؛ 555/5. و«درر الحكام» ”7/7 ”7. 
و«البحر الرائق» 58/8. 

(؟) «الهداية» "/ 2.5865 و«درر الحكام» ؟/ 7”. و«البحر الرائق» 58/8» و«الفتاوى 
الهندية» 8/ 5. 

(”) «الهداية» "ا/ 785-1586. (5:) «البحر الرائق» //58. 

(5) في (ب): (فصح). (5) في (بء ج): (لينال). 


سحتب بي بل 07# 


ذه كعد ياه بو الكفاءة بعر ةا 

فرعٌ: فلو كاتبه علئ عينٍ في يد غيره» فالكتابةٌ فاسدةٌ في رواية؛ لعدم 
القدرة علين تصليع تلك العينء والمزاة: شيء ينعي بالتعيين + حتئ لو كاثبه 
علئ ألفٍ ارق مده وهي لغيرو جازتٍ الكتابةٌ؛ لأنَّ الدراهم في العقودٍ 
لأسن الي فتعلق العقد بدراهم دين في الذمة فصمّ العقدٌء 
وعن أبي حنيفة كد" في رواية الحسن أنَّ الكتابة جائزةٌ» حتئ إذا ملك 
تلك العينَ وسلّمها إلى المولئ عتقء وإن عجز عن ملكها وتسلييها رُدٌ 
في الرّق؛ لأنَّ المسمّئ في العقد مالٌء والقدرةٌ على التسليم موهومٌ 
نأكننه الصيفاق» ووجيه الفرق عتلين التزواية الأولق: أن الع في 
المعاوضاتٍ معقودٌ عليه» والقدرةٌ علئ تسليم المعقودٍ عليه شرط (صحةٍ 
الققف5 "كاف كا باك اللقمخ كانع راكنا الصدان والقدر) عر كبليه 
ذهو المطتوة عليه اق باب النكا لشن يقري اكه والضلااق 
تابعٌ (فلأن لا)””' يكون القدرةٌ عليه شرطًا أولئ”". 

فرع: فلو أجاز صاحبٌ العين ذلك فعن محمدٍ كنه”"' جوازٌ الكتابة 
أعتبارًا بالبيع فإنَّ يجوز عند الإجارة فالكتابةٌ أولئ» وعن أبي حنيفة 


)١(‏ «الهداية» “/ 6:» و«درر الحكام» ؟/ ”ا و«البحر الرائق» 58/48» و«الفتاوى 
الهندية» 6/ 5. 

(0) من (ب). 

(”) «الهداية» "/ 75886» و«البحر الرائق» 58//8. 

(4) ساقط من (بس). 

(4) فى الأصل (فلا)» والمثبت من (ب) و(ج). 

)3( 00 قاضيخان» /١‏ ١لا5.‏ و«الهداية» / 780. و«درر الحكام» 77/7 و«البحر 
الرائق») 58/8. 

90) «الهداية» #"/ 585. 


م ب 


حي" اداه ”لأا بسر 43 “أن الاحارة انفد مدقم اعفان ختصرين لعي 
فكبني العوهق نين العطدها كنيد :رقت الفقد يلك العو كانت 
الكتابةٌ علئ مالٍ المولئ لا على مالٍ مكتسب للعبد بعد العقدٍ فلا يجوز 
وعن أبي يوسف ينو" أن الكتاية جائرة أحا ساعن العين أولم يجز؛ 
لكنه إن أجاز وجب تسليم العين» وعند عدم الإجازة يجب تسليم القيمةٍ كما 
في النكاح» والجامع صحةٌ التسمية 8 505 

فرعٌ: ولو ملك العبدٌ تلك العينَ» فعن أبي حنيفة كأثة أنه إذا أَذَاه 
لا يعتق» وعلئ هذه الرواية لا يكون العقدُ صحيحًا إِلّا أن يقول: إِنْ 
أديتَ إلئ فأنث حرّء فيكون العتق حكمّ الشرط. وعن أبي يوسف كأ 
أنه يعتق مطلقّاء شْرِط العتقُ عند الأداء أو لم يشترط؛ لأنَّ العقدَ ينعقد 
مع فساده؛ لأنَّ المسمّئ مالٌ فيعتق بأداءِ المشروط”". 

قال: (أَوْ علئ أل على أن يرد المولئ عليه عبدًا بغير عينه 

يجيزها ). 

ا ا ا 1 
عيئه» أو أس- بكنن, اليد افتدت الكتارا عقل أبى بحرن" ولخي ! "6 وقال 
أبو يوسف”' رحمهم الله: هي جائزةٌ» وتقسم الألفٌ على قيمة المكاتب 
وقيمةٍ عبد وسطء فما أصاب العبد سقط. وما أصاب قيمة العبد وجب» 
ويكون مكاتبًا بما يبقي؛ لأنَّ العبد صالحٌ لأن يكون بدلا فيصحٌ أستثناؤه 
من البدل؛ لأنَّ الجهالةً المتطرقةً إلى الباقي بعد الثنيا ناشئةٌ من جهالة 
المسغت وجهالة العيلٍ غير مائعة من .ضصحة الكتابق افلا تكون الجهالة 
)١(‏ «الهداية» 7/7 785. 

(؟) «الهداية» 2787/7 و«الاختيار») 550-7754/5, و«درر الحكام) ؟/ 75-11. 


ححس كتاب العتق ب لوهم 


عاض ص 


في الباقي اع ولهما أن استثناءًَ العبدٍ من الآألف غير صحيح؛ 0 
المجانسة» وإنما المسطد اهو قسه والقيمة لا تصلح بدلا فلم يصحٌ 
أستثنا ؤها فرغ اليدل؟ أن هزه كتابةٌ بالحصة كأنه قال: كاتبتك عل 
حصتك من الألف إذا قسمت علئ قيمتك وقيمة عبد وسطهء وأنه 
لا يجوز لتفاحش الجهالة. 

قال: ( أو على حيوانٍ غير موصوفي جازت ). 

يريد به إذا ذكر الجنسٌ وأهمل النوعَ والوصت. وينصرف إلى الوسط 
ويجبر علي قبولٍ القيمة» وقد مرَّ في (باب”'' النكاح”'". 

أمّا إذا لم يذكر جنسًا بأن قال: دابةٌ» لا يجوز؛ ا 
متفاوتةٍ فتتفاحش الجهالةًء وإذا ب بين الجن كالعيد فالجهالةٌ يسيرةٌ» فتحتمل 
في الكتابة» والقياس أن لا يجوز”" -وهو قول الشافعي”؟ آة- لأنّه 
معاوضةٌ فأشبه البيعَ» ووجه الأستحسان أنه معاوضةٌ مالٍ بغير مالٍء 
أو بمال إِلَّا أنّهِ يسقط به الملكُ فأشبه النكاح» والجامع أنهما يبتنيان 
على المسامحة فيهماء بخلافي البيع. 


)١(‏ من (بس). 

) «الكتاب») .١”/"#‏ و«المبسوط» ا/8١”27»‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/الاه,‏ 
و«الهداية» “”'/ 85», و«الاختيار» 5/ 5160. و«درر الحكام» ”/190. 

() «الكتاس» "ا/ .١”‏ ود«الهداية» 2781//7 و«درر الحكام» ؟/ 5:*”, و«الفتاوى 
الهندية» 77/6 .١‏ 

)2 «الأم» 55-4. و«المهذب» ؟7/7١.‏ 


سس 


قال: ( وكتابة المرندٌ تبطل بقتله /1٠/‏ مرتدّاء ونجيزها كتصرف 
الضوكة الامرطن الموك): 

قال أبو حنيفة كأ2'0: المرتدٌ إذا كاتب عبدّه ثم قُيِلَ على الردّة بطلتٍ 
الكتابةٌ؛ لأنَّ تصرفاتٍ المرتد موقوفةٌ عنده» فإذا قتل مرتدًا كان كأنه مات 
من حين الردة» ولا تصرّف للميت. 

وقال انق موتدك "811 دود ناث" لأن تسيرفاكة البيرقن عدية جافذة 
كته :قال الأمجعاءة لان عقده وحن الردة سر نتيا لين كان 
كسة ونان ار كيو لا"لوز قدا سافن عتدها. 

قال معنن وز" : زنط #صيرفاك كقضين نابت )"" المريعن عرف 
الموت نظرًا إلى أنعقاد سبب الهلاكِ في حقه وهو الرّدة. 

قال: ( ولو كاتبه الابنٌ بين ردَّةٍ أبيه وقتله أبطلناها ). 

إذا أرتدٌ عن الإسلام» وله عبدٌ فكاتبه ابنه بعد ردَّةٍ أبيه» ثم قتل أبوه 
على الردة لا ينفد عقده 20 

قال 3 85:223 يفل الأنه ذا فقتل المرقد يضمن الاو وارنا لها مع 
آخر أوقاتٍ الإسلام. فيكون مكاتبًا عبد نفسه فينفذ. ولنا أنه حالة الكتابة 
لم يكن في ملكه»ء فلا ينفذ عقدّه عليه بملكِ حادث بعده. كما لو باع 


عبد غيره ثم اشتراه. 


.7"95 7/5 «المبسوط) لا/ 75؟» و«الهداية» ”/ '557ء و«الاختيار»)‎ )١( 

(؟) «الميسوط» 0/ 575؟. 

(0) فى (بس) ينفذ تصرفه كتصرف. 

05 «المبسوط) /ا/ 5 “”ء و«الهداية» ”/ 557» و«الفتاوى الهندية» 7/6 .١18‏ 


سس تاب افق 7ب سبي# 0 


قال: ( ولو كاتبهما معًا بألفٍ إن أدَّيا عتقا. وإن عجرا ردًا 
حكمنا بعتقهما لآداء الكل لا د بعتق أحدهما بأداء 
نضبية ): 
رجلُ كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم عل أنهما إن أدّيا الألت 
عتقا وإن عجزا رُدَا في الرَّقِ جازتٍ الكتابةٌ» ولا يعتق واحدٌ منهما 
كا 
وقال ق 1 اج اذا اف انهه اسه فق أن عل عن الصفية 
لم يلتزم إِلّا بقبول حصةٍ نفسه من البدل» ولم يلتزم بحصةٍ صاحبه 
من غير شرطء وصار كما لو كاتبهما علي ألف كتابةً واحدةً ولم يزد 
عل ذلك. 
أن القواة 0 عتقهيا راذا توناءحيك اله إذه أذيا هتفاء :وان 
عجزا ل يعتق أحدهما يلوق ذللف؟ (لاستلزامه)”” ' خروج 
احذهي عو ركه يون وق مو انه كفت رصا و كما زو قال: إن دخلتما هذه 


0-7 


الدارٌ فأنتما حرّانء لم يعتق أخذهما بالدخولٍ وحدّه؛» بخلاف ما أستشهد 
به؛ لأن كلا منهما لم يلتزمه بقبوله العقد إلا ما يخضّه من البدل» وكذلك 
المولئ لم ب اعرد راسوي اسمن ااانه ع اربعم 
العقدَ لهما ببدلٍ واحدٍ فيكون شارطًا علئ كل منهما حصته من)”*' البدلٍ 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص0١9”.‏ و«المنظومة» لوحة »)١٠١5(‏ و«الكتاب» 9/ 737ا2 
و«المبسوط) ».١5-١/8‏ و«الاختيار» 2777/5 و«الفتاوى الهندية») 0/ 75. 

.١15/8 2.5١١ «المبسوط» لا/‎ )0 

(9) في (ب): (لالتزامها). 

(4:) ساقط من (ب). 


مه 


فإذا أدئ أحذهما نصيبّه عتق أمّا ما نحن فيه فقد علق عتقهمًا بأدائهما 
فافترقا. 

قال: ( أو على أن كلد ضامنٌ عتقا بأداء أحدهما ورجع عل 

صاحبه بنصيبه ). 

إذا كاتا الرخز عيديه كتابة واعدة علد أن كز واحن:منييما ضامن 
عن الآخر جاز ذلك امستحييا نا ويجعل كل 00 منهما أصل فى 
وجوب الألف عليه» ويكون عتَقَهُما علق بأدائه» ويجعل كفي بالألف 
في حقٌّ صاحبه تصحيحًا (لتصرفهم لحاجتهم"'' إلى الخروج عن الرَّقِء 
وإذا كان كذلك فأيهما أدئ عتِق؛ٍ لوجود الشرط ويرجع علئ شريكه 
بنصف ما أدئ؛ لأنّه قد قضئ ديئًا عليه بأمره فيرجع تحقيقًا للمساواة 

زهرة 

قال: ( أو عل ألف وخدمته أبدًا فسدث». فإن أدَاها وهى أكثر 

من قيمتِهِ حكمنا بعتقه من غير أستردادٍ الفضل ). 

بجا فاق اعذة عله الك هل اتايكدفة أرداافالكنا 1 فافيده :. لأن 
هلذا الشرظط مخالفٌ لمقتضى الشرع؛ لأنَّ مقتضى العقدٍ أن يصيرٌ المكاتبُ 
انحن يتكاسه وتفمة » وشرظ:(الخزيق)"*> اردلايثافة: :فلو أدف الال عبن 
بغير خلافيء» فإن كانت قيمتّه أكثرٌ من الألفٍ دفع إلى المولئ ما يفضل به 
)١(‏ من (ب)ء (ج). 
إفة في (ب): (لتصرفهما لحاجتهما). 
) «الكتابس» .١”/#‏ و«المبسوط) لا/ »”١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/الاه,‏ 


و«الاختيار) 5557/5, و«درر الحكام) ”59/7. 
(5) في (ج): (الحرية). 


سحتب لق حلب لبلببي# 00 


قيمثّه على الألف؛ لأنّه لما عتق فقد سلمت له نفسه بحكم عقَدٍ فاسدٍ 
فيضمن القيمةً تامةً كما في البيع الفاسدٍء وقد أدئ منها ألما فيجب 
إتمامها وإن سناوت قيمتة الآلت فقد خرج عن العهدة». وإن كانت 
الألث أكثر من قيمته فلا يسترد العبد من المولئ شيئًا”'". 

وقال زفر كنه”'2: يسترد منه الفضل كما في البيع الفاسدٍء فإن العقد 
القانيد لا يجيه بدا الراقد علي القينة ترك ان بدا الموليل من الألك قز 
قيمته؛ لوجوبه عليه» ويسترد الباقي لعدم الوجوب. 

ولنا'"2: أنَّ العبدَ رضي بسلامةٍ الألفٍ للمولئ عوضًا عن سلامة نفسه 
له» والمولئ لم يرض بعتقه إِلَّا بسلامةٍ الألفٍ كاملةً» فوجب أن لا يسترد 
الفضلَ من قيمته دفعًا للضرر عن المولئ» علئ أنَّ المعتبرٌ في البيع الفاسدٍ 
إنما هو القبض. وأنه لا يوجب الزائد على القيمة» (فكان للمشتري) أن 
يستردٌ الزائدٌ علئ قيمةٍ المبيع من الثمن» والمعتبرٌ ههنا العقدٌ والشرظ 
جميعًاء فالعقدٌ وإن أقتضى الأسترداةٌ فالشرظ لا يقتضيه؛ لترتب 
المشروط عليه وهو العتق» فلا يثبتُ حقٌ الأستردادٍ بالشكُ. 


)١(‏ «الكتاب» ”/ 1737. و«المبسوط» /ا/ ,251١7-7١١‏ و«درر الحكام» ؟/ 50؟» و«البحر 
الرائق» 55/8. 

(؟) «المبسوط» /ا/ .5١١7‏ 

(0») غير واضحة بالأصلء» والمثبت من (ب)» (ج). 


ب د 


قال: ( وإذا عجز عن نجم فإن كان له دين يقبضه أو مال تقدّم 
أنظره الحاكمٌ يومين أو ثلاثةٌ وإلا عجزه بطلب مولاه 
وردّه في الرقّء ويأخذ المولئ أكسابه ويأمر بتأخيره 
000 
المكاتب إذا عجر عن أداء نجم ينظرٌ الحاكمٌ في حاله. فإن كان له مال 
وجو ووشير نه لقرعي انكف اول و دتفاة الل لاقي اد 
المضروبةٌ لوبلاء العذر وفي إمهالٍ المديونٍ للقضاء ونحوهء وفي إنظاره 
نظرٌ من جانب المكاتبٍ والمولئ وإن لم يكن له /5«ب/ جهةٌ وطلب 
المولئ تعجيزه عجزه الحاكمٌ وعاد إلئ أحكام الرق(". 
وقال او عات 2002 ريو ص بولك طلم تعبا نه لتول 
ون" إذا كرالك على المكاتن «تجيدان جرد إلى ارق وهنا 
تعليقٌ للردٌ بتوالي نجمين فينعدم عند عدمه» ولأنَّ الكتابةً عقدٌ إرقاقٍ 
فيتحمل فيه ذلك. 
ولهما: أنَّ بحلولٍ نجم صارٌ كالكتابة على مالٍ حالٍ في حقٌّ هذا 
الشضب وقنالمطال الا يفظن أكدة رهن كلانه أبام ‏ تكدااما عو فى سا4 
ولأن المسمردسيت الفمك»وقة وعد فزن العاسة عن تسم اعد عن 
نجمينء» واليومان والغلاثة ليس بتأخير بل هي ضرورية لإمكان الأداء 
فيهاء والأثرٌ معارضٌ بما روي عن ابن عمر وها : أنَّ مكاتبةَ له عجزت 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص85”, و«الكتاب» "/ .17١‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ الاه, 
و«الهداية» 2599/7 و«الاختيار» 558/54. و«درر الحكام» ."١/7‏ و«البحر 


الرائق» 58/8. 
(؟) «خلاصة البد المنير» 557/7. 


سس متب 5 لبيبإبٌ):()ا)9ً9أ"ا2بيبب 005 


عن نجم فردّها إلى ارق فتعارض الأثران» والعميكٌ بأثر | بن عمر و 
أول ؛ لأنّ الأول ليس .فيه .ما يدل علئن أنه لا يرد في :الرق عند الأداء عن 
عم واحد» وفيما رويناه دل عليه بحرفي الفاء الدال على التعقيب. 
فرع: : وإن عجرٌ عن نجم (واحد)"' ' عند غير القاضي فردّه مولاه برضاه 
جار الفح ؛ أذ القت سمو ف ,الوا شو نز غير مان سعد رلا وإن أبى 
العبدٌ ذلك فلابلٌ من القضاءٍ بالفسخ؛ لأنه عقدٌ لازم فلابدٌ في فسخه من 
الرقنا أن القفياء كبائر العقوف وإذااعاه في الرق عاذت الأكسات 
لمولاه (لأنَّ بالفسخ يعودٌ كأن لم تكن الكتابة)”" وما في يده لمولاه؛ 
لأنها كسَت 7 
قال: ( وإن مات عن مال قضئئ”*) كتابته منه وحكمّ بعتقه في 
آخر حياته ولا نبطلها ). 
المكاتبُ إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابةٌ» بل يقضك ما عليه من ماله 
ويحكم بعتقه في آخر جزءٍ من أجزاء حياته» وما يفضل من ذلك يقتسم ورثته 
0ن أولاده. 
وقال الشافعي""' ضيه : يموت عبدًا وما تركه لمولاه وتبطل الكتا لكتابة. 
والمسالة ششكلية في الصدر الأول فإمامُه في ذلك زيد بن ثابت ضلينه 
وإمامنا علي ابن مسعود ينا 
)١(‏ من (ب). 
() في (ج): (لأن الفسخ لغوٌ فكأن لم تكن). 
() «الكتاب» "/ .١7"٠‏ و«الهداية» 7/ 25949 و«الاختيار»؛ 2558/54 و«درر الحكام» 
”/ الاء و«البحر الرائق» 54-54/8. 
دع في (ب): (فقبضت) 2 وفي (ج): (قضيت). 
(5) في (ب): (ولا يعتق). 030 «الأم» 4/ 07» و«الوجيز؛ 790/7. 


مع 


ولد أن المقهيوة من الكتانة الجر توق نانف :فيفوف الغقد القرزات 
مقصوده؛ وهذا لأنه إما أن يعتق بعد الموت قصدًا أو قبله أو بعد 
الموتٍ ثم يستندء والأولٌ باطل لبطلانٍ المحلية»ء والثاني لفقدٍ 
الشرط .وهو الأذاغ» .والثالث لأنّ الأسنداة يعتمدٌ الشبوت في الحال وقد 
58 

ولنا: أن الكتابةَ عقدُ معاوضة فلا يبطل بموتٍ المكاتب كما لا يبطل 
بموتٍ المولئ تسويةً بينهماء والجامعٌ الحاجةً إلئ إبقاء هذا العقدٍ إحياءً 
للعو نويل أو عالآن عت راقن "كو دق المرلة الا زا سك 
من فسخه بدون رضا العبد. ولأنَّ البدل كان في ذمتهء وذمته غير 
صالحةٍ لبقاءٍ الدّين بالموتء ألا ترئ أن الأجلَ يحل به فينتقلٌ إلى 
التركةٍ كسائر الديونٍ فخلت الذمةٌء وخلو الذمةٍ يوجبُ العتقّء إِلَّا أنه 
لا يحكم به مالم يصل البدلٌ به إلى المولئ؛ رعايةً لحقه» وليتحقق خلو 
الذمةِ؛ لاحتمالٍ هلاكِ التركةٍ قبل الأداء» فعند الوصولٍ حكم بحريته في 
آخر جزءٍ من أجزاءٍ حياته بإستناد سبب الأداءٍ إلى ما قبل الموتٍ ويقام 
أداء خلفه مقامَ أدائه ويعتق أولاده تبعًا له» وإذا فضل شيء كان لورثته ؛ 
لأنه جرَّأهم أحزايًا. 

قال: ( أو عن مولودٍ في الكتابةٍ سعئ كالأب والولد المشترى 

يؤدي حالّا وإلا يرد وجعلاه كالأولٍ ). 
المكاتبٌ إذا مات عن غير مالٍ وخلف ولدًا مولودًا له في كتابته سعى 


الولدٌ كالأب -يعني: على نجومه- فإذا أدى الكتابةَ حكمّ بعتق أبيه في آخر 


00 في (ج) 4 اكز 


سس حتب بفنق بيب ببيبين2يي# 05 


جرء كرا حياته وعتق ق الولة) وإن كان الولد يتشترى نان أن 
للك 


ب 


يؤدي 
لخ وإلا يردُ في الرقٌ عند أبي حنيفة كن 

وقالا”'2: هو كالمولودٍ في الكتابة. 

أما الأول فلأنَ الولدَ داخلٌ في كتابة أبيه» وكسبّهُ ككسبه فيخلف أباه 
في الأداءء وصارٌ كما إذا مات عن وفاء. 

ولهما : في الثاني أنه يكاتبٌ عليه تبعًا حت يملك المولئ إعتاقه فيبقئى 
عقدٌ الكتابةٍ ببقائه كالمولودٍ في الكتابق» وله وهو الفرقٌ أنَّ الأجلّ إنما يثبثُ 
بالعقدٍ فلا يثبثُ في حقّ من لم يتناوله العقدٌ لا مقصودًا ولا متصلًا به حكم 
00 والولذ المشدوئ: لسن عكر لكف لأنه لم يرد عليه 
فلا يبقل ببقائه لفواتٍ محله. بخلافي الولدٍ المولودٍ في الكتابة لأنَّ حكمّ 
العقد سرئ إليه حالة الآتصالٍ فصار معقودًا عليه» فقامٌ مقامً أبيه بعد 
مويه فبقي العقا. سقائة+ والولة المشترئ ل ال 
|7" قات اعفد بفواتٍ المتبوع فات في حقٌّ التبع أيضًا لكنه إذا (أدئ 
في لان "ققد طن أ اناد داك سوناف زر لياف راد 
مات حرّاء وحكمٌ الأب المشترى حكمه. 

قال: ( ولو كاتبها بشرط الخيارٍ فولدت في المدةٍ وهلكت 

فأجاز أبطلهاء وقالا: يسعى الولدٌ كأمّه ). 


رجل كاتبّ أمنّه علي أنه بالخيارٍ ثلاث أيام فولدت ولدًا في مدةٍ الخيار 


)١(‏ «الكتاب» ل و«الهداية» “ا/ ٠٠"ا.‏ و«الاختيار») 5//ا2”75 و«درر الحكام) 
؟"/لالاء و«البحر الرائق) ./١/48‏ 

(؟) بعدها في (ب): مات. 

(0) غير واضحة بالأصلء والمثبت من (ب)» (ج). 


م ب 


وهلكت الأمّ وبقي ا لل ولم تصبع إجاذة 
العزكا كوقال ا وسيفة" !واب يدقن" رصيهها الله : لم تبطل الكتابةٌ وله 
الإجازة» فإذا أجازّ يسعى الولدٌ في الكتابة علئ نجوم أمَّو فإذا أدى البدل 
عتقّ /+/ وخكم بق آمة فى آخر جريامن أجواء حياتها» وعدا أنححبان. 
ولميحمد 3ه (ه)" القَيَامنُ + وهق أن التعقرة عليه قد هلك قبطل الحقد 
كما لو باعَ أمةَ علئ أنَّ البائع بالخيارٍ ثلانًا فولدت في المدةٍ وهلكت؛ وهذا 
لأنَّ الأمةَ لم تصر مكاتبةٌ بعد» فلم يحدث الولدُ على الكتابةٍ ليبقى العقد 
ببقائه» ولهما أنَّ عقدَ الكتابةٍ أنعقدَ على وجهٍ ينفذ بالإجازة في المدةٍ 
علئ جميع أجزائهاء وهذا الولدٌ متصلّ بها زمانَ الأنعقادٍ قابل لحكم 
الكتابة؛ لأنه قابلٌ لنفس الحرية فيتناوله العقدٌُ على الصفةٍ التي أنعقد 
عليها وهو ترتبٌ النفاذٍ على الإجازة في مدةٍ الخيارء وهذا العقد ورد 
على الولد بالأصالة كما ورد على الأم لقبول حكمه. فثبت فيه هذا 
النوع في حق الحرية أعتبارًا بحقيقتها (ويبقى العبد)”" ببقائه فترتب 
النفاذٌ على الإجازةء بخلاف ولدٍ المبيعةٍ بشرط الخيار؛ لأنَّ البيعَ لم يرد 
على الولدِ؛ لعدم قبولٍ الولدٍ بحكمه» وإنما يثبت فيه ما يثبتٌ في الحكم 
تبعًا لهاء ولم يثبت حكمٌ البيع في الأصل فلا يسري إلى التبع'”. 


)١(‏ «المنظومة» لوحة (9/5)» و«الفروق» للكرابيسى 2757/١‏ و«المبسوط» 8/ ؟/ا-'الا, 
و«البحر الرائق» 8/ 2/٠‏ و«الفتاوى الهندية» ه/ 7١‏ 

0) من (ب). 

(0) في (ب): (ويبقى العقد). وفي (ج): (يسعئ). 

(4) «المبسوط» 8/ الا-ثالا. و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ ١لاه.‏ و«البحر الرائق» 217١/8‏ 
و«الفتاوى الهندية») 7/6 .7١‏ 


سحتب بن سب بيببي2نينينينينيني# 0 

قال: ( ولو لحق بدارٍ الحرب مرتدًا وترك مالا منعنا الحكمّ 

بموته. ثم إن عاد مسلمًا أخذه. وإن مات أدئ عنه ). 

المكاتبُ إذا ارتد -والعياذ بالله- ولحق بدارٍ الحرب وترك مالا في 
الإسلام فالأمرٌ موقوفٌ» حتئ لو عادً مسلمًا يسلم إليه ماله ويكون كما 
كاذ قبل الردق» وإق:مات أدئ عثة جل الكتابة من ماله وقسم الباقئ 
و 

وقال زفر يكدّة'"': لحاقه كموته فيحكم به ويؤدئ بدل الكتابةٍ منه ويقسم 
الباقي بين ورئته أعتبارًا بالحرّء فإنه إذا لحقّ مرتدًا يحكم بموته حت يعتقّ 
مدبروه» وأمهاتث أولادِهء ويحل ما عليه من الديون المؤجلةٍ» ويقسم ماله 
بين ورثته. ولنا -وهو الفرق- أن اللحوق باعتبار ذاته ليس بموت وإنما جعل 
مونًا حكمًا باعتبار صيرورة المرتدٌ حريّاء وأهل الحرب في حقٌ المسلمين 
كالموتئ» وهذا المعنئ لا يوجد في المكاتب لقيام حقّ المولئ في رقبته» 
وقيام ملكه في رقبته يمن من جعله حربيًًا حكماء بل هو كالمرتدٌ في دار 
الإسلام» ولهلذا قال: المكاتب إذا أرتدٌ ولحق بدارٍ الحرب ثم أكتسب 
أموالا ثم أخذ أسيرًا وأبئ أن يُسلم فقتل وأدئ من أكسابه مكاتبته أقتسم 
ورثته ما يبقئ من أكسابه عند أبي حنيفة كذ”". وإن كان الحرٌ لا يرث 
المرتد ما أكتسبه حال ردته لما أن في كسب المكاتب حقًا للمولئ 
باعتبارٍ أنه له عند عجزه» والمولئ مسلم فقيامٌ حقّه صار مانعًا من جعل 
ما أكتسبه حال الردة.فيئًاء فصار ما أكتسبه حالَ الإسلام والردة سواء. ْ 


.18 )5 7/8 «الهداية» ”/ 577». و«المبسوط» لا/ 2570-1785 و«الفتاوى الهندية»‎ )١( 
.776 (؟) «المبسوط) /ا/‎ 
.557 7/7 «الهداية»‎ )9( 


ل 


قال: ( ولو قَتَل خطأ فصالح علئ مالٍ أو أقرٌ به فقضي عليه 
بالقيمةٍ ثم عجز فردٌ أو أقرّ به عمدًا ثم صالح. 
فهو مطالب به بعد العتقء وقالا مطلقًا ). 
المكاتبٌ إذا قتل رجلا خطأ فصالح أولياءً القتيل على مالٍ أو أقرٌ 
بأنه قتله خطأء فقضى القاضي عليه بقيمته» ثم عجز عن أداء بدلٍ الكتابة 
ورد في الرقّ قبل أداء ما قضئ عليه بهء أو أقرَّ بأنه قتل عمدًا ثم صالح 
الأولياة على مالٍ. 
قال أبو حنيفة 2085: لا يؤاخدٌ بذلك إِلَّا بعد الحرية لا في الحال. 
وقالا”'2: يؤاخذ به مطلقًا في الحالٍ وبعد الحرية؛ لأنَّ الصلحَ صحيحٌ 
بدليل صحة أداء بدل الصلح منه قبل أداء بدلٍ الكتابة وبعدهء فإذا لم يؤد 
حت جل ورد افن الرق قد أستقز يدل الصكم دين عليه لأبيطل'كدين 
ظهر بالإقرار قبل العجز أو ثبت بالشراءً أو الأستهلاك» وله أنَّ بِدَلَ 
الصلح ليس بتجارةٍ ولا كسب؛ لأنه مقابلةً مالٍ بما ليس بمالٍ» فلم يكن 
نافدًا في حقٌّ المولئ» وإنما يطالبٌ''' به قبل العجز؛ لأنه يؤديه من 
كسبه من غير ضرر يلحقٌ المولئ» وكذا إقراره بالخطأء وقضاءٌ القاضي 
عليه بالقيمةٍ غير لازم للموليل؛ لأنه ليس من باب التجارةٍ والكسب 
فصار كعبدٍ محجور قتل عمدّاء وللقتيل وليّان فإنه يقل به فإن عفا 
الووهيا القت :تصنت الا وين نو" يه العيد يعن لقم وا لعيد 
روح ومالء والقصاصٌ يتعلق به باعتبارٍ أنه روح فصحء وأما باعتبارٍ أنه 


ءا 


.377 /8/ و«المبسوط»‎ »١56 /" «مختصر الطحاوي» ص7605-/ا250 و«الكتاب»‎ )١( 
في (ب): (يطالبه).‎ )0( 
في (ب): (لا يؤاخذ).‎ )0( 


سحتب اق ل يب 0# 


مال المولئ فلا يصح في الحالٍ إقراره به ولا صلحه دفعًا للضررٍ عنه. 
وصار كما لو عجر بعد الإقرار قبل القضاء بالقيمة. 

قال: ( ولو جنئ خطأ ثم عجز قبل القضاء خيرنا مولاه بين 

الدفع والفداء ومنعنا مطالبة العبدٍ في الحال). 

المكاتبُ إذا جنئ جنايةً خطأ ثم عجر فردٌ في الرقٌ قبل أن يقضي 
القاضي عليه بموجبها يخير مولاه بين دفعه بالجناية (وبين أن يفديه 
بأرشِهاء وليس له مطالبةٌ العبدٍ في الحالٍ بقيمته. 

زفال 3 ةذلف لأن رست الويارة) '" سدوهر القبيةه كان 
ديئًا على المكاتب حال الكتابة فيبقئ بعد العجز كسائر الديونٍ يباع فيه 
وصار كما لو عجز بعد القضاء بالقيمة. 

ولنا: -وهو الفرق /81ب/ بين القضاء وعدمه- ما يذكر في المسألة 
المتعقبة ليو 

قال: ( ولو تكررت قبل القضاءٍ أوجبنا قيمة واحدة لا متعددة ). 

المكاتبُ إذا جنئ جناي خطأ فإنه يسع في الأقل من قيمته ومن أرش 
الجفاية» لآ ددع تعد لمكات الكثابك 'فإنه أحى كيه :وموحت الحتاية 
عند تعذرٍ الدفع علئ مّن الكسب لهء ألا ترئ أن موجب جناية المدبر وأم 
الولد على المولئ؛ لأنَّ كسبّهما له. فإن جنى المكاتبُ أخرئ بعد ما قضي 
عليه بموجب الجناية الأولئ يلزمه موجب الثانية أيضّاء وهو الأقلّ من قيمته 


72-21 /# «المبسوط) لا/ 5؟5. و«الهداية»‎ )١( 

(0) ساقطة من (ب). 

(9) «ممختصر الطحاوي» ص55؟7-/701., و«الكتاب» "/ 156» و«المبسوط» 777/7 
و«الهداية» / 27207-70١‏ و«درر الحكام» ”/ 57. 


ده 


ومن أرشها؛ لأنَّ موجب الأولئ صار ديئًا في ذمته فتتعلق الثانيةٌ برقبته» 
فإن جني الثانية قبل الحكم في الأول بموجبهاء فلنق عليه إل امة 
واحدة. ْ 

ل ا ا ل 0 ان 
من أصله أنَّ موجب الجنايةٍ هو القيمةٌ أبتداء لتعذر الدفع فتساوى القضاءً 
وعدمة. 

ولنا"": أنَّ الجناية تتعلق برقبته أولًا لجواز الدفع بتقدير العجزٍ عن 
الكتابة؟ رايا تعمول مق الرقبة إلى «القيمة عضا القافين< ذا 
أجتمعت الجنايات قبل القضاءٍ في رقبته لزمته قيمة واحدة؛ لأنه لو أنكرٌ 
دفعه تعلقت حقوقهم برقبةٍ واحدةء بخلاف ما إذا قضى القاضي بموجب 
الجناية الأولئ؛ لأنَّ حقه تحول إلى القيمةٍ ديئًا في الذمةٍ بالقضاءء فإذا 
وجدت الثائية تعلقت برقبته حتل يدفع بها إذا عجزء فيحكم للثاني بقيمة 
أخرئ»ء وهكذا الثالثة والرايعة. 

قال: ( وإذا مات المولئ لم تنفسخ وتؤدى الكتابة علئ نجومها 

إلى الؤونة) 

أما عدمٌ الأنفساخ بموت المولئ؛ فلأنَ الكتابةٍ سببُ الحرية في حقٌّ 
لكا نيو رسيي ند شق الس قاذ مون رطا له وأا الأذاة على الوم 
إلى الورثة فلأنه أستحقّ الحرية علئ هذه الصفةٍ (لانعقاد السبب كذلك» 


.7”١1 /" «المبسوط» ا/ *7177». و«الهداية»‎ )١( 

(؟) فى (ب). (ج): (الجانبين). 

فرق لم الطحاوي» ص705-/2.7601 و«الكتاب») #/ 2158 و«المبسوط» ا/ 2777 
و«الهداية» 7/ ,7307-10١‏ و«درر الحكام» فنتضكن 


تاب انز يبغ 07 


شق بهله الصضفة)"' 2 وللؤرنة تخليفة عدن (الاس ا 00 
قال: ( ويعتق بإعتاقهم ويسقط البدل لا بأحدهم ). 


اذا عمق ال قل عقيو قط عق بلالا وات | متت 
ِ ر عنهمهم و رِ بهم وإ 


أحذهم لم ينفذ. 

ولوق أن العتق”؟' يستدعي تقدم الملكِء والمكاتبٌ لا يملك بجميع 
أسباب الملكِ فكذا بالوراثة فلا ينفذء وإنما يعتق بعتقهم جميعًا؛ لأنهم 
أبرؤوه عن بدلٍ الكتابةٍ وهو حقهمء وقد جرئ فيه الإرثُ» ومتل برئ 
المكاتبٌ عن بدلٍ الكتابةٍ عتقّ كما لو أبرأه مولاه» وبعتق واحدٍ منهم 
لا يجعل إبراء عن نصيبه؛ لأنَّ جعل العتتي ههنا إبراء بطريق الأقتضاء 
تصحيحًا للعتق» والإعتاقٌ لا يثبتٌ بإبراء البعض في بعض المكاتب 
ولاافي كله .ولا ينيث يأداء بعض (البدل)'* ولا يكن جعلة إبرامعة 
الكل لقيام حقٌّ الورثة فيه"©. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «الكتاب» */ “ا17. و«الاختيار» 0778/5 و«الهداية» / 7٠ء‏ و«درر الحكام» 
نفسرضة 

() في (ب): (الاستغناء» وفي (ج): (الاستعفاء منه). 

(5) في (ب): (الإعتاق). 

(0) في (ج): (الدرك). 

(5) «الكتاب» "/ *1. و«الهداية» / 27٠7‏ و«درر الحكام» ”/ لا". و«البحر الرائق» 
004" 


_ ا 


قال: ( ولو مات وقد كاتبه في مرضه بألف إلى سنة وقيمته 
نصفها ولا مال ولا إجارة أفتئ بأن يعجل"''' ثلثي 
قيمته وآلا يردء وهما بثلثي البدل ويتأجل الباقي ). 
رجلّ كاتبّ عبد وهو مريض مرض الموت على الف درهم مؤجلًا إلى 
سنةٍ وقيمته خمسائة ثم ماتَ المولئ» ولا مال له غيره ولم يجز الورثة» قال 
محمد كّنه!"': يقال له: إما أن تعجل ثلثي خمسمائة والباقي مؤجل عليك. 
وإلا رددت في الرقٌ. 
وقالا”"': يقال له: إما أن تؤدي ثلثي الألف معجلًا والباقي مؤجل 
عليك» وإلا رددت في الرق. 
له أنه يملكُ ترك ما يزيدٌ علئ قيمته أصلًا بأن يكاتبه عل خمسمائة 
فيملك تأجيله مطلقّاء والمالُ الذي له في المرض خمسمائة» فيتعلق حقٌ 
الورثة بثلئيه فلا يصح تأجيله في ثلثي خمسمائة بدون إجازتهم لكونه 
تبرعًاء ويصحٌ في الزائد؛ لأنه بمنزلة بدلٍ الخلع؛ لأنَّ حمَّهم غير متعلق 
و اجا نيجل بق عطاق اله اقركوير ولو أجل مدل لقاع امنا رامن عتمي 
المال. ْ 
ولهما: أنَّ حقهم تعلق بثلثي البدلٍ؛ لأنه كان متعلقًا بثلثي العبدٍ وقد 
تكن :إل تعدالة خلا ف ودل) العتي» ولائها لايق لف كينا بقابلة نيدل 
الشلع تفي" الأعفال إلى الندل »بهاذ العرات مني على النيعة 


)١(‏ في (ج): (جعل). 

0) «المبسوط) 8//ا258-5 و«الهداية» #/ '53973-95917. و«درر الحكام» ؟/25, 
و«البحر الرائق») 8/ .”5١‏ 

زفرة ساقطة من (ج). 


7د<2دتت-2222ي0 


فإنه لو باع في مرض موتِهِ داره بضعف”' قيمتها مؤجلًا إل سنةٍ ومات ولم 
يجز الورثة» يقال للمشتري: أدفع ثلثي الشمن حالّا والباقي إلى الأجل» 
وإلا فانقض البيعٌ عند أبي حنيفة كن" (وأبي يوسف”"””". وقال 
محمد رحمهما الله(" : يقال له: أدفع ثلثي القيمة حالًا والباقى مؤجلا 
وإلا فانقض البيع. 

قال: ( ولو أوصئ مكاتب بالثلث ثم عتق ثم مات فهي باطلة» 

وقالا: الوصية صحيحة ). 

لأنها تمليك مضافٌ إلئ ما بعد الموتٍ فتعتبر أهليته للوصية عند 
الموتِء وله ما قدمناه في آخر كتاب العتق أنَّ للمكاتب ملكا حقيقٌ 
وهو ما بعد العتقء وملكًا مجازيًا وهو الثابثُ له في الحالٍ والإيصاء به 
مطلق. فينصرف إلى الملكِ الثابتٍ له في الحال» وهو ليس بأهل للتبرع 


.م 


)١(‏ في (ج): (نصف). 

(6) «المبسوط» 8//ا58-5. ود«الهداية» «9/ 9079ل و«درر الحكام» ”/59., 
و«البحر الرائق» 86/ .5١‏ 

290) ساقطة من (ب) و(ج). 


فصل في الولاء 


قال: (يثبت ولاءٌ العتاقةٍ لمن أعتق أو باشر سببه أو حصل 
علل ملكه كا كان أو أي ). 

الولاءٌ نوعان: أحدهما: ولاءٌ عتاقةٍ ويسم ولاءَ نعمة. 

والأخر: ولاءٌ موالاةٍ /87أ/ ويأتي ذكره. وولاءٌ العتاقة يوجبٌ الإرتٌ 
من أحد الجانبين؟ لقوله يَككِ: «الولاءٌ لحمة كلحمةٍ النسب 6"''. فاقتضئ 
تعلق الإرث به ورأئ يَلِةِ رجلا معه غلامٌ فسأله عنه فقال: عبدي رأيته في 
السوق واشتريته وأعتقته. فقال كلِِ: «وهو أخوكٌ ومولاك. إن شكرك 
فهو خير له وشر لك. وإن كفرك فهو خير لك وشر لهء وإن مات ولم 
فرك واوثا قات عنصن 

وماك معو لأا شيدة ا #نا وترك بنتّاء (فقسم)”" ككل المال بين بنته 
وبنت حمزة نصفين”* » ويثبت الولاءٌ لمن أعتق» ولو علئ مال ولمن باشر 
سببه» كالكتابة والاستيلاد والتدبير وشراء القريب» ولمن حصل العتقٌ على 
ملكه كمن ورت قريبّه» فإنه يعتق عليه ويكون الولاء له » وهلذا من 


الزوائد. والعلةٌ فيه أن العتقّ واقعٌ من جهة من باشر سببه» وإن تأخر 


(1) رواهابن حبان /1١‏ 875-776 (4400) من حديث ابن عمر»ء وله شواهد أنظرها 
فى «نصب الراية» 7/5 .١6١‏ 

فق 7 الدارمي في لاسئنه) 5/ )7١600( ١959‏ عن الحسن فوسة: 

(7) فى (ج): (فقال). 

(4 رواه ابن ماجه (77/75). وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١1795(‏ 

(ه) «مختصر الطحاوي») ص2.597 والمسوط) م/راى ودالهداية» «/ ”ل 
و«الاختيار) 75"59/5. 


ساحتب سن |بللببيبيبيبيبي# 00 


الوقوع إلى ما بعد الموت فهو يضاف إليهء فيكون بمنزلة العتق المعلقٍ 
بالشرط ؛ ولذلك لو أوصئ بعتق عبده أو شرائه وعتقه بعد موته (فإن 
ولاءه)”'' للميت؛ لأنَّ فعلَ الوصي كفعله. والعتقُ واقعٌ عنه وتركيه على 
حكم ملكدء فيقع العتقٌ في العبد علئ حكم ملكه فيكون ولاؤُهُ له. 

وقد رُوي عنه يَكَةٍ أنه قال: «من ملك ذا رَّحم محرم منه عتق عليه. 
وؤلاؤه له" وسواء كاق المععق ذكرًا أو أنثيُ ؛ لإطلاق ما واوا 
ولحديث توريث ابنةٍ حمزة وَإإتاء ولأن المعنئ في نوعيّ الولاء إنما 
هو التناصرٌ وقد كانت العربٌ يتناصرون بأشياءَ منها الولاءٌ بهذين النوعين 
فأقرّهم يكِةِ علئ ذلك. فقال: إن مولى القوم منهم وحليفهم 
منهم)”". والحليفٌ هو الموليئل”' بالعقد؟؛ لين كانوا يؤكدون 
الموالاة بالحلف. وإذا كان كذلك فيعقله؛ وقد أحياه معنل من حيث 
أزال الرقٌ عنه فيرثه؛ لأن الغنمَ بالغرم. 

قال: ( ولو شرطه لغيره أو سائبه بطل الشرط ). 

لما.روي أن غائشة ييا أرادت أن تشعرئ بريرة» :وتعتقها ٠‏ وكات 
مواليها شرطوا أن يكونً الولاء لهمء فسألتُ رسول الله كئهِ (فقال)9 : 


)١(‏ في (ج): (باقي وولاؤه). 

(؟) رواه أبو داود (7941594). والترمذي ,»)١7755(‏ وابن ماجه (7075). وأحمد ١65/6‏ 
من حديث سمرة بلفظ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر)ء وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)١9/55(‏ 

9) رواه الدارمي ١555/9‏ (0/!ا59). 

(:) في (ب)» و(ج): (الموالي). 

() في (ب): (بالعقل). 

(0) من (ب). 


م 5 ب لب 


١‏ أعتقيهاء فإنَّ الولاة لمن أعتقّ »”'2. فأبطلَ الشرط وجعل الولاء للمعتتي» 
والتنبيه علئ شرط الولاء للغير” من الزوائد”" 

قال: ( وإذا مات المعتقٌّ قدمت عصبتة النسبية علا مولاه ). 

لأنَّ ولا العتاقةٍ تعصيبٌء والنبي َكل أجرى انولاة مجرى النسب» 
زمفأ أخرى مجزى غير إثما يقث :كمه عفد غديت: فإذا نات العبذ 
المعتّق كانت عصبته من جهةٍ النسب أقربٌ إليه تعصيبًا فيرثون» فإن مات 
زا واوكطااقي” ولا ذو فرض هو عصبةٌ في حالٍ كالأب كان منراثة 
كلد لوه أقةه وإن كان معه ذو فرض ليس بعصبةٍ في حال ورت الباقي 
بعد الفرض”*'» وقد أشار ككْةِ إلى ذلك بقوله: «وإن ماتٌ ولا وارتٌ 
عزنت أنت عصبته )20, 


قال: (وإن مات المولئ ثم المعتق ورثه بنو مولاه دون بناته ). 


(لقوله )0 : « ليس للنساء من الولاء إل ما 0 عتف: أو أعتق من 


أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معي كا هذا 


.)١6١0غ( رواه البخاري (5905))» ومسلم‎ )١( 

0) فى (ج): (إلئ اخره). 

إفرة شد الطحاوي») ص!9 23 و«الهداية» #/ "2 و«الاختيار» 7/54 559. و«درر 
الحكام» ”/ 5”ء و«البحر الرائق» 8/ 5/. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص44 .5:٠-‏ و«الكتاب») 2.18/9 و«الهداية» "/ 56- 
5" و«الاختيار» 559/5., و«درر الحكام» 5/7". 

(5) من (ب) و(ج). 

(5) تقدم تخريجه عند الدارمي من طريق الحسن مرسلًا. 

0) من (ج). 

(0) قال الحافظ في «الدراية» ؟/ 1980: لم أجده هكذاء وانظر: «سان البيهقي» .7057/١١‏ 


ص كتاب العتق سست : ب#ب لل سث0002 


هو نمط''' الحديث أثبته تبرّكا به» وتحصيلًا لحكمه؛ ولأنَّ البناتِ لسن 
عضي :]لآ البيت""" عو التضينة ولس من أعليا باواحيية ل 
علئ ثبوت الولاء لهنَّ إذا أعتقن أو كن سببًا في الإعتاق. ثم ينتفي 
ثبوثٌ الولاءٍ لهنّ بعد ذلك» قضية للحصر الذي دلّ عليه اللفظ ؛ ولأنّها 
ساوت الرجل في السبب وهو الإعتاق» وإذا أستحقت ميراتٌ معتقها 
فكذا معتقٌ معتقها؛ لأنّها تسببت في إعتاقه» ولأنَّ معتقّه ينسبُ إليها 
بال 

قال: (فإن زوجت عبدها معتقة الغير فولدت كان ولاؤه 

لمواليهاء فإن أعتق جر ولاءَ ابنه إل مواليه ). 

عاذ كاد ضيوزة جر الولاء المستثنئ في الحديث» وهو أن يتزوج 
(عبد)””' معتقةً الغيرء (وتأتي منه 00 فإِنَ ولا الولدٍ يكون لموالي 
أمه؛ أن .الأن فين ةولخ لف فإذا أ عتقّ العبد جر ولاء ابنه إلئ 
مواليه؛ وكذلك معتقٌ معتقهن. وضجووة ذلك أن المرأة تعق عيدًاء 
فيشتري العتيقٌ عبدّاء ويزوجه معتقة الغيرء فإن ولدت منه ولدًا فولاء 
الولد لموالي أمّه لما بيّناء فإن أعتق معتق المرأة عبدّه جر ولاءَ الولد 
إليه: ويكون ذلك الولاة :لمن أعتقه» “فذللف جر ولام عمق 0 


)١(‏ في (ب): (لفظ). (0) في (ج): (النسب). 

() «مختصر الطحاوي») ص٠٠5-١550.‏ و«الكتاب») 2١8-١8/#‏ و«الهداية» 
7# *”ء و«الاختيار) 0-559/5/اا, و«درر الحكام» 757/7. 

(5) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

() في (ب): (ويأتي منه الولد). 

(9) «مختصر الطحاوي») ص98”". و«الكتاب» #//اااء ولاليداة: رةه 
و«الاختيار») 5/ 3", و«درر الحكام» ؟5/ 75. و«البحر الرائق» 8/ 54/. 


م 5 ب لل 


قال : ( ولو أعتقت وهي حامل أو أتت نت به لأقلّ من ستةٍ أشهر 
من حينه لم ينتقل أبدًا ). 

إذا نزوج عبلٌ أمةَ الغير» فأعتقها مولاها وهي حامل من العبدء عتقت 
وعتق حملها ؛ لأن الحملَ في حكم جزء منهاء والعتقٌ ورد عليها مقصودًا 
فيتناول جميعٌَ أجزائهاء وكان الولدٌ مقصودًا بالإعتاق» او 
فم أععقة و مو الأم؛ لقوله عَيِلةِ: «الولاء لمن أعتق ( قإنه 
يقتضي ثبوتٌ الولاء على التأبيدٍ؛ ولهذا لم يجز أشتراظه للغير» 
ولا بنائبه» وكذلك إذا أتت به لأقلَّ من ستة أشهر من حين أعتقت للتيقنٍ 
بوجودٍ الحمل وقتٌ الإعتاق» وهزه //هب/ من الزوائد. وكذلك لو أتت 
براقي أعدعدا ران تن ين قينا لاقينا تراناق خلقا ون ها كر 


قال: ( أو لأكثرٌ منها جر العتيقُ"" ولاءَ ابنه ). 

(إذا أعتقت الأمةٌ فأتت بولدِ)”” لأكثرٌ من ستةٍ أشهر من حين الإعتاق» 
فولاءٌ الولد لمولى الأمٌّ؛ لأنَّ الولدَ معتقٌ بحكم التبعية لأمّه باعتبار أتصاله 
بها بعد عتقهاء فيتبعها في ولائها ولم يتيقن بوجوده حين الإعتاق حتئ يكون 
العيق وارةًا غليس فإذا أعى العلاسد ولاه انه واتسل :عو 'مؤاك أنه إل 
مواليه؛ لثبوت العتق في الولدٍ تبعًا لا مقصودّاء بخلاف الأول؛ لأنّه مقصودٌ 
بالعتق؛ لوجوده حالة الإعتاق الوارد على الأمٌ بجميع أجزائهاء وههنا مدة 
الحمل كاملةٌ بعد العتق فوقع الشكٌ في الوجود حالةً العتق فلم يعتق مقصودًا 


27١5 /7 «مختصر الطحاوي» ص2594-798 و«المبسوط» 2894/8 و«الهداية»‎ )١( 
5”ء و«البحر الرائق» 8/ 5لا.‎ /١ و«درر الحكام»‎ 2717٠١ /5 و«الاختيار»)‎ 

(0؟) في (ب): (العتق). 

9) في (ب): (فإن ولدت بعد عتقها). 


حطس كتاب العتق سبي يسيس سيق 2 . 


بالشكٌء فيعتق بالتبعية بحكم السراية» والأصلّ في جر الولاء قولة كك : 
«الولاءٌ لْحمةٌ كلحمةٍ النَّسَبٍ لا يُباعٌ ولا يُوهبء ولا يُورث7". ثم 
النسبٌ ملحق بالآباء» فكذا الولاء» إِلَا أنا ألحقناه بمولى الأمّ ضرورةً 
عدم أهلية الأب. فإذا صار أهلًا بالعتق عاد الولاءٌ إليه بمنزْلَةٍ ولدٍ 
الملاعنة» فإنَّه ينسبٌ إل قوم الأمّ بحكم الضرورة» فإذا أكذب الأَبُ 
نفسّه عاد النسبٌ إليه؛ لارتفاع المانع عن إلحاق النسب"". 


قال: ( وإذا ولدت معتقة من أعجمي أو من مولى موالاة يجعل 
ولاءه لمولئ أبيه وقالا : لمولئ أمه ). 


إذا تزرّج أعجمي معتقةً فولدت منه ولدّا كان ولاءٌ الولدٍ لمولى الأم عند 


ا 0 زفرة 5 
أبى حنليعهه ومحمد رحمهما الله. 


وقال أبو يوسف 085": حكمُّه حكمٌ الأب؛ لأنّ السب ملحقٌ 
بالآباء؛ قصار كما لو كان الأب عرييّاء بخلاف ما لو كان عبدًا؛ لكونه 
هالكًا معني. 

ولهما : أن ولاءَ العتاقة قويٌ» معتبرٌ في حق ترثّبٍ الأحكامء ألا ترئ 
أنه يترتب عليه الكفاءة» وهذا يتعلّق بالنُسب وهو في حقٌّ العجم ضعيفٌ؛ 
لأنّهم ضيعوا أنسابّهم؛ ولهذا لم تعتبر الكفاءةٌ فيما بينهم بالنسبء والقويٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) «مختصر الطحاوي») ص44-7”98”., و«الكتاب» .١1//7”‏ و«المبسوط» 4894/8- 
١ل‏ و«الهداية» "/ 5*”اء و«الاختيار» 5/ .779١-11١/٠‏ و«البحر الرائق» // 5لا- 
0/6 

(0) «مختصر الطحاوي» ص2"98 و«الكتاب» 9/ /2178-19 و«الهداية» 7/ 0٠ل‏ 
و«درر الحكام» ؟/ 5"”ء و«البحر الرائق» 8/ 6/. 


للببي-_إ إ إ إ شد سس 
لذ مارضه الفعفك > كلدت :ها اذا كان الأت هري أن انبنات العوت 
قوية معتبرةٌ في حقّ الكفاءةٍ والعقل ؛ لأنَّ تناصرهم بها فأغنئ عن الموالاة» 
ولا تناصر للعجم بالأنساب» فألحقنا الولاءَ بمواليها لموضع النصرة» 
وعلئ هذا الخلافف إذا كان الأب كافرًا فأسلمٌ وتزوجٌ بمعتقةٍ ووالئ 
رجلا فإنَّ ولاء الولدِ لموالي الأمٌّ؛ لأنَّ لهم ولاء عتاقة وهو أقوئ من 
ولاء الموالاة. ألا ترئ أنَّ ولاءَ العتاقةٍ لا يلحقه الفسخٌ» وولاء الموالاة 
يلحقه الفسحٌُ. وعنده لموالي أبيه؛ لأنَّ الولاء يتبع النسبٌ والنسبٌ 
للآباء» فكان إلحاقه به أولئ. وقال صاحب «الهداية)"'2: الخلافٌ واقعٌ 
في مطلقٍ المعتقة. ولفظة العرب في «مختصر القدوري)”" في قوله: من 
تزوّج من العجم بمعتقة العرب وقع أتفاقًاء واستّدلَ على الإطلاق 
بالمسألة الثانية» فإنها في «الجامع الصغير )”"مطلقةٌ عن القيد. 


قال: ( وإذا أسلم علئ يد رجل وولاه» أو والئ غيره على أن 
يرنه إذا مات ويعقل عنه إذا جنئ صحّ إن لم يكن مولى 
عتاقة. ونورثه إذا لم يكن وارث”*؟' ). 
هذا هو ولاءٌ الموالاة» وهو أن يسلم رجل علئ يد آخر ويواليه» فيقول 
له: أنت مولاي ترثني إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت. فيقبل الآخرء فذلك 
عقد صحيحٌ ) وكذلك لو أسلم علئ يدٍ رجل وواليل غيره. ولصحة الموالاة 
شروط : 


."٠هر/ا“ «الهداية»‎ )١( 
.١1 78/98 (؟) «الكتاب»‎ 


2 «الجامع الصغير» ص 707. 
0( في (ب»): «له وارث). 


ص كتاب العتق ب االللر00 


أحدها: أن يشترط الإرتٌ والعقل؛ لأنهما بالالتزام فلابدٌ منه. 

والثاني: أن (لا يكون)”'' المولئ عرييًا؛ لأنَّ تناصرٌ العرب بأنسابها 
لجا قناكانينا «توذللك مدنت تضيزة العوالة: اولان لمر لا لستفرن 
فلا يكون عليه ولاءٌ العتاقة» فولاءٌ الموالاة أولا. 

والثالث: أن لا يكون قد عقل عن غيره» فقد تعلق به ولاءٌ لا ينفسخ» 
فصار كولاءٍ العتاقة. 

والرابع: (أن لا يكون عليه ولاءٌ عتاقة؛ لأنَّ ولاء العتاقة لازمةٌ 
فلا يظهر الأدنئ وهو الموالاة مع بقائه. 

الخامس)”" : أن يكون الموالي عاقلا بالعًا حرَّاء حت لا تصحٌ موالاةٌ 
الصبيّ والعبد والمجنون» ولو والى الصبي بإذن الأب والوصي جازء 
والولاء للصبيء وإِنْ والى العبد بإذن (مولاه)”" جازء والولاءٌ لمولاه 
ويكون العبدُ وكيلًا عنه؛ لأنَّ الصبيّ من أهل الولاء والعبد ليس من 
أهله. فيثبت الولاءٌ لأقرب الناس إليه وهو مولاه» وإذا مات عن غير 
وارث ورثه عندنا. 

وقال الشافعي كه"*': ولاء الموالاة ليس بشيء» ولا يورث به 
ولأيعئل #الأن اتعيفاق اليرات كات انه لضاخب الفوش)ن ول 
والعصبة دون غيرهما”"'. وهذا ليس بذي فرض ولا عصبةٍ فلا يرتُ؛ ولأنَّ 


)1١(‏ في (ب)» و(ج): (يكون). 

() ساقط من (ب). 

9») طمس في الأصلء» والمثبت من (ب)» و(ج). 
)2 «الأم» / و«المهذب» ؟77/7. 

(0) من (ب). 

(5) في (ب): (غيرها). 


م5 د ل 


ذوي الأرحام الذين هم مقدمون عليه لا ميراتٌ لهم عنده» فبالأولئ هذا ؛ 
لأف ساود بيك العال اكيم مكهاالا مط مع ارارت عدن 
ولهاذا منع (أبو حنيفة يكآنه)”' الوصية في كل المال» وإن خلا الموصي عن 
وارثِ؛ /24/ لأجل حق بيت المال» وإنما ينفذه في الثلث. 

ولنا : فول تعال : © وَالَدّنَ عَفَدَت نُك فَتَانوَهُمَ # ا 5 
الذين عاقدتهم أيمانكم؛ أي: عاهدتموهمء حذف ضمير المفعول العائد 
إلى الموصول وحذفه كثيرٌّء والآية تقتضي إرتٌ مولى الموالاة» إِلّا أن 
أربابَ الفروض والعصبات وأولي الأرحام مقدمون عليه بآية المواريث» 
وبقوله تعاليل: 3 ووو لْأَرسَا بعصم أل ِسَعَضِ * [الأنفال: 0اآا» وقد نزلت 
الآيتان بعد هذه. فإذا لم يكن منهم أحد سلمت هذه الآية في مقتضاها 
عن المعارض فيثبت مقتضاها؛ ولأنه سئل يَكِةِ عن رجل أسلم علئ يد 
آخر ووالاه» فقال: «هو أحقٌ الناس به محياه ومماته ») إشارة إلى العقل 


7 7 و و 


وَأعَاَابِيثٌ الال فالصرف إليهالضرورة'غدم المسفحق لا ال 
تعحق: وإلتا هال الع يكو:وارة) لشمل درق الأرجاء؟ لأن 
الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهماء وذو الرّحم وارثٌ لما نذكر في 
القراتظى :إن اشاء أله تنال 7 


)١(‏ من (ب). 

(0) في (ب): (لا لأنهء» في (ج): (لأنه لا). 

5 «الكتاب» "/ 9١15:0-1ء‏ و«المبسوط) ,.45-9١/8‏ و«الهداية» 77 :لاد 
و«الاختيار» 5/ الا و«البحر الرائق» 8/ ل/الا. 


سحتب لع لحل يس دس يبب ك0 


قال: ( ويجوز فسحُه قولا وفعلا ). 
أما جوازٌ الفسخ ؛ فلأنه عقدٌ تبرع. أمّا من الأعلىئ فلأنه تبرع بالقيام 
بنصرته وعقل جنايته» وأما من الأسفل فلأنه متبرعٌ بجعله خليفته في 
ماله. والتبرع تصرفٌ غير لازم فجاز الفسخٌ ما لم يحصل'' عنه. 
وأما الفسحٌ قولًّا فهو أن يكونَ بحضرة الآخر كعزل الوكيل عرلا 
قصديّاء وأمّا بالفعل فمع غيبته كما إذا وال غيره؛ لأن ذلك عزلٌ 
حكمئٌ فلا يشترط فيه العلم”". 
قال: (إلا أن يعقل عنه ). 
لأنه بالعقل تعلق به حقٌ الغير» وهو بمنزلة عوض ماله كالهبة إذا عرّض 
قرف 
عنها 2. 
قال: ( ولو أقرّ به عتاقةً فقال: بل موالاةً. تثبت الموالاة. 
والانت تقال خنها لذ ينون وكذا لواكدّبد فيه أضلا ثم 
أقنّ به لغيره ). 
إذا أقرّ رجلّ أنه مول فلانٍ ولاءَ عتاقةٍ فقال فلانٌُ: نل الكتفولن 
موالاة. يثبت ولاءٌ الموالاة لتصادقهما علئ أصل الولاءء وليس له أن 
يتحول عنه بولائه إلا غيره 0 وإن كان قابلا للفسخ عند أبي ع 


)١(‏ في (ج): (يعقل). 

؟) «الكتابس» "/ .١5٠‏ و«المبسوط) ,.575-91١/8‏ و«الهداية» 01//79"”. و«الاختيار» 
77/5 3». و«البحر الرائق» 87//8/. 

0) «مختصر الطحاوي») ص998* 2 و«الكتاب) #/ .١5٠‏ و«الهداية»؛ "/لاء"ن 
و«الاختيار» 5/ الا و«البحر الرائق») 4-1/8/8/. 

(5:) «الكتاب» ”/ »١5٠‏ و«المبسوط») 8/ .١7١-١١١‏ و«المنظومة» لوحة ("7). 


م6 0 ب 


وقالا”'' رحمهما اللهُ: (يصح)"" له ذلك. 
وكذا لو أقرٌ له فكذبه أصلاء ثم أقرَّ به لغيره فقال: بل أنت مول فلان. 


وقالا”"2: يصحٌ؛ لأنَّ إقراره بالردٌ والتكذيب صار كأن لم يكن» فكان 
له أن يثبتَ ولاءه فيمن أراد. 

وله أن لحاق الإقرارٍ بالعدم مخصوصٌ بما إذا كان المقرٌ به مما يقبل 
النقضّ والإسقاط والإبراء كالدينٍ ونحوه. أما إذا كان مما لا يحتمل النقض 
لزمه حكمه » كمن شهدٌ على رجل بنسب فردت شهادته لمعنئ ماء ثم أدعى 
الشاهد نسبّه لم يضخ: 0 

قال: ( وإذا ولدت مجهولٌ النسب بعد أن والت فهو تبعٌ لها 

فيه.» وكذا لو أقرث به أو أنشأته وهو معها ). 

هذه ثلاث مسائل : 

أولاها: (إذا)”" والت المرأةٌ رجلا ثم ولدت ولدًا لا يُعرف أبوه 
-وهذا القيدٌ من الزوائد- فالولد تابعٌ لأمّه في الولاء» فيكون مولئ 
لمولاها. 

الثانية: إذا أقرّت بالولاءِ لفلانٍ وفي يدها صبىٌ لا يعرف نسب صم 
إقرارها عليه وعليها ولهء» ويصيران من مواليه. 

الثالثة: أن يكون الولدُ معها ثم ينشأ عقد الموالاة يكون تبعا أيضّاء 
وهذه من الزوائد. 
)١(‏ «الكتاب» "/ »١5٠‏ و«المبسوط» 8/ »١5١-١١١‏ و«المنظومة» لوحة (7). 


(0) من (ب). 
(9) في (ب): (لو). 


سحتب اق سببيبيبييينينينييب 9 


وهاذا عند أبي حنيفة كلنه. 

وقالا: لا يغبت ولاءٌ وليها لمولاها في (هاذِه الصور)”". لهما أن الأمّ 
لبن لها نؤلاة علي مالف فلن لكوت لها بولاية عَلنْ فيه اولك :وله أن 
الولاءَ بمنزلة النسب» وهو نفع محضٌ في حقٌّ الصغير المجهولٍ النسب»ء 
فتملك الأم إثباته بالإنشاء والإقرار كقبول الهبة"'". 


4 


جد قل ١‏ اعد ل اوعد ل 


)١(‏ في (ب): (هذا الصغير). 
(؟) «الاختيار» 77/7/5, و«درر الحكام» ؟/و”. و«البحر الرائق» 8/8/ا-4ل. 


3 


كتاب الجنايات”"' 


الجنايةٌ: هي الفعلٌ المحظورٌ الذي يتضمن الضررًء فإن صدر من الجاني 
عليل نفسه فحكمه فى الآخرة» وإن صدر على غيره» فإمًّا عل نفسه أو عل 
طرق :من أطرافه أو غلم عرضه أو ماله فالجتاية غلى الكفين هي القثل 
بأنواعه» وعلى الطرف هي القطمٌ والكسرٌ والشجةٌ والجرحُ. وههذا البابُ 
معقودٌ لبيان ما يتعلق بهاتين الجنايتين من الأحكامء أمّا الجنايةٌ على 
العرض فهي الغيبة وهي موجبة للإثم» وهي من أحكام الآخرة» والقذف 
وحوعيه التفنه ها كنةابنا نوات التفدرهة والعتابة عدن المال هين 
الغفصث» :وقدهر بياله © والسرقة ويآتى'الكلام أفيها”. 


قال: ( وينقسم القتل إلى عمدٍ وشبهه وخطأ وما في حكمدء 
وما هو بسبب ). 

المرادُ بالقتل ههنا القتلّ الذي هو بغير حقٌء وهو الذي تتعلق به 
الأحكامُ مخ :وجوت القتضاصن أو الدية والكفازة:<وهاذه خسة أقسامء 
وبيان الحصر. (أن القتل)”" إِمّا أن يقع بمباشرةٍ أو غير مباشرة» والثاني 
هو القتلّ بسبب». والأول إما أن يكون عن قصدٍ أو غير قصد. فالأول إما 
أن يكون بسلاح وما ناسّبّه في تفريق الأجزاء /6اب/ أو غير ذلك». 
والأول عو العا ) والثاني شبهه وغير القصديء, أما إذا كان حالة اليقظة 


. وجه المناسبة بينه وبين العتق أن فئ مشروعية كل منهما إحياءً معنويًا‎ )١( 

0) «الكتاب» ”"/ »١5٠‏ و«المبسوط») /ا7/ 2.485 و«الاختيار» 2541/9/0 و«تكملة فتح 
القدير» ,.375١”/٠١‏ و«اللباب» ”/ .١15٠‏ 

(0) من (ب).» و(ج). 


عل 


وهو الخطأء أو حالة النوم» وهو ما أجري مجراهء ولا يقال: إن المكره لم 
ببأقتر القدز عوقو عا عدر عقة] عن وميه زه القضاض 14 فول 
المكره لما كان مسلوبٌ الأختيار لم يكن إضافة الحكم إليه» فكان 
كالآلة للمكره وانتقل فعلّه إليهء فكان مباشرًا للقتل حك( 

قال: ( فإذا قصده بسلاح أو ما ناسبه في تفريق الأجزاء كان 

عمدًا ). 

العمدٌ هو القصدٌّء وهو من أعمال القلوب, ولا أطلاع عليه إِلّا بدليله 
فإذا ضربه بسيفي أو ما أجري مجراهٌ في تفريق الأجزاءٌ؛ كالليطة”") 
والهرو؟"" السزةة والكاق علينا محص وله فظو الى امتعغفال لاله 


الموضوعة للقتل عادة”؟" 6 وإذا قتله بحديد أو ضفر غير ميحد كالعيره 
مساينق ونحوهما فيه روايتان: أظهرهما أنه عمد باعتبار النظر الى 
الآلة.وفي ؤواة :الطحاوئ"" 1 ليس يعمل لأ ذلك لا تزف الأجراة. 


209/955 و«المبسوط»‎ .١5١/7” «مختصر الطحاوي» ص”””. و«الكتاب»‎ )١( 
.5,/5 /0 و«الاختيار)‎ »6٠1١/5 و«الهداية»)‎ 

(؟) الليطة: قشرة القصبة والقدس والقناة وكل شئ له متانه.والجمع: ليط. ولياطء 
وألياط. «الصحاح»/ 455 مادة ليطء. و«القاموس المحيط» 5١8/‏ مادة لوطء 
و«المعجم الوسيط» ”5894/7 مادة لاط. 

(9) المروة: هي حجارة بيض براقة» تقدح منها النار؛ الواحدة مروة. وبها سميت المروة 
بمكة. انظر: «مختار الصحاح» ص0605 مادة مرا. 

(5) «مختصر الطحاوي») ص”257. و«الكتاب» .١51١/#‏ و«المبسوط)» 209/55 
و«الهداية») ,6٠١/5‏ و«الاختيار» ه/ 5,/5. 

(5) سنجه هي الميزان» معرّب» والجمع سنجات. أنظر : «المصباح المنير» ص ١1/6‏ مادة 
سنج» و«المعجم الوسيط» 507/١‏ مادة سنجه. 

() «مختصر الطحاوي» ص؟77. 


سس كتاب الجنايات 


الأجزاء. ول قعلةة عمدًا بهن لأ ايقضد تيه القحل غادة كالإيرة :وتجوها لم 
يكن موجيًا للقصاصء ولو كان يقصد به كالمسلة''' ونحوها يجب به 


القصاص» رواه يو يوسف 0 وروي: إن أضنات بالإبرة مقتله 
عمدًا قتل (به)””» وإلا فلا. 


قال: ( فيأئم ولا نوجبٌ الكفارة ). 


عبير نيق اختر 4 


أما الإثم فلقوله تعاليل: # وَمَن يَفُصُلُ مَؤْمِتَا ا 
حون خرزا نبا » الآية [النساء: 98]» وعليه الإجماعء وأما الكفارة 
فلا تجبُ فيه». وقال الشافعي يّن*»: هي واجبة؛ لأنَّ الكفارة شرعت 
طهرة للذنب» والعمدٌ أحوجٌ إلى التكفير من الخطأء فكانت العمدية 
أدعئ إلى الإيجاب. 

ولنا: قوله يلِِ: «خمسٌ من الكبائر لا كفارة فيهن: الإشراكٌ بالله. 
وعقوق الوالدين, والفرارٌ من الزحني. وقتل النفس عمدًا بغير حق. 
واليمين الفاجرةٌ)"'؛ ولأنها كبيرة محضة, وفي الكفارة معنى العبادة 


)١(‏ مسلةء بكسر اللام: الإبرة العظيمة» وجمعها: مسال. أنظر: «مختار الصحاح"» 
ص 184. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص؟77. 

(6) من (ب)» و(ج). 

(8) «مختصر الطحاوي») ص”777. و«الكتاب» 215١/7‏ و«المبسوط) 210-094/55 
/ا”/ 85ء و«الهداية» 5/ 265١0١‏ و«الاختيار» ه/ 51/8 -5!5. 

(0) «المهذب» 27١8/79‏ و١تكملة‏ تكلمة المجموع» للمطيعي ١‏ ؟/ إضرفرة 

(0) رواه البخاري (571/0) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ ١‏ الكبائر: الإشراك بالله. 


وعقوق الوالدين» وقتل النفس » واليمين الغموس ) 


فلا يناط بمثلها ؛ ولأنها من المقادير الشرعية عينت لدفع الأدنئ وهو الخطأء 
فلا يقاس عليه العملٌ؛ لأن جناية العمد أعظم» فلا يلزم من دفعها الأدنئ دفعها 
الأعللء وهذا لأنّ محو الإثم يشرع ما هو عبادة من باب التخفيف؛ لأنه 
إسقاط لعقوبة الآخرة بإقامة التوبة» وشرع مثل هذا الحكم إنما يكون مع 
خفة السبب؛, فإذا غلظت الجناية وتكاملت لم يكن شرعها ملائما له. 

قال: ( ونوجب به القود لا الخيار بينه وبين الدية ). 

قتل العمد يوجب القود عندنا عيْئًا7. 


وقال الشافعي ينه في قولٍ”"': هو مخير بين القود والدية يطالب الولي 
بأيهما شاء. وفي قول آخر: موجبه القودء وللولي العدول عنه إلى الدية من 
دون رضا القاتل. 

هو يقول: إن شرعية المال في القتل أصل مشروع لجبر حق المقتول فيما 
فات عليه بدليل حالة الخطأء فإنَّ الفواتَ فيهما جار علي نمط واحدٍ» وطريق 
الجبر في الأصل هو التحصيل وإيجاب المال. وفي العمد أوجب الشرع 
القصاص ضمانا زائدًا علئ خلاف الأصل في ضمان العدوان بحكم إبقاء 
الحياة» فشرعه (لا ينفي)”' الضمانَ الأصلي. 

ونحن نقول: المال لا يصلح ضمانًا للآدمي؛ لأنَّ ضمانَ الجبر يعتمد 
الفمائلة ولا ممائلة بين الآدمي وبين المال لا صورةً ولا معنول» أما الصورة 


250/55 و«المبسوط)‎ 2١5١/7” «مختصر الطحاوي» ص””277 و«الكتاب»‎ )١( 
و«الاختيار» ه/ 6/ا5.‎ ,6٠1١ /5 و«الهداية»)‎ 

(0) «الأم» 5/ »٠١‏ و«المهذب» ”/1894. و«التنبيه» 7/1 و«تكملة تكملة المجموع» 
8/1 

في (ب): (لانتفاء). 


فظاهرء وأما المعنئ؛ فلأنَّ الآدمي خلق مكرما بأنواع الكرامة من الخلافة 
كع الامائة وق للق السطارية رون وتكودة سردا الله قال شيا وله 
والمالُ خلِقَ لإقامة مصالحه. فلم يكن مماثلا له في المعنى المطلوب. وإذا 
أنتفت الممائلة لم تصح أن تكون ضمانًا أصليّاء وتبيّن أن الوجوب حالة 
الخطأ عل خلاف الأصل شرع صونًا للدم عن الهدر. 

قال: (إلا أن يموت أو يعفو الأولياء ). 

أما الأول فلفوات محل الأستيفاءء وأما الثاني فلأن الحقّ لهم» فإذا 
عفوا عنه فقد أسقطوه”". 

قال: ( أو يصالحوهُ على مالٍ برضاهء فيجبٌ في ماله أو يسقط 

بشبهة فتجبٌ الديةٌ في ماله في ثلاث سنين ). 

لأنَّ القصاص حق الورثة» وكما كان لهم إسقاطه أصلًا بالعفو كان لهم 
أن يتعوضوا عنه مع أشتمالٍ الصلح على إحسان الأولياء وإحياء القاتل» 
فيجوز بالتراضي» والقليل والكثير سواءٌ ؛ لعدم التقدير الشرعي. فيكون 
مفوضًا إلى أصطلاحهم كالخلع وغيره» والأصل فيه قوله تعالل: # هَمَنّ 
ناه الت 


عض لم مِنْ أخبه ء فاثباع بالمتروف أ ءُ إِلَيْهِ بإِحْسَنِ © [البقرة 4/اا] نزلت في 


الصلح, وإنّما يتحمل القاتلٌ بمال الصلح؛ لقوله يَئِ: لا تعقل العاقلة 
عمدًا ولا 0 وهلذا فود أو صلححٌء فلا تتحمله العاقلة» فتجب 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص777. و«الكتاب» .١51١/9"‏ و«المبسوط) 55/ 16ء 
و«الهداية» 200١/5‏ و«الاختيار» 0/ 251/0 و«درر الحكام» 4/7 
(؟) قال الحافظ في «الدراية» :)٠١5( 58٠0/5‏ لم أره مرفوعًاء ثم عزاه للدارقطني 


والبيهقي عن عمر موقوفًا. أنظر «سنن الدارقطني» */ /ا/١.‏ و«سئن البيهقي» 
.٠ ١/4‏ 


في ماله علئ ما أصطلحا عليه من تعجيل أو تأخير أو تنجيم؛ لقوله كَل : 
«المؤمنون عند شروطهم واكان وإن لم يذكن )”3 كان المال 
حالا كسائر المعاوضات عند الإطلاقي» وإذا سقط القصاص بشبهةٍ كما 
في قتل الوالد ابنه /186/ فالديةٌ واجبةٌ في مال القاتل؛ لما رويئاء وهذا 
غهدء .وإنمنا يتاخل إلل ثلاث سكين + لأنهد فيال وجب بالقعل اعداة» 
ناشم شه العند» رالا ول -أعني الأرشَ الواجب بالصلح- يجب حالا؛ 
لأنه مال وجب بالعقد» فأشبه الثمن بالبيع0”. 


قال: ( أو يعفو بعضهُم أو يصالح فتجب بعينها على العاقلة ). 


لأنّ الحقٌّ مشترك بين الورثة» فلكل منهم العفو عن نصيبه» والصلحٌ 
عنه كغيره من الحقوق. والقصاص لا يتجزأء فالعفو عن بعضه أو الصلح 
مسقط لجزءٍ منه؛ فيسقظ الكل ضرورة عدم التجزؤء وإذا سقط القصاصٌ في 
نصيب غير العافي أنقلبَ حقّه مالا؛ لثلّا يسقظ لا إلى عوض ولم يجب 
على القاتل؛ لعدم التزامه» فوجبّ على العاقلةٍ؛ لأنّه مال واجبٌ بغير 
قصد من القاتل» فصار كالخطأء وليس للعافي منه شيءٌ لسقوط حقّه 
٠‏ (2)6 

0 


)١‏ رواه أبو داود (09415") بلفظ: «المسلمون»؛» وصححه الألبانى فى «الإرواء» 
1200 ). 00 

69 فى (نيا): (شبينا): 

إفرة امخض الطحاوي) ص”777-777., و«الكتاب» / 51١ء‏ و«المبسوط» 2.50/5١‏ 
و«الهداية» 5/ ١9٠05-6٠ه,‏ و«الاختيار» 0/ 4/8 و«درر الحكام» ؟/ 45. 

(5:) «مختصر الطحاوي» ص779» و«الكتاب» ”7/ »١57-١51١‏ و«المبسوط»)55؟68/5١-‏ 
9 » و«الهداية» »550١/5‏ و«الاختيار» 7/0 57/5. 


سل كتاب الجنايات 


قال: ( واعتبرنا الصّلحَ في مرض الموتٍ من كل المال 
لا ثلثه ). 

الصلحٌ عن قتل العمدٍ في مرض (موت"'' القاتل يعتبر من كل المال. 

وقال زفر 2 كلنه: من ثلثه؛ لأنّه تبرع ؛ لأنّه بدل مال لا في مقابلة مالٍ. 

ولنا: أنه في مقابلة أعز الأشياء» وهو النفس"". 

قال( وجعلؤا كيه العحد نوعا» 

(شبه العمد نوع" من أنواع القتل كما بِينّاه. 

وقال ةنالف 934 القن تركاة عيذ ريعنا غير أن العمدية إن 
كرت عقف قرف السمة دو لارقيى لشفل + لتقام الراسطلة يسوي كنا 
في سائر الأفعالٍ» وكما في الجناية على الأطراف. 

وعندنا أقسامُ القتل خمسةً كما تقدم (بيان)"'' حصرهاء وإِنْ شتنا 
كلكا اانه قاقد عنة زكبيه وضطاً؟ لأن القضية الأخرية الحدهما 
أجري مجرى الخطأ. والآخر ليس بقتل مباشرة» فنقول: العمدية إِمَّا أن 
قارنت ما وجد منه من القتل» أو لم تقارن» والثاني : الخطأء والأول 
ا ايكون مما نيفق الاحواف أو ماديصرى مجاه اول يكونة 
فالأول: العمدء والثاني: شبهه. هذا على قول الإمام”*'. وأمًّا على 


)١(‏ من (ب). 

؟) «مختلف الرواية») 5/ .١1886‏ (*) ساقط من (ب). 

(5) «الكافي» ص2588 و«عقد الجواهر الثمينة» "/ 0775-1177 و«بداية المجتهد) 
؟/ “هق و«المعونة» .١75:5//7‏ 

(0) «مختصر الطحاوي») ص**775-15. و«الكتاب» ”/ .١5١‏ و«المبسوط) "5؟/ 250 
و«الهداية» 26٠7/6‏ و«الاختيار» ه/ ه0/ا5. 


قولهما"'' فالتقسيم في الأولٍ إِمّا أن يكونَّ بما يقتل غالبًا أو لا يكونء 
والأول: العمدء والثاني: شبهه. وإِنّمَا أعتبرنا الآلة لقوله كلِ: «ألا إِنَّ 
قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل». ولههذا 
وقعت التفرقة بين القتل وبين سائر الأفعال» وإنما يكونٌ في الأطراف 
عمدًا لما يأتي إن شاء اللهُ تعالى. 

قال: ( وهو أن يقصده بما لا يفرق الأجزاءًء. وقالا بما لا يَفثل 

غالبًا ). 

شبه العمدٍ مفسرٌ عند أبي حنيفة ك3" أنْ يقصد الضرب بما ليس 
بسلاح» ولا في معنّى السلاح الذي يُقصد به القتل. 

وقالا”'' والشافعي”" رحمهم الله: إذا ضربَهُ بخشّبَةٍ عظيمةٍ أو حجر 
عظيم فهو عمدء وشبه العمد أن يقصدً الضرب بما لا يقثُلُ غالبا 
ارد واتعطنا العف 1ه لأن العمدية تتقاصرٌ بتقاصر الآلة» وهذه آلة 
تستعمل للتأديب دون القتلء فإذا حصل بها القتل كانَ معنى العمدية 
قَاعررا باغلا ف عا إذا كافك الآل#عطمة :أن العيدرة متكائلة أنه 
كالسيفٍ في إفضائها إلى القتل واستعمالها فيه» فيجب به القصاصٌء وله 
أن الشبهة في العمدية اقش ترف سل الال وهزه الآلة ليسث 
موضوعة للقتل ولا صالحةً له؛ لأنَّ المعنئ إذا ثبت لشيءٍ أستوئ فيه 


250/75 و«المبسوط)‎ .١51 /9" «مختصر الطحاوي») ص”7375-5777. و«الكتاب»‎ )١( 
.57/8 /0 و«الاختيار)‎ .»6٠ /5 و«الهداية»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص ”2577 و«الكتاب») "/ 2١57‏ و«المبسوط») 75/ 250-554 
و«الهداية» 5/ »5٠١07‏ و«الاختيار» ه//الا5. 

(5) «الأم» 5/5. و«التنبيه؛ ص 275١54‏ و«الوجيز» .١7١/7‏ 


حل كتاب الجنايات 


صغيره وكبيره: كالحديدٍ لما وضع للقتل أستوى فيه صغيره وكبيرٌه؛ لشيورت 
المعنين تلكلّ» فأما الخَشبٌ فليس بمهلك وضحًاء وإنما يضير مهلكا باعتبار 
حاله» وهو أنه عظيم» فنفي شبهة (عدم القصد باعتبارٍ الأصل» وهو كونه 
غير موضوع للقتل» والقصدٌ ثابتٌ باعتبار الحالٍ» فسمّي شبه)"' العمد من 
هذا (الوجه)”". 

قال: ( ويجب به الإثم والتكفيرٌ بعتقٍ رقبةٍ مؤمنة» فإن لم يجد 


أما الإثم؛ فلأنه قتل عن (غير)”" قصدٍ منهء وأمّا الكفارة» فلشبهه 
2 


سم جو بو عر ص تر 


بالخطأء وهي عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ؛ لقوله تعالل: 98 صَسَحِرْ رَكَبَةَ مُؤْصسَةٍ# 
[النساء: 7 . 

فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين بهذا النص ولا يجزئ فيها 
لأنّه مسلم بإسلامه» والظاهر سلامة أعضائهء ولا يجزئه ما في البطن؛ 
لأنه مجهولٌ الحياةٍ والسلامة» ولا قصاص في شبه العمدٍ؛ لأن 
القفناف اسفن والكعيةة: لان القصاضن بوه النيل المطلق» ناذا 
تمكنت الشبهة فيه لم يكن عمدًا على الإطلاق. 

وأمّا وجوبُ الدية المغلظةٍ على العاقلة؛ فلإجماع الصحابة”” ميك 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) من (ب) و(ج). (0) من (ب). 

(:) «المبسوط) 9-50/75ا5". و«فتاوئ قاضيخان» “"/ "55. و«الهداية» 507/5, 
و«الاختيار» 8/0/ا5» و«درر الحكام» ؟/ .35١‏ 

() «الإجماع» لابن المنذر ص 2.150١‏ و«موسوعة الإجماع» .409/١‏ 


على ذلكَ. وإن أختلفوا في كيفية التغليظ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 
والأصل أن كل ديةِ تجب بالقتل أبتداء» لا لمعن يحدث من بعدء فذلك 
على العاقلةٍ؛ لأنَّ الأصلَ في وجوب الدية بالقتل حالةً الخطأ إِنّما كان 
لمعنى التخفيف. والترفيه بما يمكن من العذرٍ في فعله وفي شبه العمدء 
وقد تمكنّ العذرٌ في فعله أيضًا من الوجه الذي ظهر الخللٌ في قصدهٍ من 
قبل الآلة» فأمكن النظر له /44ب/ بالإيجاب على العاقلةٍ» وتجبٌ في 
5 تبنكدة > لقضية عمر ؤلانه”". 

قال( يكن عمدًا فيما دون النفس ). 

أن فضة:إثلاف التثين تيلف اولاق الآلاضه وها دون" لفن 
لا يختص بآلة دون آلة» فبقي المعتبر تعمد الضرب وقد (وجد"'"' فكان 


ا 


قال: ( وإذا رمّئ غرضًا فأصاب آدميًا أو من يظئه حربيّاء فإذا 
هو مسلمٌ؛ فقد أخطاأً فلا إثم. وتجبٌ الكفّارةٌ والديةٌ 
على العاقلة ). 
لهذا علد نورفي خطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضًا فيصيب آدميًّا» 
وخطأ في القصدٍ وهو أن يرمي من يظنه حربيًا فإذا هو مسلم» أو صيدّاء فإذا 
هو آدمئٌ؛ وحكمهما واحدّء فلذلك جمعهما في الكتابء ولا إِثمّ في 


260:7 /4 و«الهداية»‎ 2١57 /7 «مختصر الطحاوي) ص”775-1777. و«الكتاب»‎ )١( 
.59/8/8 و«الاختيار»‎ 

(0) في (رب): (قصد ذلك). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص775. و«الكتاب» .1١5177/‏ و(افتاوئ قاضيخان» "/ 575 » 
و«الهداية» 5/ ,6٠‏ و«الاختيار» 7/6 59/8. 


سس كتاب الجنايات 


الخطأ - يعني : إثمَ القتل- فأمًّا (الفعل)”'2 في نفسه (فلا)”" يخلو عن الإثم 
من حيث ترك العزيمة؛ والمبالغة فى التثبت» والكفارةٌ شرعت في الخطأ 
لهذا المعنول. 
وأمّا الدية فلقوله تعاليل : 8 مَدِيَهٌ مُسَلَّصة إِك أَهَلِوء #4 [الساء: ؟4]» وهى 
فلل العافلة لما" ولما ايك فن:الديات: 
قال: ( وإذا أنقلبٌ النائم عل غيره فقتلة أجري محراه ). 
هلذا القسم ملحقٌ بالخطأ في جميع أحكامهء وهو أنْ ينقلبٌ النائم على 
آخر فيقتله؛ لأنَّ النائم لا قصدّ لهء فلا يوصفُ فعله بالعمدٍء ولا بالخطأ 
إِلّا أنه في حكم الخطأ لحصولٍ الموتٍ بفعله كالخاطى©. 
قال: ( وإذا حفر بئرًا أو وضع حجرًا في غير ملكه. فعطب به 
إنسانٌ وجبت ديبّه على العاقلةٍ لا غيرء ويضمنٌ غير 
الآدمى من ماله ). 


هذا هو القسم الخامسٌ وهو القتل بالتسبيب» وذلك أن يضعٌ حجرًا فى 
لو شق ان جد علطيو لك وزقها تحك الذي تعن العا تل :لان 
الشرع أنزله موقعًا (ودافعًا)”*؟ من حيث تسبب للإتلاف؛ ولأنَّ العاقلةً تعقل 


)١(‏ في (ب): (القتل). 

شف في (ج): (فلآنه). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص7757. و«الكتاب») ”/ 2١57‏ و«المبسوط) 256/756 
و«الهداية» 5/ »6٠7‏ و«الاختيار») 5/8/8. 

(5:) «مختصر الطحاوي» ص 2.55١‏ و«الكتاب» "/ .١57”‏ و«الهداية» 7/5١5ة.‏ 
و«الاختيار» 7/6 57/8. 

(5) في (ب): (واقعا). 


الخظا فحنا على القائل مخافة امعصال ماله والعيبيي” دون البخطاأً 
في الجناية» فكان أولئ بالتخفيفء وإِنَّما يضمن غير الآدمي كالأموالٍ 
والعروض والحيوانٍ وغير ذلك من ماله؛ لأنْ العاقلةَ لا تعقل الأموال» 
وهذا الحكم ثابتٌ في جميع فروع القتل بالتسبيب» ويعتمد ضمان 
السيبي وضة الفعدي :وقد نه عليه وق لاقن حب لك ا 
صنعه في ملكه مشروعٌ ومأذون له فيه فلم يكن متعديّاء فلا يجبٌ 
فيان 7 تلن ني و ل تعلق نكن وه ولا بعرها ن اريف ا 


ل 


وقال الشافعيُ كأنه: يلحقٌ بالخطأ في حق أحكامه؛ لأنَّ الشرعَ جعلهُ 
قاتلا بهاذا الفعل» فيوفر عليه أحكام القتل. 

ونحن نقول: القتلّ معدومٌ منه حقيقة؛ لأنَّ التصرف لم يوجد منه في 
العشيك و ما عق ير ادر #الحان السنيب الاش عله لدت 
الأصل في إِيبَاب الضمانء فبقّي في حقٌّ الكفارة» وحرمان الإرثِ على 
الأصلء ولو 210 فقتله فهو مسبب لعدم المباشرة؛ ون ذلك ليس 
بموضوع للقتل» فإنه يختلفٌ باختلافٍ الأمزجة. ولو دفعٌ إليه فشربّه 
هو فلا شىءَ عليه ولا عليل عاقلته؛ لأنّه هو الذي قتل نفسه» والحكم 
ينقطعٌ عن السبب إذا أمكنت الإضافةٌ إلى العلةّء فالتحقّ بالموقع نفسه 
0ن 
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0 فخ 0ه (السشيب). 

0) من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص23707-707 و«الكتاب» 79/ »١157‏ و«الميسوط») 55؟58/5» 
و«الهداية») 5/ .5٠‏ و«الاختيار» 59/8/6. 


سل كتاب الجنايات 


قال: ( ويحرمُ الميراتٌ بالكل إِلّا بالتسبب ). 
لقوله يك : « لا ميراتٌ لقاتل 70" والسكيت لسن بتائل ولا عيب 
لأنه لا يعلم أن مورته يقع في البثر. 
وفي شبه العمد القتلّ موجودٌ فيتعلق به الحرمان» والشبهة أثرها في 
إسقاط القصاص. 
وفي الخطأ نوعٌ إثم كما بِيّنَاهء ولذلك وجبت الكمَّارةٌ فيه» فيتعلق به 
الدومان ": 
قال: ( ونجعلٌ عمد الصبي والمجنون (والمعتوه)”" خطاً؛ 
فنوجبٌُ الديةً علئ عاقلتهماء لّا في مالهماء 
ولا نحرمهما الميراتٌ» ولا نوجبٌ عليهما الكفارة ). 
عمد الصبي والمجنونٍ والمعتوه خطأء وفيه الدية على العاقلة. 
وقال الشافعي”*» كنه: هو عمدٌ والديةٌ في مالهم؛ لأنّه عمدٌ حقيقةً؛ 
لأنّه عبارة عن القصدٍء غير أنه يختلفُ أحد حكمي العمدٍء وهو 
القعزاءة 4 لآو اماو لقم لسر امن هل العقؤية نعي كمه لاخر فق 
الوجوبٌ في ماله؛ ولهذا قال عر الكفارة وبالحرمانٍ عن الإرثٍ؛ 
لتعلقهما بالقتل. 


)١(‏ رواه الترمذي .»)35١١9(‏ وابن ماجه (75140) من حديث أبي هريرة بلفظ : «القاتل 
لا يرث»؛ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه)» (151/1). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص"55١.‏ و«الكتاب» 2١57/9‏ و«المبسوط» 2.58/55 
و«الهداية» 5/5١٠ه-”0١شه.‏ و«الاختيار» 5!/4/0. 

9) من (ب). 

49 «الأم) 5/». و«المهذب» ١/5/ا١اء‏ و«تكملة تكملة المجموع» ١؟٠/١١.‏ 


م 0_د د ل 


ولنا'2: ما روي عن عليّ نه أنه جعل عقل المجنون عل عاقلته. 

:)"41 قنده وضعما 1 ليو اناما لفون بسظ ال جه 
والعاقلٌ الخاطئٌ لما أستحق التخفيف ووجبت الدية على العاقلة» 
فالصبئُ والمجنونُ -وهو أعذر- أُوْلَى بهذا التخفيف» وعمديته حقيقة 
ممنوعة؛ لأنّها تترتبُ على العلم» والعلمٌ على العقل» والمجنون عديمٌ 
العقل» والصبيُ (قاصرٌ)”"؛ فلا يتحققٌ منهماء وصار كالنائم» ولما لم 
يكونا من أهل العقوبة لم حواه لم ف 1 التجرهان عقو ور كلك 
لم تجبٌ الكفارة؛ لأنها شرعت راع اناف ول ذلك سلميا لأن 
القلم مرفوع عنهما. 

قال: ( ويقتص من حر لعبدٍ. ومسلم لذميٌ. ولا يقتلان 

بمستأمن ). ْ 


يقل الحرٌ بالعبدِء (كما يقتل العبدُ بالح”؟؟» وقال الشافعي”': لا يقتل 
الحرٌ بالعبدِ)""". وكذلك يُقتل المسلمٌ بالذميّ الذي يؤدي الجزية. 
وقال الشافعيئٌ كأنه: لا يقتل به. 


245/556 و«المبسوط)‎ 2.١57 /# «مختصر الطحاوي» ص79”ء و«الكتاب»‎ )١ 
.59!-595 254١/8 و«الاختيار»‎ 2.6١08 /5 و«الهداية»‎ 

(؟) أخرجه عبد الرازق /٠١‏ ٠لاء‏ ح 218195 والبيهقي .5١/4‏ 

2 في (ب) و(ج): (قاصره). 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص27750 و«الكتاب» "/ 2١55-١5‏ و«المبسوط» 56/ 
.١7١-84‏ و«الهداية») 5/ ,6٠١0”‏ و«الاختيار») 8/ 9لا580-5. 

(ه) «الأم»؛ 75/5. و«المهذب» .١!8/١‏ و«روضة الطالبين» 2٠/1‏ و«تكملة 
المجموع) 7/7 . 

(5) ساقطة من (ب). 


سك كتاب الجنايات تاكتك (0 أ 


وأجمعنا علئ أن المسلمَ والذميّ لا يقتلان بالكافر المستأمن إلا 10 
عن أبي يوسف""' /150/ فإنه قال: يُقتلّ المسلمٌ بالمستأمن أعتبارًا بذي 
العهدٍء وكذلكٌ الذمئُ. وسيأتي الجوابٌ عنه. 

وللشافعي دنه في الأولئ قوله تعاليل: #8 لله بالخرٌ وَالْعبدُ بابد * 
[البقرة: 178]. وهذا تفسيرٌ لما شرع في جنس القتلن» فوجبٌ أنْ يدل على 
الحصرء فانتفئ جوارٌ قتل الحرّ بالعبدٍ ضرورة هذه المقابلة؛ ولأنَّ مبنى 
القصاص على المساواة؛» وهي منفية بين المالك والمملوك؛ ولهذا 
لا يُقطع طرفٌ الحرٌ بطرفهء بخلاف العبدٍ بالعبدِ؛ لأنهما يتساويان» 
وبخلاف العبدٍ يُقتل بالحرّ؛ لأنه تفاوت إل نقصانء وفي الثانيةٍ قوله 
كلِ: ١لا‏ يُقتل مسلمٌ بكافر )”© ؛ ولأنَّ القصاص يعتمدٌ المساواة» وهي 
غايقة قرا إلى اختلدف شم ضصتية "العلتل جز لديو التغريوا لد في 
القوة والتأثير. فإن الإسلامٌَ أقوئ سببًا في ثبوتٍ العصمة من (الذمة)”". 
وكذلك ما به شرفٌ الحريّة وهي الآدمية أقوئ ما (هو”*' سبب العصمة 
في (العبد)”” وهو المالية» وإذا تفاوتت العصمةٌ أنتفى التساوي. 
فلا يُشْرِعُ القصاصٌء ولأنَّ الكفر مبيحٌ للقتل في الجملة؛ لكونه من 
أعظم الجنايات؛ وإِنَّما سقط القتل في الذمئّ بعارض عقد الذمة» فكانت 
العلةٌ مورثةٌ شبهة مؤثرة في سقوط القصاص عن المسلم بقتله. ولنا في 
الأول قوله تعاليل: #8 التَّفْسَ يلتعي » [المائدة: ه4]» حي تاسيف ليد 
البقرة في قول جمع من السلفٍء والمائدة محكمةٌ كلهاء وعلئ أنَّها غير 
)١(‏ «المبسوط») 55/ 2١7:7”‏ و«الاختيار) 0/ .58٠‏ 

(؟) رواه البخاري )١١١(‏ من حديث علي. 


(5) في (ب): (به). (5) في (ب): (العمد). 
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متدوكة كلذ دلالة اقبيا على المخفييمي؟ أن الغند زندل بالسن» والدكر 
بالأنوة والآنول بالذكرو فلم تنو حيية في التخصيض عل أن نيت 
نزولها يظهر المراد بها وهو ما كان أوس وبنو النضير يتفاضلون بني 
قريظة وخزرجًا ويقتلون الحر من أحدهم بالعبد من الآخرء والذكر 
بالأنثئ» والعشرة بالواحدٍء وأرادوا مثلّ ذلك في الإسلام» فنهوا عنه؛ 
وَلآن7العضمة يتهما ثابدة علق السواء؟ لاستواتهما قن التكليك أو الدان: 
والمالية لا تَحلّ بالعصمة» وإذا أستويًا في العصمة جرى القصاص بينهماء 
وإنما لم يجر في الأطراف؛ لما يأتي إِنْ شاءً الله تعالى. 

ولنا: في الثانية قوله يَكلةِ: «إنما قبلوا عقد الذمة لتكون دماؤهم 
كدمائناء وأموالّهم كأموالنا»2. ومن المشهور أنه يَلِ قتل مسلمًا بذميّ 
وقال: «أنا لحن مَنْ وفّى تمي" اولان القصاص يعتمد المساواة» 
وهي ثابتة نظرًا إلى التكليف أو الدارء والكفرٌ إنّما يكونٌ مبيحًا في حقٌّ 
المحارب دون المسالم» والذمئُ محقون الدم على التأبيد كالمسلم» 
وكله اعفد اللزويدة عجان تنام سوه الأنحة رادها لعف وا 
ما أنتفت شرعية القصاص بقتله مطلمقاء إذ المعنى القائم بالمحل 
لا يختلفٌ باختلافٍ القاتل» ولهاذا لو قتله ذمئٌ وجب القصاصٌء وإِلّما 
كان الكفرٌ مبيحًا للقتل لا بذاته» ولكن بواسطة كونه باعثًًا على 
الحراب؛ لأنَّ الأصلّ في تجزئة الأفعال تأجيلها إل دار الجزاءء 


)١(‏ ذكره فى «نصب الراية») 7/ 2”8١‏ و«الدراية» ١١6/7”‏ عن على موقوف» وقال 
الحافظ : لم أجده هكذا. ١‏ 

(؟) رواه الدارقطني 4/ ١0-١5‏ من طريق ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعًا» وعن 
ابن البيلماني مرسلًا. ثم قال: وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة. 


حل كتاب الجنايات لل -ااب# 0 


وما قُدّمَ منها ما قُدّمَ إِلّا لدفع الضرر اللاحت بالعباد» (والضررٌ اللاحق)”"© 
بالكفر ليس إلا أنه باعث على الحراب» فإذا أنتفئ ذلكٌ بعقدٍ الذمةٍ لم يبقَّ 
مبيسَاء ألا ترئ أن كفر المرأة لا يبيح قتلها ؛ لأنّها لا تستعد للمحاربة بأصل 
الخلقة» وإذا أرتفعت الإباحةٌ ثبتت العصمة على الإطلاق» وإذا أستويًا فيه 
ترتب القصاص عليه» وتبين بما قرَّرْنَا أن المراد بقوله ككِ: « لا يقتل مسلم 
بكافر )"2.2 أي: حربي مستأمن؛ ولهاذا عطف على المسلم قوله: « ولا ذو 
15 (* اعى 5 ٌ 5 : 
عهدٍ في عهده») 2ء أنه لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهدو بكافر حربي» 
وإنَّما لا يُقتل المسلم والذمّي بالمستأمن؛ لأنَّ كفره باعث على الحراب» 
فإنّه على عزم العودٍ والمحاربة» فلم يكن محقونّ الدَّم على التأبيدي» وشرظ 
التفناعق العمدوة المؤيدة قفاوف القبية التنائية عق القضامي» وهو هرم 


الزوائد. 


قال: ( وَيقتل الرجل بالمرأق والكبيرَ بالصغير» والصحيح 
بالأعمل والزمن والمجنون ). 


لقوله تعالى : # ألنَّفْسَ يتفي © المائدة: ه4]؟ ولأنَّ القتل يصرف الروح 
بالإزهاق» وهم متساوون في النفسية» ولأنا لو أعتبرنا العصمة فيما وراء 
العصمةٍ من الأطرافٍ والأوصافي لامتنع القصاصء ولعادٌ على المشروع 
بالنقض””*'. والحكم في المجنون من الزوائد. َ 


)١(‏ ساقطة من (ج). ؟) سبق تخريجه. 

(5) رواه أبو داود .)710١(‏ وأحمد 2١8٠/7‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» 
الاك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(4) «مختصر أختلاف العلماء» ص١7.‏ و«الكتاب» "/ 2١55‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
"/ 5"9. و«الهداية» 5/ ,.5١٠85‏ و«الاختيار» 6/ .58٠‏ 


ومع بد 


قال: ( ولا بعبدِه وعبدٍ ولدهء ومكاتبه ومدبره؛ وأمّ ولده. 
ولا والد وإن علا بولده وإن سفلء» ولم يقتصوا منه 
لو ذبحه ). 
أما العبدٌ؛ فلقوله يكل في رواية عمر دنه : «لا يقاد والدٌّ بولدو"') 
ولأدشيد يعدو "42 :ولآ 0ه الراتوحب المضادى لوت له ومس 01 
يجب له علئ نفسه قصاصء. وكذلكٌ إِذَا كانَ القاتلٌ مالكًا لبعض العبدٍ؛ 
لأنّ القصاص لا يتجرّأء فإذا سقط في البعض سقط في الكل 
وأما المكاتبٌ والمدبرٌ وأمّ الولدٍ؛ فلأنهم في معنى العبدٍء والحكم في 
3 الول من الزوائد. وأمّا الولد فلما روينا. 
ومعنول قوله: (وإن علا) أي: لا يُقتلّ الجدٌ فصاعدًا /٠وب/‏ سواء كان 
من قبل الرجال أو النساءء وقوله: (وإن سفل)؛ ليشمل ولد الولدء ويدخل 
في إطلاق الوالد”” الأم والجدة من قبل الرجال والنساء)”"©» وهذا (لأنَّ 
الولدَ جزء من الوالد)”*؟ فإنّه أصلهء وإهلاكٌ الأصل بسبب الفرع غير 
مشروع, وهكذا إهلاك الأصل بالجزى والأجداد والجدات كانوا 
أسباب وجوده» فينزلوا منزلة الأب والأم» وقوله: (وإن علا) (وإن 
شفلن ) لخن اوزاف 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) رواه الترمذي »)١5٠١(‏ وابن ماجه (7777). وأحمد 77/١‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء» (5١؟5)‏ وليس فيه قوله: « ولا سيد بعبده». 0 

9) في (ب): (الولد). 

(5) في (ج): (لأنَّ الوالد خير من الولد). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص١77.‏ و«المبسوط) /5١‏ 41-995.» و«الهداية» 5/ 205054 
و«الاختيار» ©0/ .441-58٠١‏ 


سب كتاب الجنايات تككًك15ة 200006 


وقد أشارٌ إل خلا مالك ؤه”'' بقوله: ولم يقتصوا منه لذبحه فإن 
الوالد إذا ذبح ولده يقتص منه عنده بخلافي ما لو قتلهُ بالسيفٍء والعرف أن 
الشبهة في عدم العمدية بالسيف قائمة وهو أنه قد يقصد بتحريكٌ السيف عليه 
تأديبه طلبًا للانزجار» ثم يتحرك الولد فيصيبه السيف». بخلافي الذبح؛ 
لانتفاء هذه الشبهة. ولنا ما رويناء والعمدية تثبت نظرا إلى الآلة 
المستعملة في إزهاق الروح”". 

قال: ( ونوجب الدية في ماله في ثلاث سنين لا في الحال). 

أما وجوبها في ماله؛ فلما مرّ أنَّ العاقلة لا تعقل عمدًاء وأما التأجيل 
إلئ ثلاث سنين فمذهبنا” ". 

وقال الشافعي كيّن”*©: تجب في الحال؛ لأن الأصلّ فيما وجب 
بالإتلاف أنه يجب حالاء والتأجيل يعارض التخفيف في حق الخاطىئ» 
وهمذا عامد فلا يستحقه. 

ولنا: أنه مال واجب بالقتل فوجب أن يكون مؤجلًا كدية الخطأ وشبه 
العمد؛ وهذا لأنَّ القياس يأب تقوم الآدمئ؛ لعدم الممائلة بين النفس 


)١(‏ «الكافى» ص084-588. و«عقد الجواهر الثمينة» "/ ”1777-17 و(بداية 
اجنين ؟/ ١٠لا-”7الاء‏ و«التلقين» ”؟/ 450-5515. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١"؟2‏ و«الكتاب» 7/ »١55‏ و«المبسوط) 55/ 241-90 
و«الهداية» 5/ .6١5‏ 

(9) «مختصر الطحاوي») ص2775 و«الكتاب» 2١6١/9”‏ و«المبسوط) 2.97/56 
و«الهداية» 26١5/5‏ و«الاختيار) 5/0لا5. 

(4) «الأم» 5/5١١ء‏ و«المهذب» 275١/5‏ و«الوجيز4ه 2١4٠/7‏ و«تكملة تكملة 
المجموع» .1857/5١‏ 


مل د 


قال : ( ومن ورث قصاصا عل أبيه سقط ). 

لأن الولد لا يثبتُ له قصاص علئ الأب"''' فيسقط بحرمة الأبوة”". 

قال: ( ويقتصٌ من العبدٍ إذا أقرّ بالعمدٍ). 

لأ هذا الأقراز من الفية لذاتيمة قي لكوله غاندااغليه بالعيون كن 

00 الضف 5 0 : 

ولهذا لا يقبل إقرار الموليل عليه بحد ولا قصاصء وإن كان هذا الإقرار 
يصادف حقّ المولئ» لكن ذلك ضمني لا قصدي فلم تجب مراعاته”". 

قال: ( ومن جرح عمدًا فمات المجروح منها أقتص منه ). 

إذا جرح رجل رجلا عمدًا فلم يزل صاحبّ فراش حتئ مات في تلك 
الجراحة -أي: لم يعرض له عارض آخر يضاف الموت إليه ظاهرًا- فعليه 
القصاص ؛ لوجود السيب وعدم ما ل 

قال: ( ولو رميل عمدا فنفذ إليل آخر فماتا وجب القصاص 

للأول» والدية للثاني ). 

أن "اول تقلان. عمد اما القاق فاه الخد ورهن الفط ؟ أنه 
بمنزلة من رمئ غرضًا فأصاب غيرهء فتجب الدية فيه على العاقلة» 
)١(‏ في (ب): (أبيه). 
(0) «مختصر الطحاوي») ص١”57.‏ و«الكتاب) "/ 2١50-١545‏ و«الهداية) ,»5١54/4‏ 

و«الاختيار» 25/4١/60‏ و«درر الحكام» 4 . 
(9) من (ب)ء و(ج). 
(5) «مختصر الطحاوي») ص:771-77. و«الكتاب» "/ »16١‏ و«المبسوط) 7/55 21751١‏ 


و«الهداية» 5/ .0١5‏ 
(5) «الكتاس» "/ »١55‏ و«الهداية» 5/ل/ا١5»‏ و«الاختيار») .58١/06‏ 


سس كتاب الجنايات حب ل لمملبرربيمه 


وهلذا الفعل -وهو الرمي- وإن كان واحدًا إِلّا أنه تعدد حكما بتعدد أثره 
فيتعدد 0 

مذهب الشافعى ين7" أن القاتل يستوفي منه بمثل ما فعله فى المقتول 
إن كان فعلّا مشروعًاء فإن مات وإلا جزت رقبته حت لو كان قطع (يده)”" 
فمات. فالولي يقطع يد القاطع. فإن مات من القطع وإلا (جرَّ)”*' رقبته؛ 
لأن القصاص يستدعي المماثلة. 

وعندنا : لا يقتص إلا بالسيف» وما جرى مجراه في إزهاقٍ الروح ؛ 
لقوله علد : لا قود إلا بال والمراد السلاح وما يجري مجراه 
فى القتل نقلّا عن أئمة الحديث؛ ولأن فيما ذهب إليه أستيفاءً الزيادة 
بتقدير عدم حصولٍ المقصودء بمثل ما فعل وهو جز الرقبة» فيتحرز عنه 
كما فى (كسن الع 000 


)١(‏ «الكتاب» #/ ١161١ء‏ و«الهداية» 5/ .0١5‏ و«الاختيار)» 587/0» و«درر الحكام» 
4 

)١(‏ «الأم» 57/56. و«المهذب» ؟//1817. و«روضة الطالبين» /291-9457/1: و«تكملة 
تكملة المجموع» ٠‏ 

(0) في (ب): (يديه). 

(5) في (ج): (جزت). 

(5) رواه ابن ماجه (75517)». وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (7779). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص؟77”. و«الكتاب» "/ .١50‏ و«المبسوط) 2١١5/55‏ 
و«الهداية» 5/ .6٠#5‏ و«الاختيار» 7/08 .58١‏ 


0») في (ب): (كسر لحم العظم). 
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قال: ( وإذا قتلّ مكاتب عن وفاءٍ وله مولى أستوفاه مولاه 
ومنعه أو ورثه» فلا قصاصء. وإن أجتمعوا معه ). 

هاتان مسألتان: 

الأول :إذا اقتلن المكاتت مهدا ول الدواوثك إل التولن + وقد درك 
وفاء فللمولى أستيفاء القصاص عند أبي حنيفة”'' وأبي يوسف"". 

وقال محمد”” رحمهم الله: لا أرئ في هذا قصاصّاء وإنما (سقط)!*» 
قيد العمدية أختصارا؛ لدلالة آستيفاء القصاص عليه. 

لمخنمق كاله أنه (اكيية) ”شم لأ فى انه إن لمان ا 1 
الولاء أو عبدًا فهو الملك؛ لأنَّ الصحابة وب أختلفوا في المكاتب يموت 
عن وفاء» فقال بعضهم: يموت عبدًا وتبطل الكتابة. 

وقال بعضهم: يؤدي بدل الكتابة من (أحكام)”"' أكسابه. ويحكم بعتقه 
في آخر جزء من أجزاء حياته» ففي الأول يجب القصاص /١9أ/‏ للمولئ 
بالملك. وفي الثاني يجب للمقتول ثم ينتقل بالولاء إلى المولل» ومع 
الأشتباه لا يمكن القضاءٌ بشيءٍء وصار كمن قال لغيره: بعني هزه 


)١(‏ «الكتاب» #"/ »١5485‏ و«الهداية» 506/5. و«الاختيار» 2487/0 و«تكملة فتح 
القدير» .577/٠١‏ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(') «الكتاب» #"/ »١586‏ و«المبسوط) .١757/55‏ و«الهداية») 20٠5/5‏ و«الاختيار» 
ه/ ١7خغ.‏ 

(4) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» وفي (ج): (أسقط). 

(0) في (ب): (أشبه). 

(5) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)»؛ و(ج). 

0) من (ب). 


ل كتاب الجنايات لإ ااينايببب# 900 


الجارية بكذا. فقال: زوجتكها. لا يحل له وطؤها؛ لاختلاف السببء كذا 
هدام وكما لو شرك وارنا اع 

ولهما: أن حق الأستيفاء له مطلقا حرًّا مات أو عبدّاء والمستوفي 
وهو المولئ معلوم» والحكم وهو القود واحد. واختلاف سبب الأستيفاء 
لا يفضي إلى المنازعة» ولا إلى أختلافٍ حكم ليمنع من ترتب الحكم 
على السبب» فلم يبال به» بخلاف ما أستشهد به لاختلاف حكم ملكِ 
المي ويتكم يلك الجاع 

المسألة الثانية: إذا ترك وفاءً وترك ورثة غير المولئ فلا قصاص لهم»ء 
وإن أجتمعوا مع المولئ؛ لأن من له الحق ههنا مشتبه؛ لأنّه إِنْ مات عبدًا 
فالحق للموليئ» وإن مات حرًا فللورثة؛ وهلذا لاختلاف الصحابة”'" مد 
ق نرم فلن السرية آر الرفية وإذا اسه ولن التحق تعدر اسعيفاؤه 
بخلاف المسألةٍ الأولئ؛ لأن صاحب الحقٌّ فيها واحد معلوم”". 

فرعان : فلو قتل عن غير وفاء ولا وارث إِلَّا المولئ فالقصاص له؛ لأنه 
مات عبدًا إجماعًاء وإن كان له ورثة أحرار وجب القصاص للمولئ أيضًا 
بالإجماع؛ لأنّه مات عبدًا بيقين لانفساخ الكتابة» بخلاف معتق البعض إذا 
مات لم ترك وفاء؟؛ لأنَّ العتقّ في البعض لا ينفسخ بالعجز. 


.000 /5 و«الهداية»‎ »١١7 «المبسوط» لا"؟/‎ )١( 
و«الاختيار»‎ »0٠8 /5 و«الهداية»‎ 2١١7/77 و«المبسوط»)‎ .١50 /" (؟) «الكتاب»‎ 
ه/ 37غ.‎ 


١ كل‎ 


قال: (أو أعتقه مولاه بين القطع والسراية وهو الوارث حكم 
بالأآرش والنقصان وهما بالقصاص ). 


رجل قطع يد عبد غيره عمدّاء ثم أعتق مولى العبدٍ (العبد)"''. ثم 
سرى إلى النفس فمات العبد من القطع» ووارثه مولاه لا غيرء فله أن 
0000 أى 000 ذا 006 تعبينا الي القاطه ”© 
قصاصا. 

وقال محمد كأنه”'': له أرش يدهء وما نقصه القطع إل أن أعتقه 
-والتنبيه على النقصان من الزوائد- حتىا إذا كانت قيمته وقت القطع 
مائة وعادت بالقطع إل خمسينء ثم صارت لتواتر الألم والضعف عند 
العتق ثلاثين» يجب على القاطع سبعونء وما بقي من القيمة سقط 
بالإعتاق. وهذه المسألة والاختلاف فيها نظير سابقتهاء فإن عند محمد 
كاه لا يجب القصاص؛ للترددٍ في سبب الأستيفاءء وعندهما يجب؛ 
لأنّ المستوفي وهو المولئ واحد» وهو معلومٌ بخلاف ما إذا كان له 
وارثٌ آخر غير المولئ للترددٍ في المستوفئ. 

قال: (أو عبدٌ مرهون لم يستوفي حتئ يجتمع الراهن 

والمرتهن ). 
(لأنَّ المرتهنَ لا ملكَ له فيه فانتفت ولايتّهء والراهنٌ الذي ملكه قائمٌ 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي) ص775. و«الهداية» 568/5», و«الاختيار) 2588/6 و«درر 
الحكام» ١١7/1‏ . 

(9) في (ب): (القاتل). 

(5) «الهداية» 2658/5, و«الاختيار»؛ 0/ 588» و«درر الحكام» ؟1//7١١.‏ 


حس كحتاب الجنايات لع ج4000 


فيه لو تولى أستيفاء القصاص بطل حقٌ المرتهن)”" في الدَّينِء فوجبٌ 
أجتماعهما ليسقط حقٌ المرتهن برضاهء فلا يرجع على الراهن”". 

قال: ( ولكبار الورثة الأستيفاء؛ وقالا: حتئى يبلعٌ الصغار 

القصاص ). 

إذا كان بين صَغارٍ وكبار فللكبار أستيفاؤٌه في الحال من غير أن ينتظر 
بلوغٌ الصغار عند أبي حنيفة” ". 

وقالا" رحمهم الله: ليس لهم ذلك حت يبلغوا؛ لأنّه حقٌ مشتركٌ 
بينهم فلا ينفردٌ بعضهّم باستيفائه كما لو كان بين حاضر وغائب. 

ول أن التطواف لخلي ‏ وا أن معي ل ف أ دوقن سلكة الور 
كذلكَ فيثبثُ لكل واحدٍ منهم على الكمالٍ كأنّه منفردٌ به كما في ولاية 
الإنكاح الثابتة بين الأولياءِ المتساويين في الدرجةء وهذا لأنَّ أحد 
الولبين. تورياذة إلى الأسسسقاء يلير لذو ""لتغر ات بيضيني اله كديا 
بخلافٍ الغائب؛ لأنَّ إمكانَ عفوه قائمٌ؛ فيكونُ فعل الحاضر إراقةً لدم 
معصوم لأنَّ الحيٌّ وإن ثبتَ لكل منهما كملاء إِلَّا أنَّ العفو الصحيح من 
أحيف (بمنزلته من القتيل)!*) نفسه في حقٌّ سقوط القصاصء فهذا 
الأحتمالٌ مانم من تفردٍ الحاضر بالاستيفاءِ ولا كذلك في مسألتنا؛ إذ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «الكتابس» »١55/”‏ و«المبسوط» 56/ 2١7/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 9/ 5 5. 2509 
و«الهداية» 5/ »5٠6‏ و«الاختيار») 6/ .5845-5/41١‏ 

(9) «مختصر الطحاوي») ص7”9. و«المبسوط) 0١/5/55‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
*"ا/ 57 5» و«الهداية» ,65٠5/5‏ و«الاختيار» ه/ 587. 

(4) في (ب): (عذر). 

(0) في (ب): (بمنزلة من قتل). 


م5 دب ب ب 


العفو لا يصحٌ من الصغير فلا يكون فعل الكبير إراقة لدم معصومء 
وهلذِه المسألةٌ مذكورة في «المنظومة)”"2 في كتاب العف روعي 1 
المكان ألبى: ْ 

قال: ( ولو أقامَ أحد وليين ببّنة بالقتل والآخر غائبٌ حبس 

القاتلّ حنَّى يحضر ويعيدهاء والإعادة شرظء وقالا: 
حضوره ). 

قال أبو حنيفة”" كدن: إذا أقامَ أحدٌ الوليين بيّنة على القاتل بالقتل مع 
غيبةٍ الولي الآخرء فإنَّ القاتل يحبس حت يحضر الولي الآخرء فإذا حضر 
فلابدَ من إعادةٍ البينة لاستيفاءٍ القصاص. 

وقالا”'': حضورهُ كافي» وأجمعوا أن الحاضر منهما لا يستوفي قبل 
حضور الآخر؛ لاحتمالٍ عفوه» وأجمعوا في الخطأ أنه لا يعيدّها. لهما أن 
البيّنة قائمةٌ ممن له إقاميُها /٠5ب/‏ على الخصم عند القاضيء» وإنَّما أمتنع 
الأستيفاءً بسبب غيبة الولي الآخر؛ رن و ااه الدم المعصوم 
لاحتمال العفو الصحيح منه. فإذا حضرٌ أرتفعَ الأحتمالُ» فيترتب على 
البعة تر هيا كدو زلا جا فكع لكان القع خطا نه ولد ا لقف 
حق القتيل من جهةء ألا ترئ أنّه لو عفا بعد الجرح صح عفوهء. 
ولو أنقلب مالا قضيت به ديونه ونُمَرّت منه وصاياهء عر بن الورثة من 
وجهء ألا ترئ أنّهِم لو عفوا بعد الجرح قبل الموتٍ صحّ» ولو لم يكن 
حقهم لم يصح كما لا يصحٌء إبراؤهم غريمه عن الدين قبل موته» فكان 
)١(‏ المنظومة لوحه (/718). 


(؟) «المبسوط» لا؟/لالا١-17/8١2‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ »50١‏ و«الهداية» 25١8/5‏ 
و«الاختيار» 0/ /541» و«درر الحكام» ؟/ .٠١٠١‏ 


سس كتاب الجنايات ب----١اانحا#‏ 0 


الأحتياظ في أشتراطٍ إعادة البينة بخلاف الخطأ؛ لأنَّ موجبه المال وهو حقٌ 
القتيل من كل وجه؛ لكونه عوضًا عن دمهء ألا ترئ أنه يصرف إل مصالحه 
أولّاء كتجهيزه وتكفينه وقضاء ديونه وتنفيذٍ وصاياه» وليس مبناه على 
التغليظ حتئ يثبت بشهادة النساء مع الرجال» وبالشهادة على الشهادةٍ» 
ولا كذلك العمدء (وأحد الورئثة)"'' ينتصبٌ خصمًا عنه وعن باقي الورثة 
فيما يدعي الميت”" أو يُدَّعَى عليه» فكانت البينةٌ قائمةٌ ممن هو خصمٌ 
في هذه الواقعةٍ أمَّا القصاصٌ فمن حيتُ هو حقٌ القتيلٍ فهو كذلك من 
حيثٌ هو حقٌ الورئة» لم يكن الحاضرٌ وكيلًا عن الغائب ولا نائبًا عنه 
فيما هو حقهء فلم تكن البينةٌ قائمةٌ ممن هو خصمٌ» فلم تثبثٌ بالشك 
عند حضور الغائب مكنة الأستيفاء قبل الأدعاء”". 


لماشردهة التجوفات 4 وها رزوي أن بع نن عيهناء تدلو وانحذا 


فقتلهم عمرٌ طلإنه: وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به» وعليه 
إجماعٌ الصحابة/ ”7 ش 


أ 


)١(‏ من (ب). 

فى '(ن6 (البينة 1 

(7) «المبسوط» 2١/8/55‏ و«فتاوئ قاضيخان») .586١/“‏ و«الهداية» 20١8/5‏ 
و«الاختيار) 0/ /541» و«درر الحكام) .٠‏ 

(:) «مختصر الطحاوي» ص١77.‏ و«الكتاب» "/ 216١‏ و«المبسوط) -١15/55‏ 
/ا7ء و«فتاوئ قاضيخان» / .55٠‏ و«الهداية» 5/ .5١١‏ و«الاختيار» 8/ 5/87. 

(5) «موسوعة الإجماع» ”/480. 


4 ب 


قال: ( وواحدٌ بجمع ويُكتفئ به ). 

رجل قتل جماعة فإنّه يُقتل بهمء ولا يجب لأوليائهم غير قتله”". 

وقال الشافعي”'' كأنه: يُقتل بالأولٍ منهمء ويجبُ للباقِينَ المال» وإِنْ 
أجتيهوا ولم يُعرف الأول قتلَّ بهم جميعًاء وقسمت الديات بينهم» (وقيل 
يقرع 00007 فيقتل بمن خرجت قرعته ؛ لأنَّ الموجود منه عشر قتلاات 
مثلاء والقتل الواحد لا يوازيهاء فانتفت المماثلةٌ المرغبة”*' في 
القصاص» وهذا هو القياس في الفصل الأولء إِلّا أن عدلنا عنه بالنص 
وبحكمة الزجر والردع؛ لأنَّ القتل غالبًا يقع بالتغالب فنزل كل منهم 
]0 عل سكماء لالس لمعيه عاد تعفد تعره راذا 
المعنول مفقود ههنا. 

ولنا: أن العشرة إذا قتلوا واحدّاء أعتبر كل منهم مستوفيًا حقه على 
الكمال» (وإلا لما وجب القصاصء فكذا إذا وقع جزاءٌ أنزل كل منهم 
مستوفيًا حقّه على الكمال)”©؛ وهذا لأنَّ إزهاقٌ الروح لا يتجزاأًء وقد 
حصل عقيب أجتماعهم عليه» فلكل فعل أثر في أستدعائه فأضيف إلى 
كل منهم كملا. إِلَّا أنَّ ههنا شبهةٌ. وهي أنَّ القتلَ إذا صارٌ مضافًا إلى 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١77»‏ و«الكتاب» "/ »١6٠١‏ و«فتاوئ قاضيخان)» "2179/7 

و«الهداية» 5/ 2.2١7‏ و«الاختيار» ه/ 25/7 و«درر الحكام» 40/1 


4 «الأم» 5-7#. و«المهذب») 5/ ه/ا١»‏ وهروضة الطالبين» /ا/ لالا-م”. 
و«تكملة المجموع» ري 

(0) سقط من (ب6). 

(5) في (ج): (الشرعية). 

(0) في (ب): (منفردا). 

() ساقطة من (ب). 


سس كتاب الجنايات 


هذا لم يبقّ حتئ يمكن إضافته إلى غيره» فقامت شبهة عدم الإضافة إلى كل 
واحد منهم» فنقول: هذه شبهة أعرض الشرعٌ عنهاء حيث حكم بوجوب 
القصاص عن كل واحد منهمء وإذا أعرضنا عنها في حقٌّ وجوب 
القصاصء فالإعراضٌ عنها في طرف الأستيفاء أولئ؛ لأنَّ جعله مستوفيًا 
حقه مع الشبهة أولى من إيجاب القصاص مع الشبهة. ٠‏ 
قال ولا تقتصن سن شيرينك الأب والصبي والمجنون 
كالخاطى ). 


رجلان أشتركا في قتل رجل عمدًا وأحدهما أبوه أو مجنونٌ أو صبىٌ 
أو مولاه. والآخر أجنبئٌ عاقل ال فلا قصاص عليه”". 

وقال الشافعيك”" كلنهُ: على الأجنبي العاقل البالغ القصاص؛ لأنَّه 
شارك في قبل محقون الدم غلى التابيد لتك ١‏ اومان 
الموجود في المحل هو القتل الموصوف بهاذِه الصفةٍ وهو موجودٌ منهماء 
فكان فعل كل منهما بعض العلة» فيجب القصاص على الشريك؛ لقيام 
الموجب وارتفاع المانع”", وإن لم يجبْ على الآخر لقيام المانع. 

ولا أن الموخرة منهها قن واخد» و الهلا يوسب القصاض ,غلر 
أحدهماء فلا يوجبه على الآخر؛ لعدم التجزؤء. ولاستحالةٍ كون الشيء 
الواحدٍ في المحلٍ الواعر نويد التساين (وعرتيسي لها رما 


.581١/6 و«الاختيار»)‎ »55١ /" «المبسوط») 45-9/55. و«فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 

إفة «الأم) 5 و«المهذب» 7// .١1,/5‏ و«روضة الطالبين» /1/ 79 و«تكملة تكملة 
المجموع» رف أخرة 

(9) في (ب): (الموانع). 

(84) طمس بالأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 


4 بل ب ب ل ب 


كما لو كانَ أحدهما عامدًا والآخرٌ مخطنّاء وقد نبه فى «المختصر» عل أنه 
موضع الإجماع بجعله مقيسًا (عليه » و0 من الزوائد. 


قال: ( ولو قطعا يده نمنعه من القصاص.ء ويحبٌ عليهما 


إذا أشتركا في قطع يدٍ رجل بأن أخذا سكيئًا (وأمَرّاه)”"' علئ يده حتى 
أنقطعت تقطع يداهما عند اناف © كن أعتبارًا بالأنفس» إذ الأطرافٌ 
تابعةٌ للنفوس فتأخذٌ حكمّهاء والجامع تحصيل مصلحة الزجرٍ عن 
أقترافٍ هذه الجنايةٍ على المحل المعصوم. 

وعرنا !0:7 نور النماف بوعانيها فح الدية 1 الك #وتتيننا 
قاطعٌ بعض يده؛ لأنَّ المحل قابلٌ للتجزؤء والقطع حصل بفعلهما 
169 فيفناف إلرذ كل .هديا بعصه :ولا تجائل قد كضادن كدف 
النفس؛ لأنَّ الجناية عليها بالإزهاقء لا تتجزأ)”" فينزل كل منّ 
الشريكيق مله المتفرو بالأزؤهاق + وإنما ننجب نصتث الديةة. لأن الواجت 
دية اليد الواحدة» وهما قطعاه. 


)١(‏ طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(0) فى (ب): (وأجرياه). 

إفة «الأم» 5/ 07., و«المهذب» 2١8١/7‏ و«روضة الطالبين» /ا/ لاه» و«تكملة تكملة 
المجموع" مرف كرو 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١”"؟.‏ و«الكتاب» #/ »١6١‏ و«المبسوط) -١70//55‏ 
78كء و«الهداية» 5/ ,»25١7‏ و«الاختيار) ه/ 7م580-5. 


(5) في (ب): (وهو لا يتجزأ). 


حس كتاب الجنايات اسل لبو 5 كج 


قال : ( ولو قطع يميني آثنين قطعا يمنه. واقتسما نصف الدية. 
ولم نو جب الدية للثانى والقطع للأولٍ ). 
رجل قطع يمينيٌ رجلين معّاء أو على التعاقب» فلهما أن يقطعا يميئه 


ويأ دا منه نصف الدية» يقتسمانه يي 


وقال الشافعئٌ كآنه” '': إِنْ حصل القطعٌ على التعاقب قطع للأولٍ منهما 
اي ا ا ا 
قرعتهء وكان المال للآخر؛ لأنَ الأول سحن ل يذه قلا يفيت استحقاق 
اناف الها :كالرهع يعد الرحوهروقي:القران اليد الؤلحية ل تفي اقيق 
جميعًا فرجّحنًا بالقرعة. 

ولنا: أنهما أستويا في سبب الأستحقاق» فيستويان في الحكم 
كالغريمين في تركة الميت؛ ولأنَّ حقَّه في يده يظهر في حق الفعل 
لا في غيره» ألا ترئ أنّه لو قطعت يد القاطع ظلمًا كانت الدية له؛ 
فكان الثابثتٌ له أستيفاء القطع. فظهر الملك في حق الفعل» فلم يمتنع 
أنعقاد القطع الثاني سببًا مع وجود الأول» فيقطع لهما وتقسم الدية 
ةذه اوقا تعد جل قيعت تصن قله فصار كالسالم له 
فتجب عليه الدية» أما في القتل فإذا سلَّم نفسه إليهما فقتلاه صارٌ كل 
واحدٍ مستوفيًا حقّه على الكمال» وهذا بخلاف الرهن؛ لأنَّ الحقٌّ متعل 
بالمحل» فصار كما لو قطعٌّ العبدُ يمينهما على التعاقب فإِنَّ حّهما يتعلق 


برقبته. 


2179/55 و«المبسوط)‎ .١61١ /" «مختصر الطحاوي» ص١”7. و«الكتاب»‎ )١( 
و«الاختيار» ه/ 4806غ4.‎ ,.0١7 /5 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 575. و«الهداية»‎ 
.88 7/17 (؟) «الأم» 55/5”. و«روضة الطالبين»‎ 


هم ل ل ب ب 


قال: ( فإن أقتصّ أحدهما وحضر الآخر أخذ المال). 


إذا حضر أحذهما وغاب الآخر كان لهذا الحاضر أن يستوفي ولا ينتظر 
الغائبٌء لأنَّ حقٌّ كل واحد منهما في كل اليدء واستيفاء البعض لمكان 
المزاحمة» فإذا كان غائبًا أستوفى الحاضرٌ كأحد الشفيعين إذا حضر 
(قضي له)”'' بالجميع»؛ وللآخر إذا حضر دية يده؛ لأنّه أوفئ بذلك حما 
مستحقًا عليه» وهلذا بخلاف القصاص في النفس إذا حضر أحدّهما وقتله 
لم يجب للآخر شيء؛ لأنَّ فوات (حقّه في الأستيفاءٍ كان (لغيبة 
لا تتصور)”' في المحل» فإنهما إذا أجتمعًا واستوفيًا صار كل منهما 
لسو" نقد كن الكبا لقا مب عه الم 
قال: ( ولو قضيا بهما فعفا أحدهما قبل الأستيفاءء أوجبٌ 
للعافي نصف الدية. وللآخر كلهاء وقالا: له 


رجل قطع يمينيّ رجلين فقضى القاضي بقطع يمينه قصاصّاء وبارش يد 
يقتسمانه بينهماء ثم عفا أحدهماء فللآخر أنْ يقتصّ عند أبي حنيفة”” وأبي 
. (ه26 
يبو سفت . 


)١1(‏ في (ب): (له الأخذ). 

في الأصل : كان لغينته لا لقصورء والمثبت من (ب). 

9) سقط من (ج). 

(5) «الكتاب» / .١6١‏ و«المبسوط) .١50-١18/55‏ و«فتاوئ قاضيخان» ”2177/7 
و«الهداية» ,5١5-61١/5‏ و«الاختيار» 0/ 586. 

(0) «المبسوط» 7/755 ١5١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5/7"ا5. و«الهداية») 5/ 2015-51 
و«الاختيار» 4/ 586. 


ص كتاب الجنايات 


وقال محمد”' رحمهم الله: للآخر عليه أرش اليد دونَ قصاصها؛ لأنَّ 
القصاصّ والأرش مشترك بينهما بالقضاءء ومن ضرورته بطلان حق كل 
منهما في كل القصاصء كالقضاء بالشفعةٍ للشفيعين إذا سلَّم أحدهما بعد 
الفهعناء الابياعد الأحن له تضفها :هذا هين سقط بحن كز منيما فن 
نصف القصاصء فإذا عفا أحدهما أنقلبَ نصيب الآخر مالّا» فيستوفى 
أرش اليدء كاملا (والعافي)”" يستوفي نصف الأرش الذي كان قد قضى 
القاضي بينهماء ولهما أنَّ الإمضاء من القضاءٍ في باب العقوباتٍ -لما 
يأتيكَ في الحدودٍ إن شاء الله تعالئ- فكانَ العفو قبلَ (الإمضاءٍ كالعفو 
قبل القضاءء ولو كان العفو قبلَ)”" القضاءٍ فللآخرٍ القصاصٌء فكذا هنا 
بخلاف الشفعة؛ لاختلافٍ حال التسليم بعد القضاء وقبله". 

تفريع: ولو قضّى القاضي بالدية» وقبضاها ثم عفا أحدهما لم يكن 
للآخر القصاص؛ لأنهما بقبض الدية ملكاهاء ومن ضرورته أن لا يبقى 
الحق في كل اليد قلا :يفت له أستيفاء كل اليد.بعد عفو الآخر». وكذلك 
لو أعجذا:والدية وهنا لآن القابك فى ياث"الوفن يذ الأسيتاف 'نقبار 
قبض الرهن كقبض الدية» ولو أخذا بالدية كفيلًا ثم عفا أحدهما فللآخر 
القصاص؛ لأنَّ الكفالة توثق وليبس فيه معنى الأستيفاء. فبقى الحكم فى 
الكفالة علئ ما كان من قبل2©. 
)١(‏ «المبسوط») .١5١7/756‏ و(فتاوئ قاضيخان» “/575» و«الهداية» 5/١1ه-5١ه,‏ 

و«الاختيار) ه/ 586. 
9١‏ .في (2): لاؤالناني). 
(9) ساقطة من (بس). 
(©) «الكتاب» ”"/ .16١‏ و«المبسوط) .١51١/755‏ 
(6) «المبسوط» 7/55 .١57”‏ 


م4 لب 


قال: ( ولا يجري القصاص في الأطرافي بين العبِيدٍء ولا بِينَ 
الرجلٍ والمرأة. ونجريه”'' بِينَ المسلم والذميّ ). 

الأصل في هذا أن التساوي في الأرشٍ شرط جريانٍ القصاص فيما 
دون النفسء وعند الشافعي”" 5ه (ليس بشرط؛ لأنَّ الأطراف تابعة 
للأنفس. ففي)”" كل موضع جرى القصاص فيه بين الأنفس يجري في 
الأطراف, (إِلّا)"؟» في فصل واحدء وهو أن الصحيح يقتل بالأشل 
ولا يقطع به؛ لاستوائهما في الروح» واختلافهما في القطع؛ لأنَّ محل 
القطع لا تساو فيه ينين » لذن القكة ةد و لباك ودر وات 
بالأطرافٍ مسلك الأموال؟ لأنّ الشرع قومهاء فكانت قيمة اليذٍ معناها 
شرعًاء فَإنَّ ما لا قيمةً له كالذي لا معني له» فصارٌ التفاوثُ في المعنى 
الشرعي كالتفاوتٍ في المعنى الحسيّ الذي هو البطشٌء إِلَّا أنَّ التفاوت 
في البطش غير مقدر؛ لأنّه غير معلوم» فاعتبر فيه أل السلامةٍ وسقط 
أعتبار التفاوت. 

وأا التفاوت من حيتٌ القيمةٍ فمعلومٌ قطعّاء فيمنع ذلك من أستيفاء 
القصاصء وهلذا بخلاف القصاص في النفس؛ لأنَّ التفاوت في النفس 
لا يمنع القصاصّ؛ لأنَّ الدية بدل عن الأجزاء» وليست بدلا عن 
الروح» والقصاصٌُ في النفس محله الروحء ولا يُقال: إِنَّ التفاوتٌ 
المعنوي مما يمنع آستيفاء الأكمل بالأنقص. ولا يمنع أستيفاء الأنقص 


دلق في (ب): (ونجيزه). 
فم «الأم» 5/ *». و«المهذب» ؟/487١.‏ و«روضة الطالبين» / 6.18 و«تكملة 


المجموع) 5" 
(29) ساقطة من (ب). (5) في (ب): (لا). 


ص كحتاب الجنايات تت 0 0100 


بالأكمل» فإنَ الأشلَ يقطع بالصحيح إذا رضي صاحبُ الحقٌّء وههنا 
أن يي ارا بلقي برلاية ادحد جالع رن رع قن ف لين 
بهذا التقصان؛ لأنّا نقول: شرع القصاص في الأصل يعتمد المساواة» 
فإن كان النقصان أصليًا منع شرعية القصاصء وإن كان عارضيا مع 
المساواة الأصلية شرع القصاص؛ نظرًا إلى المساواة الأصلية» ولم يمنع 
أستيفاء الأنقص بالأكمل عند الرضاء وههنا التفاوتٌ بين الذكر والانقة 
ثابثٌ بأصل التخليق» فمنع شرعية القصاص. إذا ثبت ذلك قلنا: لا يجري 
القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأة» ولا بين الحرٌ والعبد؛ 
لاختلافهما في القيمةٍ وهي الديةٌء ولا بِينَ العبيدِ؛ لأنّه إن تفاوتت 
قيمتهم فظاهرء وإِنْ تساوت فالتساوي مبنئٌ على الظنَّ والتخمين» فلم 
يثبث به القصاصٌ» ونصٌّ محمدٌ”'' كانه علئ جريان القصاص بين الرجل 
والمرأة في الشجاج التي تجري فيه القصاصٌ لعدم أشتمالها عل تفويت 
منفعةء وإنّما فيها إلحاق الشين» وهما يستويان فيه» وأمّا في الطرف 
ففيه تفويت المنفعة» وقدٌ أختلمًا فيهاء ويجري بين المسلم والذميّ في 
الطرف؛ لاستوائهما في الدية”". َ 

قال: ( ومن قطع يد غيرِه من المفصل قطعت يده). 

لقوله تعال: 8# وَالجروح قِصاصٌ »* [المائدة: 40] وأنّه ينبوع عن المماثلة» 
فأيما أمكن رعاية الممائلة وجب فيه القصاصٌء وإِلّا فلاء وقد أمكنّ في 
القطع من المفصل ولا يعتبرٌ كبر اليد وصغرهاء فإِنَّ المنفعةً الفائتةً 
)١(‏ «الاختيار) ©4/ 585. 


(؟) «مختصر الطحاوي) ص١”77.‏ و«الكتاب») ”/ /51 2158-1١‏ و«المبسوط) 2175/55 
و«الهداية» 5/ ,5٠١‏ و«الاختيار) 0/ 585. 


مدلل 


بالقطع وهي البطشٌ لا تتفاوت”") 
قال: (أو من نصف الساعدٍ أو جرحه جائفة فبرئ منها 
فلا قصاص ). 
لأنّه لا يمكن فيهما رعاية المماثلة» أما الأول؛ فلأنه كسر العظمء 
ولا ضابط فيه والبرء في الثاني نادرٌء فيفضي إلى الهلاك ظاهرٌ ان" 
قال: ( ولو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصةً الأصابع قطعها إن 
شاءء وإلا أخدّ الأرش كاملا ). ْ 


رجل قطع يد رجل دا وذ اللخاق مد ويد القاطع شلاءء 
الاقف الأصابع» فالمقطوع يده مخيّرء إن شاء قطع يده ولا شيء له 
غين ولله:وإاساء امد أرق ف ا ا ا ياي 11 ل سق 
كملا» فيخير بين أن يتجوز بدون حقهء أو يعدل إلى العرضء» كما إذا 
آنقطع المثلي عن أيدي الناس بعد الإتلافي» وإذا أستوفاها ناقصة فقد 
رضي بهء فيسقط حقّهء كما إذا رضي بالرديء عوض الجيّدء ولو قطعت 
يده ظلمًا سقط القصاصٌُ ولا شيء (له)”*؟ عليه؛ لأنَّ الحنّ متعين في 
القصاص» والعدولٌ إلى المال باختياره فيسقط بفواتِ محلّه. ولو قطعت 


2178/7 و«فتاوئ قاضيخان»‎ »١57 7/7 «مختصر الطحاوي» ص775., و«الكتاب»‎ )١( 
.585 /68 و«الاختيار»)‎ »5٠9 /5 و«الهداية»)‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص277”56 و«الكتاب») 2١58/7“‏ و«المبسوط») 2199/55 
و«الهداية» 5/ »5٠١‏ و«الاختيار» 585/0. 

() في (ب): (يعدل). 

دق من (ج). 


ص كتاب الجنايات لب ب- يي يي يي 0 
( 


ا لان 


قال: ( ويقتص في المارن""' والأذن والسنٌ والشجةٍ التي 
يمكن المماثلة فيها ). 
أمّا المارن والأذن فلإمكانٍ رعاية المماثلةٍ فيهماء (وأمّا السَّنَ؛ فلقوله 
تعالئئ: 8« وََلسَنَ يأَلسَنَ * (المائدة: 70140" » ولا أعتبارٌ بتفاوت مقدارهما ؛ 
لأتان الوقن يدا 
وعن عمر وابن مسعودٍ رحمهما الله: لا قصاص مِن”*؟ عظم 


ِل السن”*'. وقوله كِِ: ٠لا‏ قصاصٌ في عظم 1760 فالمرادٌ به ما عدا 
السن؛ لأنَّ أعتبارَ المماثلة في غير غين السين متعذر؛ لاحتمالٍ الزيادة 


والنقصان» بخلافي الجن فإنه يبرد بالمبرد» وإن قلع من أصله أمكن قلع 
الأخر فيتمائلةة: 00 الح التى يمكن فيها رعاية المماثلة؛ فلقوله 


تعالى : 00 وَالْجِروحَ قِصَا قصا 50 [المائدة: 46]. 


2155 251/55 و«المبسوط»‎ ».١5/8 2/9 «مختصر الطحاوي» ص/777.» و«الكتاب»‎ )١( 
.585-5/86 و«الاختيار») ه/‎ »5٠١ /5 و«الهداية»‎ 

0) المارن: الأنف» أو طرفهء أو ما لان منه. 
انكل «الفاموف المتضط» مادة: مرن: 

() في (ج): (وأما النفس فلقوله تعال : 8# التَّفْسَ باتغي © [المائدة: 45]. 

(8) فى (ب): (فىي). 

)0( قال الحافظ ف «الدراية» 159/7: لم أجده. 

(7) قال الحافظ في «الدراية» 7159/7: لم أجدهء وعزاه بنحوه لابن أبي شيبة عن ابن 
عباس» وعمرء وضعف إسنادهما. أنظر «المصنف» 545/6. 

0) «مختصر الطحاوي» ص/2777 و«الكتاب») 5/9 2١1517-١5‏ و«الهذاية») 0:9/5- 
6٠‏ و«الاختيار) 4/ 580-585. 


هم ب 


قال: ( وإِنْ كانَ رأسسٌ الشاحٌ أكبرٌ فإنْ شاء المشجوج أخذ بقدر 


شحتهء وإلا أخذ أرشها ). 


إذا شح الرجل رجلا فاستوعبّ الشجة ما بين قرنيه» (وهي لا تستوعب 
ما بِينَ قرني الشاجٌ لكبر رأسِهء يخيّرٌُ المشجوج بين أن يأخدّ من رأسه بقدر 
شجته» وبين : أنْ يتركَ ذلك ويأخذ أرشها ؛ لأنّه لو أخذ ما بينَ قرني الشاجٌ 
مع كبر رأسِه يزداد شين الشاجٌ بطولهاء وليسّ له ذلك» فلا يلحقه الشين 
باستيفاءء قدر شجته /158/ ما يلحقٌ المشجوج من الشين باستيعاب ما بين 
قرنيه. فيتخيّر كما قلنا في اليد الشلاء والصحيحة. 

ما ةا انرا من الشاجج أصغر فقد تعذّر أستيفاء حقه كاملا ؛ من 
أخدّ بقدرٍ شجته مساحة (يتعدئ)”' إل غير حقّهِ ؛ لأنْه إذا شج ما بين قرنيه 
وين كي الدع ا براك و ترد مقزائره وا وجرا معدن 
ما بين قرنيه)”"2. فقد تعدئ إل غير حقّه) '' ضرورةً» فيتخيّر بين أن يرضئ 
بدون حقهء وبين أخذٍ الأرش كملا”". 
قال: ( ولا قصاص في اللسان والذّكر إِلّا أن يقطع الحشفة). 
(لأنّهما مما ينقبض وينبسط فيمتنع رعاية المماثلة فيسقط القصاص 
نْ يقطعٌ الحشفة)”"”', » فيصير موضع القطع معلومّاء كالمفصل في 


سَّ 


إلا أ 


)١(‏ من (ج). () ساقطة من (ب). زفرة في (ب): (حقه). 

(5:) «مختصر الطحاوي» ص555-/7541. و«الكتاب» .١54-١58/7‏ و«المبسوط) 
155-5١هء‏ و«فتاوئ قاضيخان» “/57”8. و«الهداية» .6١١/5‏ و«الاختيار» 
هل . 

() الحشفة هي رأس الذكر ما فوق الختان. «الصحاح» 717 مادة حشف, و«المصباح 
المنيرا 806 مادة حشف. 


وعن أبي يوسف”" كه أنه إذا قطعّ من أصله يجب القصاص لإمكان 
وغاية الجماكلة: 
قلنا: ذلك ممنوع على تقدير الأنقباض والانبساط» ولو قطع بعض 
اللسان أو بعض الذكر فلا قصاص لعدم معرفة مقدار المقطوع بخلاف 
الأذنء لو قطع بعضها أو كلها؛ لعدم الأنقباض والانبساط» وله حد 
يعرف به مقدار المقطوع فيمكن رعاية المماثلة» والشفة إن قطعت من 
أصلها ففيه القصاصص؛ لإمكان المماثلة» بخلافٍ بعضها لعدم الإمكان. 
قال: ( ولو ضرب عينه فقلعها فلا قصاص. فإن ذهب ضوؤها 
وهي قائمةٌ جعل علئ عينِه قطن رطب وقوبل بمرآة 
محماة ). 
أما الأول؛ فلأنّه يمتنع رعاية المماثلة في القلع. وأمّا الثاني؟ فلأنّها 
إذا كانت قائمةً والضوء معدوم (فإِنَ مثلَ ذلك سبيلٌ بما)”" ذكره (في 
الكتاب””'» وهو مأثورٌ عن جماعةٍ من الصحابة :#هن. 


2 
7 
/ 

4 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١7”75.‏ 545. و«الكتاب» "/ 2١544‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
"/ 5"5-/ا”5». و«الهداية» 20١١/5‏ و«الاختيار) 86/ 585. 

(؟) «الكتاب» #/ 2.١59‏ و«الهداية» .6١١/5‏ 

() في (ب): (فإن ذلك سبيل ما). 

(5) من (بس) و(ج). 

(5) «الكتاسب» »١55/"‏ و«فتاوئ قاضيخان») #“/5”8. و«الهداية») 9/5٠١ه.,‏ 
و«الاختيار) ه/ 86غ5. 


ار يي 
فصل 
قال: ( ولو قتل عبدٌ أثنين قريبهما أو مولاه وله ابنان» فعفئ 
أحدهما لا يحبٌ شيء » ويخيّر العافي في دفع نصف 
نصيبه» أو فدائه بربع الدية ). 

عبد قتل قريبًا لمواليه» أو قتلّ مولاه وله ابنان» فعمًا أحد الموليين 
أو الأشية غنة قال ابو حترقة* 7 وتميل"" ربحميناة الله له يحب على 
العافي شيء. 

وقال أبو يوسف كذنه'''2: يقال له: إِمَّا أن تدفع إلى شريكك نصف 
نصيبكء» وإمًّا أن تفديه بربع الدية؛ لأنَّه بالعفو صار نصيب الآخر 
مالا مقدرًا بنصف دية المقتول» فصار نصف ذلك المال في نصيبه منه» 
ونصفه في نصيب العافي» فسقط ما أصابٌ نصيب من لم يعفٌء وهو ربع 
الذي لآن اتيرا لا كوج غلا هيده 0 وبقي واجبًا ما أصابّ 
نصف نصيب العافي وهو ربع ديةٍ المقتول» فيخير فيخيّر العافي انعا ملكه 
نصف نصيبه » وإن شاء فداه بربع الديةء وهذا ظاهر. 

وقد نقل هلذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله؛ والمحققون 
علئ أنَّ المنقول عن أبي يوسف رحمة اللهُ هو الأصحٌ في الفصل الأول» 
وما نقِل عنهما هو الأصحٌ في الفصل الثاني؛ لأنَّ القصاصٌ يجب للقتيل 
أولّا ثم ينتقل إلى الوارث» ألا ترئ أنه يقضي منه ديونه حيثٌ وجب» 
والمولل لا يستوجب على عبده ديئاء فلم يجب شيءٌ» وأمًّا في الفصل 


.١١1/75 «مختصر الطحاوي» ص 75090, و«الهداية» 5057/5-/2561 و«درر الحكام»‎ )١( 
فى (ب): (ديئًا).‎ )0( 


الأولٍ فالمالٌ الواجبُ في المقتول بانقلاب نصيب غير العافي مالّا بسبب العفو 

واجب للمقتول؛ لأنَّ العبدٌ ليس مملوكًا له إِنّما هو مملوك (لولييه)”"2» وجاز 

أن يثبتَ للمقتولٍ دين على عبدٍ (ولييه)”'' فيجبء ثم إذا أنتقلَ إلى الوارث 

سقط ما أصابٌ نصيب من لم يعفُ. وبقي ما أصابٌ نصيب العافي”". 

قال: (أو أحد مستحقي دم ولم يعلم الآخر فقتله أوجبنا ديته 
في ماله لا القصاص). 


رجل قتلَّ رجلا عمدًا وللقتيل وليِّان فعفئ أحدهما عنهة» ولم يعلم 
الآخرٌ بالعفو حتىل أدركة فقتله علئ وجهٍ القصاصء فلوليّ ناا" بل 
بالدية في مال الولي”" القاتل”. 

قال زفقل 5و" له أن تقض منه: لأنه آزاق. وما عسوم باللعديد 
فلدوانا: 

ولا : أنّه قتله مستوفيًا لحقه في زعمه. فأورتٌ شبهة دارئة للقصاص» 
فوجبت الديةٌ في مالِه؛ لأنَّ العاقلة لا تعقل العمد". 


قال: ( ولو جرح عبدٌ ففداه مولا ثم مات؛ يحكمٌ عليه بالديةٍ 
وخيّراه ثانيًا ). 


إذا رع عبد موضحة فخير 0 بين الع والفداء» (فاختارَ 
5 


)١(‏ فى (ب): (لوليه). 

(فة امكف الطحاوي» ص55 5,» و«الهداية» 7/5 6065-/060. 

(©) في (ب): (المولئ). (4) في (ج): (القتيل). 
(5) «المبسوط) 2177/55 و«مختلف الرواية» 0" 

(5) ساقطة من (ب). 


40م ب ل 


فلأو ست تلفت المولق ثانا بل ايودي اليم لان قد 
أختار الفداء في هلع الكمنا ب مرف كاذ شن رالهزك)”" فيه أخرى 

وقالا0": يخيّر ما أن يدفعه ويسترد أرشَ الموضحةء وإمّا أن يؤدي 
إليه الدية؛ لأنّه (قد)”*؟ أختار أرشَ الموضحةٍ علئ دفع العبدِ» ولا يلزم منه 
أن يكون مختارًا للفداءٍ الذي هو الدية على ب العيل» فيتخير د بين الدفع 
والقداة بالدية: 


قال : ( ولو أعتقه في مرضه فقتله خطأ وسعئئ في قيمته فعليه 


2-000 


السعاية ثانية للوارث». وقالا : الديةٌ علل عاقليه ). 


إذا أعتق الرجل عبدّه في مرض مويه /+:ب/ ثم قتل هذا العبد مولاه 
قطاء. ولزيه' أن ينسق ف يتيده لاتتقامن التق معت لأن العذى في 
مرض الموتٍ وصية» ولا وصية للقاتل » فإنّه يسع عند أبي حنيفة؟*) 
كُأَنهُ في قيمته سعاية أخرئ للوارث لمكان الجنايةٍ إذا كانت قيمته أقل 
فون الذي 

وقالا©: علئ عاقلته الدية؛ لأنّه عندهما كالحرٌ المديون» وعنده 
المستسعئ كالمكاتب» فكوق حكتة حكنةة.براليكانت إذا قل أنهانا 
خطاً يلزمه الأقل من قيمته ومن دية المقتولٍ» وهذه من فروع تجزيء 
الإعتاق. 


.7060 «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 

0) من (بس). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 23566 و«الاختيار») 7/6 0:5. 
(5) من (ب). 

(0) «المبسوط» لا5/١9.‏ «مختلف الرواية» .١19:9/5‏ 


سس كتاب الجنايات صلل 90# 


قال: ( ولو ترك مديرًا فقتل خطأ وهو يسعئ للوارث فعليه 
قميته لوليّهِ» وقالا: ديته عليل عاقلته ). 
رجل مات وتركٌ عبدًا مدبرّاء ولم يترك شيئًا غيره» فاستسعاه وارثه. 
فقتل المدبرٌ إنسانًا خطأ قبل الفراغ من السعاية. 
قال أبو 0 كن : عليه أن يؤدي قيمة نفسه لولي القتيل؛ آله 
بمنزلة المكاتب عنده. 
وقالا”'2: علئ عاقلته دية القتيل؛ لأنّه حر مديون عندهما. 
قال: ( ولو أعتقه بين الرمي والوصول. فعلى الرامي فيمته ‏ 
وقالا: فضل ما بين قيمته مرميًا وغير مرميٌ ). 
رجل رمئ سهمًا إل عبد غيره فأعتقه مولاه بعد الرمي قبل وصول 
السهم إليه» ثم أصابّه السهم فماتء. فعلى الرامي قيمةٌ العبدٍ لمولاه عند 
أبي حنيفة 16 7 
وقالا”'': لا يجب تمام قيمته» بل يجب عليه فضل ما بين قيمته مرميًا 
وغير مرميّ» حتيل لو كانت قيمته مائة درهم» وبالرميّ قبل الوصول صارت ' 
قيمته عشرة» يضمن تسعين درهمّاء وهي ما أتلفه بواسطة رميه دون العشرة؛ 
لآن 'المولق أنطل بحنه :يها بواشظة إعباقه: 
وقول أبي يوسف”'" مع محمد -رحمهما الله- فيما رواهٌ في 
(المظ و7 


.١19:9/5 «مختلف الرواية»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص 770. و«مختلف الرواية» 5/ 2١91١1١‏ و«تكملة فتح القديرا 
8/٠‏ 5. 

(9) المنظومة لوحة (55). 


1 00 1 00 
وقال صاحب (الهناانة” : هو مع أبى حنيفة 0 


لهما : أنّه جنئ علئ عبدٍ غيره» بما أوجب إشرافه على الهلاكِء فلمًا 
أعتقه قبل الوصول إليه فقد أبطل حقّه فيه عند الوصول» فقد وجد الرمي 
والعبدُ ملكه والوصولُ ولاحقٌّ له فيه» فيضمنُ فضل ما بين قيمته مرميًا 
وغير مرمئ» وصار كما لو جرحه أنسانُ فأعتقه مولاه ثم مات من 
الجرائحةء فإن التيراية تقطم .يفيف ٠:‏ هلا كبحب ديق ولا تمام قتمتده وإنما 
يلزمه النقصانء وكان القياس يقتضي وجوب القصاص لكن سقط 
للشبهة» فإنَّه يجب للمولّئ لو أعتبر الرمي وللعبدء ثم ينتقل إلى وارثه 
لو أعقيرا الوضول فاووك شتبهة ذازكة للقضاضن: وله أن الإنسان إنما 
يَاخلٌ بفعله وفعله الرميُ فيعد قاتِلا لعبده منذ رماٌ؛ ولههذا لو كان الرميُ 
خطاً فكفر قبل الوصولٍ صمٌّء أو كان مسلمًا رمئ صيدًا ثم أرتدٌ قبل 
الوصولٍ ثم جرحه فمات حل أكلهء أو كان مجوسيًا فأسلم بعد الرميّ 
قبل الوصولٍ حرّمَء وهو حين الرميّ عبدء فتجبُ قيمتّه لمولاة» وهذا 
بخلافٍ الجرح؛ لأنَّهِ إتلاف بعض المحل» وأنّه يوجب الضمانً 
العوللوان وباليم ابتيمن المضق لو وحنب قي فتركون الرافت قينا وبع 
بالجرحء فتخالف النهاية البداية» أمَّا الرمي قبل الإصابة فليس بإتلافٍ 
شيء منه؛ لعدم أثر في المحل» وَإنّما قلت يه الرغبة قن افلا يانه 
مان :قاذ قدا لف النيانة الننانة :ىقبيه لكر ل 


.07١/5 «الهداية»‎ )١( 
و«تكملة فتح القدير)‎ »١91١١/5 (؟) «مختصر الطحاوي» ص 770. و«مختلف الرواية»‎ 
.1 58/6 


سل كتاب الجنايات شف 10 


قال : ( ولو أرتد ما بينهما فعليه ديته وأهدراه ). 


إذا رمئ مسلمًا فارتد بعد الرمي قبل الوصولٍ فعلى الرامي الدية عند 
أبن تحنيفة 75 

وقالهة” وجبينا الله: لا شيء عليه؛ لأنّه بالردّة أسقط تقوم نفسسه. 
فيكون مبرئًا للرامي عن هذه الجناية» كما لو أبرأه صريحًاء وكما لو أبرَأهُ 
بعد الجرح قبل الموت. 

ل 1 الظمان اع تتقله زعو لومي اكه لظ الخرية للق 
فيعتبر حال (الرمي)”") وهو فيها مسلمٌ متقومٌ. فتجب ديته لسقوط القصاص 
للشبهة كما مر 

قال: ( ولو أسلمٌ ما بينهُمَا فلا شيء عليه ). 

ولو كان المرميٌ إليه مرتدّاء فأسلمَ بعد الرمي قبل الوصولٍ فلا شيء 
على الرامي في قولهم جميعًاء وكذا لو رمئ حربيًا فأسلم؛ لأنَّ المحلّ 
(حين»” " الرمي غير متقومء فلم ينعقدٍ الرمي موجبًا للضمانء فلا ينقلبُ 
موا 0ق لمعي رورقة قد ا د 1031 


() «مختصر الطحاوي» ص77”0”. و«مختلف الرواية» .١14١١/5‏ المنظومة لوحة 
(0») و«تكملة فتح القدير» ١١//1ا75.‏ 

() في (ج): (الرامي). 

(9) في (ب): (عند). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص 2.770 و«تكملة فتح القدير» .558/١١‏ 


قال: ( ولو أرتد بعد أن قطعت يده عمدًا ثم أسلم ثم مات منه 


أوجبّ أرشها. وهما ديته ). 


إذا قطع رجل يد (رجل)""' مسلم عمدًا ثم أرتدٌ -والعياذ بالله- ثم أسلم 
ثم مات من ذلك القطع. ا ا ان 
عاقلّةٍ القاطع ف انمه كال : 
وقال محمد 5غ"2: يجب أرش اليد لا غير؛ لأنّه بالردةٍ أبرأ القاطع 
عمًّا سيحدث من جنايته؛ لأنّ القطع أنعقد موجبًا للضمانء» وبالردة خرج 
المحلٌّ عن كون السراية موجبة للضمان؛ لفوات العصمة بالكفرٍء فنزل 
ماه الار ام عع :لزنه “يفط حجنا ابراه وف مان النطم 
ولهما : أنَّ الجنايةَ وجدث في محل معصوم وتمت في محل معصومء 
فيثبت موجبهاء كما لو لم يرتد؛ لذ الإشلام جعل الزدة كآن لم تكن في 
حقٌ أحكام الذننا والكخرة» وقضيف أن دب القصاض إلا أن تخلل الردة 
أووك شهة ذازئة للقضاص” 
قال: ( ولو شهدوا بقتل عمدٍ ثم رجعوا مع الولي لم يقنص 
منهم. ويلزم الولي بالديةٍ من شاءء والضامنٌ لا يرجع 
عليل غيروء وقالا: يرجع /54/ الشهود على الولي ). 


إذا شهدَ الشهودٌ بقتل عمدٍ فاستوفى الولي القصاص من المشهود عليه؛ 
ثم رجعوا خنيها ونال تتموة الكدت او جاء اليعيرة بقلل حا 


)١(‏ من (ب). 
؟) «مختصر الطحاوي») ص20511-7170 و«مختلف الرواية» 5/ 2184٠‏ و١تكملة‏ فتح 
القدير» .75"58/٠١‏ 


سك كتاب الجنايات 


قال الشافعي 835" : يقتص منهم؛ لأنهم قاتلوه بغير حقٌّ. أما الولي 
فمباشرٌ حقيقة» وأما الشهودٌ فمباشروه حكمًا حيث أوجبوا إهدارٌ دم 
فكان كالموجودٍ منهم حقيقة. 

وعندنا”" : تجب الدية ويخيّر الولي» فإِنْ شاءَ طالبَ بها الولي» وإن 
شاء طالب بها الشهود؛ لأنَّ معنى القتل إن وجد من الشهودٍ ولم يوجد منهم 
صورته فيكون القتل صورة ومعنئ زائدًا علئ ما وجدّ منهم. ارا 
وصورة القتل وإن وجد" " من الولي لكن لم توجد منه معنىل؛ لأنّه 
موجودٌ من الشهودٍ فلا يشرع في حقّه أيضًّاء على أن القاضي أطلق له 
الفعل بدليل فرض عليه الشرع العمل بهء فكان قضاؤهُ صورةً شبهةً دارئةً 
للتضنافن ؛ لآن الدليل بوه تخلت عه مردلوله سوريف شري السدالوك 
(به)”*' » وإذا أنتفى القصاص وجبت الدية» ثم عندهما”” إذا (شاء 
ولي)”"' من قتل قصاصا أن يضمن الشهود فضمنوا رجعوا على الولي 
بما ضمنوه؛ لأنّهم ضمنوا بفعل الولي؛ إِذْ لولا فعله لما ضمنوا شيئّاء 
فصار كما لو كان خطأ وله في عدم رجوع من ضمن من الفريقين على 
الآخر مطلمًا أنهم ضامنون بفعلهم. فلا برجعود على غريم» بخلاف 
الخطأ؛ لأنهم لما ضمنواء صار المال الذي أخذه الولي د مكي إذ 
المضمونات تملك عند أداء الضمان فيثبت لهم المطالبة به”” 


.0١/٠١ و«تكملة تكملة المجموع»‎ .١78/” «المهذب»‎ )١( 

(؟) «الكتاب» 5/ هلاء و«المبسوط»1556/ .18١‏ و«الحداية» "/ .١16١‏ و«الاختيار» 47/8/7. 
إفرة في (ج): (وجدت). 

(54) من (ج). 

(5) عند أبي يوسف ومحمدء و«مختلف الرواية» 4/ 1855. 

(5) في (ب): (تساوى). 


قال: ( ومن له قصاص في النفس إذا قطع اليد ثم عفا فبرئ 
فعليه أرشها ). 
رجل له عل آخر قصاص في النفس» فقطع يده. عمدًا أو خطأء ثم عفا 
عنه» ثم برئ. 
قال أبو ع ١1‏ لل أرقن ند 
وقالا”"2: لا شيء عليه؛ لأنَّه عند القطع كان مالكًا لإهلاك كلهء فقد 
ثم أبرأه عن الباقي. 
وله: أن العفو مستند إلا وقتٍ القتل فسقط حقه في كل النفس» فيظهر 
أنه قطع يده بغير حقٌّء لكن سقط القصاص للشبهةٍ؛ لعدم تحقق العفو عند 
القطع. فيجب أرش اليد. 
قال: (أو في الطرف فاستوفاه فسرى فهي على عاقلته 
ونفياها ). 
إذا أستوف قصاص الطرف ممن هو عليه فسرئ إلى النفس فمات ففيه 
الدية أستحساناء والقياسُ وجوبُ القصاص؛ (لأنَّ حمّه""" في القطع دون 
القتل”" وقد قتله عمدّاء لكن لما كان في معنى المخطئ لكونه قاصذا 


أستيفاء م 


.011//54 «مختصر الطحاوي) ص١51» و«مختلف الرواية» 5/ 1457» و«الهداية»‎ )١( 

(0) في (ب)» و(ج): (لأبي حنيفة). 

”© فى (ج): (الفعل). 

05( امشتصر الطجارى» ص 2751١‏ و«مختلف الرواية» 5/ »١18557‏ و«الهداية» 011//5- 
04 . 


وقالا'2: لا شيء فيه”"“؛ لأنّه مأذونٌ له في الأستيفاء شرعًاء فلا يكونٌ 
ما حدتٌ بعده مضمونًا كالقاضي إذا قطع يد السارق فماتء. وكما لو أمرٌ 
غيره بقطع يده فمات. 
وله: أنه قصد أستيفاءة القطع لا القتل» فوقعَ منه القتلّ خطأء وفيه الدية 
على العاقلة؛ وهذا لَه فعل ما فعل بنفسه ولم يكن له القتل» فكان متعديا 
فيه فيضمن» بخلاف القاضي والآمر؛ لأنَّ الفاعل فعل بأمر غير 
(فانتقل)”” فعله إليه فلم يؤخذ ول 
قال: ( ومن قطع يد غيره (خطأ)”'' ثم قتله عمدًا قبل البرء 
أو خطأ بعده. أو قطعها عمدًا ثم قتله خطأ أو عمدًا 
بعد البرء أخذ بهماء ولو كانا خطأين من غير برء 
أكتفئ بديةٍء أو عمدين فللوليّ أستيفاؤهماء وقالا: 
يُقتل ). 
هذه ست مسائل: الأربعة الأول زوائد» وصورتها: رجل قطع يد 
رجل خطأء ثم قتله عمدًا قبل البرء. 
الثانية : إذا قطع يده خطأ (ثم قتله خطأ)””' بعد البرء. 
الثالثة: إذا قطع يده عمدا ثم قتله خطأ بعد البرء"”"". 
الرابعة: إذا قطع يده عمدًا ثم قتله عمدًا بعد البرء9". 


.6١8-ه11//6 و«مختلف الرواية» 5/ 18517١»ء و«الحداية»‎ 2715٠ «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
(؟) في (ج): (عليه). (9) في (ج): (فما ينتقل).‎ 

(4:) من (ب)» و(ج). (6») ساقط من (ج). 

() «مختلف الرواية» 5/ 1857. 

0) «مختصر الطحاوي» ص 770. و«الهداية») 20١5/5‏ و«درر الحكام» ؟/ /98-91. 


فالحكم في هذه المسائل أن يؤخذ بالأمرين» والأصل أنه متم أمكن 
الجمع بين الجراحات يجمع بينهما؛ لأنَّ القتل غالبًا إنما يقعْ بجراحاتٍ 
متعاقبة» فلو أعتبرت كل جراحة علئ حدة أدى أعتبارها إلى الجرح» 
فإذا لم يمكن الجمع بينهما أفردت كل واحدة بحكمهاء وقد تعذر الجمع 
في هذه المسائلء أما الأولئ؛ فلتغايرٍ الفعلين» وتغايرٍ حكمهماء 
وكذلك الثالثة» أما الثانية والرابعة؛ فلأنّه لما تخلل البرء بينهما قطع 
السراية» فتعذر الجمعء فلو لم يتخلل البرء بينهما وهي العيماة 
الخامسة؛ أمكنّ أعتبارٌ الجمع؛ لأنّهما متجانسان» ولا قاطع للسراية» 
وأنا ]ذا كان مدي فيل البرء وسكففي المع عن عدر «التينةة الدلالة 
المسألة الرابعةٍ عليه؛ لأنّها موضوعة في العمدين بعد البرء» فعند أبي 
حنيفة 1735" للولي أستيفاؤهما جميعا. 

وقالا”'2: بل (يقتل)”" لا غير ؛ لإمكانٍ الجمع لتجانسهما وعدم تخلل 
البو زطبي)" "كما لو انا سطايق: ْ 

وله: أن الجمعَ متعذرٌ؛ لأنّه جنئ عمدًا جنايتين لو أنفردت كل واحدة 
منهما وجب بها القصاصٌء فإذا أجتمعًا كان للولي أستيفاؤهما ولم تدخل 
إحداهما في الأخرئ, كما لو تخلَّل الب بخلاف الخطأ؛ لأنَّ الواجب فيه 
بدل النفس من غير رعايةٍ المساواقٍء فيدخل (بدل الجزء في بدل الكلّء 
أما في العمدٍ فالواجبٌ /4ب/ ليس ببدل النفس إنما هو جزاء جنايته؛ 
وأنّها آثنتان فلا يدخل)”*2 جزاء إحداهما في جزاء الأخرى. 


)١(‏ «الهداية» .01١5/5‏ (؟) في (ج): (يقبل). 
(9) من (ب)). و(ج). (4) ساقط من (ج). 


حس كتاب الجنايات 


قال: ( وضمان الصبى إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تاديبًا 


الأب إذا ضرت ابنه تأديبًا له أو وصىي الا - فما 3 - ضما عند أبن حنيقة 
0 زدلق 
سر 


يعالله 8 
وقالا"'': لا يضمنان؛ لأنّه لابن من التأديب» ولا يحصل غالبا 
ِلّا بالضربء فصارّ كالمعلم إذا أدب بالضرب بإذنٍ أبيه أو وصي أبيه. 

وله: أن التأديبَ يحصل بغير الضرب بالزجر والحبس وغير ذلك» 
فتندفع به الضرورة الماسة إل تأديبف ولو كان مضطرًا إلى الضرب 
فيباخ له» ولكن بشرط السلامةٍ» وصارً كالزوج إذا ضرب زوجتّه تأديبًا 
لهاء عند جواز ذلك فإنَّه يشترط فيه السلامة. (والله المغن )”7 


)١(‏ «فتاوئ قاضيخان») #"/ 8560-4515 »«مختلف الرواية») 5/؟١94١.‏ و«المبسوط» 
2/١‏ . 
0) من (ب). 


0 ع“ 
0 0 
م 2 
0 


كتاب الديات”" 


«٠ 


الذية :"نا" يؤذئ :رخص هذا اللفظ نما يؤذئ من يبدل النفسن دون 
غيرها من المتلفات؛ لأنّ الأسم يشتق للتعريف بالتخصيص فلا يطرد 
وإنّما وجب المالُ في مقابلةٍ النفسء وإِنْ لم يكن المال مثلا لحكمة 
أقتضت ذلك وهو فيو ات عن الهدم ودمه عن الهدر. والأصل 
59 ا 1خ + 4 
فى وجوت الدية قوله تعاليل: وَدِيَةٌ ُسَلَّمَةَ ك1 أهيوء » [النساء: ؟6»]97 
وقوله تكِهِ: «فى النفس المؤمنةٍ مائة من الإبل»''': أي: يجب بسبب 
قتلها مائة من الإبل”". 
قال: ( تغلظ دية شبهٍ العمدٍ فى الإبل» فتجبٌ أرباعًا خمس 
وعشرون بنت مخاضء ومثلها بنت لبون وحقاق 
وجذع. وجعلها ثلاثين جذعة ومثلها حقة. وأربعين 
قلا أن الدية فق كيه الع فك عل العاقلة ايعلئلة » وإنما تقلظ مخ 
الإبل خاصة؛ لأنَّ التوقيف فيهاء فلا يتعدى التغليظ إل غيرهاء ولا خلاف 
أذ تقس لدية فين لاززار اناه .رتفي عون أ نعو وا فى ا 
)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن الجناية سبب الدية والسبب مقدم على 


المسبب. «المستجمع شرح المجمع). 

(؟) رواهابن حبان 001١ /١5‏ (10094) من حديث عمرو بن حزم. 

() «الاختيار» 7/0 586. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص77”4» و«الكتاب») #"/ 2167 و«المبسوط») 55/"لاء 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 559» و«الهداية» 2077/5 و«الاختيار» 6/ 5894. 


لبون» وخمسًا وعشرينّ حقة» وخمسا وعشرين جذعة. 


وا ف ' والشافعي”" "اوحيينا الله : : تجب ثلاثة أنواع : ثلا ثين 
جذعة» وثلاثين حقة. ا ٠‏ لقوله عَيَِةِ: «ألا إِنَّ 
قتيل خطأ العمدٍ قتيل السوط والعصًا)””" أمكوف نزائة :من اليل ربعو 
منها في بطونها أولاذهاة ولان ونه شيه: لسن أعلظ؛ ا وذلك فيما هيد 
إليه» وهو مذهبٌ عمر وزيدٍ بن ثابتٍ» وعن علي و في شبه العمد 
ثلاث وثلاثون حقة. وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع وثلاثون خلفة. 


ولنا: قوله 46ة: «في نفس المؤمن مائة من الإبل »» وإمامنا في 
صفة التغليظ ابن مسعودٍ ونه وما قاله أقرب إلى القياس؛ لأنَّ الحمل 
لا يعوقات غليه حتفيقة» ولأن مارويناءمشهور متلق من الآمة بالشول» 
وه يوك هاثة من الآبل + :ومين :وجنيت الحوامل زادت علق المائة) 
فإن الحم أقيل مو بواحةة ونا رؤامق ذلك عن حابيت 1 عمف 
الصحابة في صفةٍ التغليظ. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص59”5. و«الكتاب» "/ .١87‏ و«المبسوط») 5"/955لاء 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 559. و«الهداية» 5/ 077», و«الاختيار» 7/8 589. 

(0) «الأم) 8/5 , و«المهذب» 191-1977/7. و«الوجيز» 7/ »١5٠‏ و«روضة الطالبين» 
/ا/ .١٠١١٠١‏ و«تكملة المجموع) .١1 55/٠‏ 

(0) رواه أحمد "/ .5٠١‏ 


حل كحتاب الديات تت“تت#+#تكتت000 0 


قال: ( وتجبٌ في الخطأ منها أخماسًا: عشرون منها ابن 
مخاضء ومثلها بنات''' مخاضء وبنات لبون. 
وحقاق وجذع ). 
دية الخطأ في الإبل من خمسة أنواع» وهي هذه المذكورة» كل عشرين 
من نوج وهذا قول ابن مسعود وه”©2» وإنما يعرف ذلك توقيفاء فصار 
كالمرفوع إليه ككِِ ولأنّه أخف. فكان أليق بحالة الخطأ؛ لأنَّ الخاطئ 


قال: ( أو ألف دينار ونوجبٌ من الورق عشرة آلافي درهم 
لا آثني عشرة ). 
أما الدية من العين فهي ألف دينار بالإجماع» وأما من الورق فهي 
لقره الإاف وريه "كن تعره وو نيه ماقي 
وقال الشافعي ”*' في القديم: أثنا عشر ألما لما روى ابن عباس 
ينه أن النببئ يك قضيل بذلكَ0. 


)١(‏ فى (ج): (واحد). 

زفق (المبسوط» 5 دلاء و«الهداية» 5/ 77هء. و«الاختيار» ©0/ .59٠‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص”7. و«الكتاب» .١87/"”‏ و«المبسوط) 0/56/. 
و«فتاوئ قاضيخان» “/ 559». و«الهداية» 5/ 577. و«الاختيار) 86/ .594١‏ 

(4) «المهذب» ”//197. و«الوجيز) ”/ »١5٠‏ و«روضة الطالبين» /ا/ 2١75‏ و«تكملة 
تكملة المجموع» .19١/٠١‏ 

(4) رواه أبو داود (5055)». والترمذي .)١"848(‏ والنسائى 55/8. وابن ماجه 
(2559)). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)5١116(‏ ْ 


د 


"لضن تالدية :فى قخيل: تعشرة آلاف 
درهي'" 5 وتأويل ما رواه أله فض بدراهم كانت بوزن عشريها بستة 
مثاقيل » ذكره محمل د ا ٠»‏ فيحمل علول ذ 0 وف 
قال: ( وهى منحصرة فى هذه وزاد من البقر مائتين» ومن 
الشياه ألفين» ومن الحلل ماتتين وقولهما رواية). 


:زه 


عن أبى حنيفة يانه ' روايتان: 


0 : ما روي عن عمر ذل 


إحداهما: أن الدية لا تكونٌ إِلّا من ثلاث أنواع: الإبل» والذهب» 
والفضة. ووجه ذلك ما روينا «فى النفس المؤمنة مائة من الإبل» وههذا 


2 


يقتضي أنْ لا تكونً الدية إِلّا منّ الإبل» إِلّا أن الدليل دل على العين 
والورقي. وهو ما روينا من قضائه كَكةْ بهما. 
وقاله0 :.الدية مق سنة أنواع, هذه العلاثة ؤثلاثة أخرئ + من البقر 


مائتا بقرة» ومن الغنم اننا شاف ومن لجل حاقنا لو كل له إزان 


ورداء. ووجه ذلك ما رواه عبيدة السلماتي”] أن عمرّ ايع 010 5 ان 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص”"7. و«الكتاب») #"/ .١87‏ و«المبسوط) 55/ هلل 
و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 559. و«الهداية» 5/ 077. و«الاختيار) ه/ .59٠‏ 

(6) عزاه الحافظ شق «الدراية» ؟/ 707 لمحمد بن الحسن في «الآثار», وابن أبي شيبة» 
والبيهقي. 

”"*") «الاختيار» ه/ .59١‏ 

(:) «مختصر الطحاوي» ص777. و«المبسوط» /١5‏ لالاء 4لاء و«فتاوئ قاضيخان» "/ 
9 » و«الهداية» 5/ 577. و«الاختيار) 8/ .59٠١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 2777 و«الكتاب») ”/ 1807. و«المبسوط) 4/55/ا-9/ا. 
و«الهداية» 5/ 28577 و«الاختيار) 0/ .594٠‏ 

(5) «الاختيار' 0/ 2.594٠‏ و«فتح القدير؛ .5!57/١١‏ 


حسس كتاب الديات 


الدية بعشرة آلاف درهمء ومن الدنانير بألفي دينار» ومن الإبل بمائة» ومن 
الشريماي مرحو المتدواقة شان وروي العدل عات ل 
وَالمَراة أله فون الدية بياذ المقادنة أن القضاءً لم يقع في وقتٍ واحدٍ 
بِهذِه الأنواع كلهاء وقولهما رواية عن أبي حنيفة ك1ة”''. فلا خلاف في 
السعيفة رعق ينا يدل عدي :وناك فإنه فال رون «العيلت على اكع من 
مائتي بقرة أو مائتي حلة أو ألفي شاة لا يجوزء ولولا أنَّ /5وا/ هاه 
الأنواع أصول في الدية لجاز الصلح على أكثر منها كما لو وقع علئ غيرها. 

قال: ( وتجب في المرأة نصفها ). 

ذية المرأة على النضصف .من دية الزجل ”2 » ؤمذا اللفظ موقوك عل 
علي وإه”'» ومرفوع إلى النبي يله وعن عمر”* وعليٌ وابن 
مسعوو”"'» وزيد بن ثابت وي كذلك » ولا مخالف فانعقد إجماعًا؛ 
ولأنها في الميراث والشهادة على النصف من الرجل» فكذلك في 
الدية» وأمّا ما دون النفس من المواًء فهو عفن وديعي] “لأ النتضان قد 
ثبت في بدل النفسء» فكذا فيما هو ملحقٌ به". 


.)35944( رواه أبو داود (5057)» وحسنه الألبانى كما فى «المشكاة»‎ )١( 

(؟) «الاختيار» ه/ 259٠١‏ وافتح القدير» 6/ 007 

(9) رواه البيهقي 1 . 

(5) «الهداية» 5/ 577» و«الاختيار) .591١/6‏ 

)ه) ينظر المراجع السايقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) «مختصر الطحاوي» ص »75٠‏ و«الكتاب» "/ 21655 و«فتاوئ قاضيخان» ”159/7» 
و«المبسوط» 8/55لا-9لاء و«الهداية» 5/ 077. و«الاختيار» 6/ 4591. 


مدلل 


قال: (ولم يجعلوا دية الذمّي ستة آلاف درهم. فنجعلها 
كالمسلم لا الكتابئٌ أربعة آلاف» وللمحوسىيٌ ثمانمائة ). 


دية اليهودي والنصراني عند مالكِ”'' على النصف من دية المسلمء 
ودية المسلم عنده آثنا عشر ألقاء كقول الشافعي كة”" في القديم؛ 
لقوله كي : «عقل الكافرٍ نصفٌ عقلٍ المسلم »" ", وللشافعي كأنه ما روي 
أنه يلي جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهمء ودية المجوسيّ 
ثمانمائة درهه””*', وهذا أيضا على القول القديم» وعلى الجديد ثلث 
المائة من الإبل» أو قيمة الثلثِ عند فقدها””2 وكذلك في المجوسيٌ. 


ولنا"'": قوله ككلِةِ: «دية كل ذى عهدٍ فى عهده ألف دينار )0". 


وقال الزهري2 : ا و عن 6 وعلة00© 5 في دية 

)١(‏ «المدونة الكبرىئ» 4/5/!ا5. و«بداية المجتهد)ه ”/ 5*لا-ه"الا, و«التلقين» 
48١/7‏ .» وه«عقد الجواهر الثمينة» 7/ 50/8. 

(0) «الأم» »٠١6/5‏ و«المهذب» 2198/75 و«الوجيز» .١5١/7‏ و«التنبيه» ص 217 
واروضة الطالبين» 7/ 2177-١17١‏ و«تكملة تكملة المجموع» .197-١91١/7١‏ 

(6) رواه الترمذي ».)١5١1(‏ مُحَسَّنَاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(5) رواه عبد الرزاق »4”/٠١‏ والدارقطني ”/ .١150‏ وليس فيه ذكر دية المجوسي وقد 
رواها عبد الرزاق 40/٠١‏ عن مكحول مرسلا. 

(0) فى (ج): (قصدها). 

00 ا الطحاوي) ص »55١٠‏ و«الكتاب») ”/ 1855. و«المبسوط) ١4/5لا-ولا‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 559» و«الهداية» 5/ 575. و«الاختيار» .591١/8‏ 

0) رواه أبو داود فى «المراسيل» (551). 

(8) «المبسوط» 5000 و«الاختيار») .59١/4‏ 

(9) «المبسوط») /5١‏ 486, و«الهداية» 5/ 5؟07» و«الاختيار» .54١/0‏ 

.486 «المبسوط) 55؟/‎ )9١( 


سس كتاب الديات لل سسبيييببو[ 2 / 


الذميّ بمثل دية المسلم. وقال كَِهة: «إذا قبلوها فأعلمهم 3 لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين '"'' وللمسلمين إذا قتل قتيلهم 
ألف دينارء فيكونٌ لهم كذلكَ؛ وكذلك الحكم في المستأمن لما روى 
ابن عباس”" أن مستأمنين جاءا إل رسولٍ الله يك فكساهما وحملهماء 
وخرجا من عنده» فلقيهما عمرو بن أمية الضمري”'" فقتلهمًا"”"'. ولم 
يعلم بأمانهماء فوداهما يي بديتي حرين مسلمين. 


قال: ( وتحب في المارن واللسان والذكر والعقل والشم 
والذوق والسّمع والبصر. وذهاب منفعة العضو ). 


والأصلٌ في الأطراف أنه مت فوت جنس المنفعةٍ على الكمالٍ أو أزالَ 
عذال متصوةا فى الآمي على الكنا لدعت كر نيه النفسن + “لأن نى 
إتلافٍ المنفعة المقصودة والجمالٍ المقصودٍ إتلاف النفس من وجهء 
فيلحقٌ بالإتلافٍ من كل وجه تعظيمًا للآدمي» وإظهارًا لخطره؛ ولأنّ 
قيام النفس مبنينٌ بقيام منافعهاء فكان تفويتها (كتفويت النفس» والجمال 


.00 /5 قال الحافظ في «الدراية» ؟/ 5 :لم أجده هكذا وانظر «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) «المبسوط) 55؟/ 486. 

(6) هو عمرو بن أمية بن خويلد أبو أمية» الكناني» الضمريء» أسلم قديمًا وهو من 
مهاجرة الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة وأول مشاهدة بئر معونة» وقيل: أسلم حين 
أنصرف المشركون من أحدء وكان رسول الله يَكِ يبعثه في أمورهء بعثه يك عينًا إلى 
قريش. فحمل حُبيبٍ بن عدي من الخشبة التي صلب عليهاء وأرسله إلى النجاشي 
يدعوه إلى الإسلام»ء وأمره أن يزوجه أم حبيبة. توفي عمرو آخر أيام معاوية قبل 
السكين: 
انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ١491/5‏ (55١75)غ‏ و(الاستيعاب» ١518/9‏ 
.)١9١7(‏ و«أسد الغابة» 5/ ١97"‏ (865”). و«الإصابة» ؟/ 555 (56لاه). 


م ب ب 


مقصودٌ في الحيوان كالمنفعة» ولهكذا تزداد قيمةٌ المملوكِ بالجمال)”"', 
وتفويت المنفعة المقصودة (كاليدٍ إذا شلّت» والعين إذا ذهب ضوءها)"© 
وتفويت جنس المنفعة إنما أوجب الدية تشريفا للآدميّء وشرفه بالجمال 
كشرفه بالمنافع» فيتعلق به كمال الدية وقضئ رسول الله يَكَِةِ بالدية كلها 
في انر الأ عب وفي كتابه يك لعمرو بن حزم" له *': في 
النفس الدية؛ وفي اللسان الدية» وفي المارن الدية» ورواه سعيد بن 
لديف 0 وتنسحب الفروعٌ علئ ههذا الأصل» فتجبُ في الأنفٍ 
الدية؛ لإزالة الجمال على الكمال» وكذلك تجب بقطع المارن والأرنبة 
كذلك. ولو قطع المارنُ مع القصبةٍ فالدية واحدةٌ؛ لكونه عضرًا واحدًاء 
وكذا اللسان لفوات المنفعة المقصودة وهي النطق. وكذا في قطع بعضه 
إذا أمتنع النطق. فإِنْ أمكنه بعض الحروف دون بعض قيل: ل عل 
عددهاء وقيل: علئ عدد حروف يتعلق أداؤها باللسانٍ» فتجبُ بقدر 
ما أمتنعَ منهاء وإِنْ تمكنّ من النطقٍ بأكثرها تجب حكومة عدلٍ؛ 
لحصول الأختلال مع أصل الإفهام» وإن عجز عن الأكثر وجبت الدية 
لفواتٍ منفعةٍ الكلام» وكذا الذكر بفوات المنافع المقصودة منهء وكذًا 
يحت اق السشقة الذنة العا لاني املف تلك المنافع» والقصبةٌ 
فالعايع وأما العقل فمنفعته أعظم اللمتافع المقصودةء» وقض عمر 
0 في ضربةٍ واحدة بأربع ا 0 ذهب بها العقلٌ والكلامُ 
والسمعٌ والبصرٌء وهذه كلها منافعٌ مقصودةء تفوت فائدة حياةٍ الإنسانٍ 


)١(‏ ساقط من (ج). (0) من (ج). 
5) «الاختيار») ©/ 597. (4) تقدمت ترجمته. 


(5) قال الحافظ في «الدراية» 715/7: لم أجله. 


سس كتاب الديات 


بفواتهاء فكان إتلافُ كل منها إتلاًا له على ما مرَّء والتنبيه عليها من 
الووايك "3 

قال: ( ونوجبٌ فيه من خصي وعنين حكومة عدل لا دية ). 

(تجب كمال الدية)”' عندٌ الشافعي كانه" في ذكر الخصي والعنين؛ 
لما رويئًا من غير فصل» ولأنَّ الفتورٌ فيه مرضٌ» والمرضٌ لا ينقص البدل» 
وعندنا تجبٌّ حكومة عدل؛ لأنّه عضرٌ ناقصٌُ المنفعةٍ على التأبِيدٍ فلا تجبُ 
فيه ديةٌ كاملةٌ كالعين القائمةٍ التي لا تُبِصِرء والرجل العرجاء واليد الشلاءء 
بخلافٍ المرض فإنه يزول» والمطلق ينصرف إلى الكامل فكان النص مقيّدًا 
0 

قال: ( ونعكس في حلق اللحية والرأس ). 

إذا حلقت اللحية فلم تنبت أو شعر الرأس وجبث الديةٌ كاملة. 

وقال الشافعيئ””' وهو قول مالك رحمهما الله: فيهما حكومة عدلٍ. 
وهذا عكس الخلافي السابق. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص١5”5ء‏ و«فتاوئ قاضيخان) "/ 570-8575. و«المبسوط» 
55”/ الى و«الهداية» 5/ 675» و«الاختيار) 0/ 597. 

(0) ساقطة من (ج). 

(9) «المهذب» 1487/5. و«روضة الطالبين» ا/ 85 0-5”. و«تكملة تكملة المجموع» 
41-8 

(5) «مختصر الطحاوي») ص2.757 و«الكتاب» 7/ 2١65‏ و«افتاوئ قاضيخان)» 2475/7 
و«المبسوط) 55؟/ 28٠١‏ و«الاختيار) 4/ 597. 

(0) «الأم»؛ 485/5. و«المهذب») .7١7/5‏ و«الوجيز4ه 0١57/7‏ و«تكملة تكملة 
المجموع" 0 

)03 «الكافي» ص98 5» و«التلقين» 7”/ 580. 


4 ل د 


لهما: أن ذلك زيادة في الآدميّ؛ ولهذا يُحلقٌ شعرٌ الرأس كله وبعض 
اللحيةٍ في بعض البلاد» فصار كشعر الصدرٍ والساقي» ولهذا وجب في شعر 
العيل فسان النية 

ولنا”" : أنَّ اللحيةً في وقتها /5؛ب/ جمال وفي حلقها تفويت ذلك 
الجمالٍ على الكمالٍ» فوجبت الديةٌ كما في الأذنين الشاخصتين» وشعر 
الرام أ فظنا عهنال: ألا ترئ أذَالعادم له يتكلّف في إخفائه ويسوؤه 
ذلك بخلاف شعر الصدر والساقيء فاه لكام بها الها لغ وعن 
أبي حنيفة”" في لحية العبدٍ أنّه يجب كمال القيمةء وأمًّا على الظاهرٍ من 
الوؤاية أفاتقترق أن الممعصيرة يع العيل هيو أسعي لدت الخدم دون 
الجمالٍء بخلافٍ الحر. 

فروع: وفي الشارب حكومة عدلٍء وهذا هو الأصحٌ؛ لأنّهِ تابعٌ للحية 
فكان كبعض أطرافهاء ولحية الكوسج إن كانت على ذقنه فقطء وهي 
شَعْرَّات معدودة» فلا شيءَ في حلقها ؛ لأنبنا ليست بجمال» وإن كانت 
أكثر من ذلكَ وهي على الذَّقنِ والخدّ جميعًاء إِلَّا أنهها غير متصلة ففي 
حلقها حكومةٌ عدلٍ؛ لأنَّ في وجودها بعض الجمال» وإن كانت متصلةٌ 
نيا الذية كلياء لأنه لا يكون كوم . 

قال: ( فإن نبتت لم يجب شيء ). 


.058/5 و«فتاوئ قاضيخان» “"/لا"5. و«الهداية4)‎ .١68 /# «الكتاب»‎ )١( 
.545 /0 و«الاختيار)‎ 

(؟) «مختلف الرواية» »1897-1١897/5‏ و«المبسوط») 55/ ا/ا-الا. 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 2.710 و«الكتابس» / .»١00‏ و«فتاوئ قاضيخان)» "/ 810- 
لا"ا5. و«الهداية» 5/ 676., و«الاختيار» 6/ 546. 


سح كتاب الديات + االلمملررنمه 


لأنّه لم يق أثرٌ الجنايةء لكن يؤدبه الحاكم لينزجرٌ هو وأمثاله عن 
الإقدام على أرتكاب الحرام. 
قال: ( وكذا لو نبتت بيضاء فى الحرّ وفى العبدٍ حكومة عدلٍ. 
وأوجباها فيهما ). 
إذا علق وجل 'لحية شاث تحر فبعت ريضاء, :قال أبنو حتيفة 28 
لا يجبٌ شىء؛ لأنها غادت إليل أحشن هما كانت وتجب عنده فى العبدٍ 
إذا حلقت فتبتت بيضاء حكومة عدلٍ؛ لأنَّ الشيبٌ ينقص قيمته. 
ؤقالة217 تدج تكوب غدل كن الع والغيد ععبيقاة: لأن الديت: فن 
غير أؤاله يشي ولا يزين » والنقظا والعمد فى ذلك سواء. 
قال: ( وتجب الدية فى كل ما فى البدن منه أثنان فيهما ونصفها 
فى أحدهما ). 
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كل ما في البدن آثنان» ففي تفويتهما دية كاملة؛ كاليدين والرّجلين» 
والعينينٍ سواة اذهفية: شكمتهنما أو يقبت لأن الس بنور البصر 
ل ايوز وكاللحين :لكشيو اليف حبيق والأذتتنه .وثتيي المراة 
وحلمتيهماء والأنثيان والإليتان إذا أستؤصل لحمهما حت لم يبقّ على 
الوركِ شية؛ والأصل في ذلك ما رَوئ سعيدٌ بنُ المسيب وه أن النبي 
يِه قال: في العينين الدية. وفي الأذنين الدية» وفي اليدين الدية» 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص50 ”7» و«الكتاب» / 2166 و«فتاوئ قاضيخان» "/ /ا57. 

و«الهداية» 5/ 576» و«الاختيار) 4/ 556. 


(؟) «فتاوئ قاضيخان» “#"/لا"5:. و«الهداية» 075/5». و«المبسوط) 55/ "الال 
و«مختلف الرواية» .1855-1١869/5‏ 


6 ب 


وفي الرجلين الدية. وفي البيضتين الدية. وفي الشفتين الدية 7" وفي 
كتاب عمرو بن حزم" م وفي العينين الدية. وفي إحداهما نصف 
الدية ٠)‏ “اقولان الس ا ذه منهينا تفروك" تفواتهها وكذلك يفوت 
الجمال بفواتهما كاملا وبفوات أحدهما يفوت النصف»ء وَإنَمنا قيّدنا 
الثديين بالمرأة؛ لأنَّ المنفعة المقصودةً من الثدي هو في ثدي المرأة: 
وكذلك الجياة كادف دف« اليجن» الأن كه حكوية عدل» الأنه لبمن 
فيه تفويت المنفعة والجمال» رارف قن لماجي لتقف اي لفوات 
جنس منفعةٍ الإرضاع وإمساك اللبن» ولو قطع الأنثيين مع الذكرء أو قطع 
الذكر أله كم الأنيى يهم الذعانةة لأنّ سنعة الأشين يعد فطع الذكر 
كانه واو نجع الأشين أولا"الذكر فقي الأنشين الدية: وني الذكر 
عكر عدلٍ؛ لأنّ بقطع الأكين نان ها وفي ذكر الخصي حكومة 
(عدلٍ)”* ولأنَّ منفعة الذكر أختلت بقطع الأنثيين» وهي منفعةٌ الإيلادٍء 
قفنار #التل ال ّ 


قال: ( وربعها فى واحد مما هو فيه أربعة ). 
ما فى البدن أربعة كأشفار العينين وأهدابها ففى تفويتها كلها دية كاملةٌ: 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» 71/7//7: لم أجده بتمامه» ولكن روى البيهقي من طريق 
سعيد بن المسيب مضت السنة فى العقل بأن فى الذكر الدية» وفي الأنثيين الدية. أنظر 
(سئن البيهقي» 91//8. ْ ْ ٠‏ 

(؟) «الهداية» 2675/5 و«الاختيار» 2597/0 و«تكلمة فتح القدير» .581١/١٠١‏ 

0) رواه النسائي من حديث عمرو بن حزم. 

(5) من (س). 

(5) «الكتاب» "/ 0.١68‏ و«فتاوئ قاضيخان» #"/57”8. و«المبسوط) 28١/5"‏ 
و«الهداية») 677/5» و«(الاختيار» 597/0. 


حص كتاب الديات ال-با-# 0 


وفي واحد منها ربع الدية» وفي ثنتين نصمّهاء وفي الثلاثة ثلاثةٌ أرباعها ؛ 
وهلذا لأنّه يفوت بفواتها الجمالٌ والمنفعةً التي هي دفعٌ الأذئ والقذئ 
عن العينين على الكمالٍء وإذا كان الواجبٌ فى الكل الدية وهى أربعة 
أنقسمَ عليها فيكونُ في الواحدةٍ الربعٌ» وفي الثلاثة ثلاثة الأرباع» ومنبت 
الشعْرٍ كالأجفانٍ في الحكمء والجفونٌ بأهدابها كعضو واحدٍ كالمارن مع 
اله 1 

الكفٌ ). 


في كل (إصبع)”'' من أصابع البدين أو الرجلين عشر الدية» والأصابع 
كلها سواء؛ لقوله كَكيدِ: «في كل إصبع عشرٌ من الإبل »7"؛ ولأنَ المنفعة 
المقصودة من أصابع اليدين تفوت بفواتها. فتجبٌ الدية كاملة فتقسمٌ عليهاء 
وحى علي كرد لكل إصع عشر وما رويناةٌ دالٌ علئ تساوي الأصابع في 
الحكية ولا في أصل الي سواءً. فسقط أعتبارٌ الزيادة فيها كاليد 
اليَمنَ مع السرق) وكدلك الكلام في أصابع الرجلين» فإِنَّ المنفعة 
المقصودة من أصابعهماء -وهي المشي- تفوت بقطعها كلهاء فيجب 
كمال الديةِ وهي عشرةٌ فتنقسم الدية عليهاء ويُقسم أرشُ كل إصبع على 
الدية» وما فيها مفصلان ففى أحدهما نصف عشر الدية» وهذا نظير 
أنقسام دية اليد على أصابعها والكفٌ تبع الأصابع؛ لأنَّ منفعة البطش 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2.75١‏ و«الكتاب» "/ 2١05-1١08‏ و«فتاوئ قاضيخان» 


“/ره"5. و«الهداية») 2075/5 و«الاختيار) 8/ ”597. 
(؟) ساقط من (ج). (9) تقدم من حديث عمرو بن حزم. 


ذبب 


بالأصابع» والديةٌ واجبةٌ بتفويت المنفعة. 

اعرف من هذه المسألة”'" أنه لو قطع أصابع يد واحدة فإنه تجب 
نصف الدية» ولو قطعها مع الكف تجب نصف الدية أيضًا /151/ لكونها 
تبعًا!"» ولقوله يَدئيهِ: «في اليدين الديةً)”". وفي إحدّاهما نصفٌ الدية. 


قال: ( فإ قطعّها من نصني الساعدٍ وجبت حكومة فى 


الزائدة ). 
إذا قطع اليدَ من نصنٍ الساعدٍ ففي الأصابع والكفٌ نصفٌ الديةٍ لما 


١ ١ 0 : 3‏ 2 ِ 6 اعم( 
2 الزائدة مة 'غذل. “وهله زأوانة عه أ سف ا 0 عنه 
منء وفي ٍِ و و هده إرواية عن انين ايو و 


ك أنَّ ما زادَ على الأصابع والكة” فهو تبعٌ إلى المنكب» وفى الرجل إلى 
المَحِذِ؛ِ لأنَّ الشرعَ أوجب نصف الدية في اليدِء وهي أسمٌّ لمجموع هذه 
اركف وليه اد اليد انافك أ و ساد عو ملاو والاكما و الاعانه 


لا بالذراع فلم يكن تابعّاء ولأنّه ليس بتابع للأصابع لتخلل الكفٌ 
نهنا :ول للكفت 4 لاد :يكن نابا للتابع 4 .ولنا كانك المتقعة لا تتعلق 


3 
جم 


به ولا الجمال وجب فيه حكومة عدلي2. 
قال : (أو كما فيها إصبع (ففيها أرش (الإصبع. وأوجبا)2"0 


)١(‏ فى (ج): (المسائل). 

م( ل الطحاوي») ص .55١‏ و«الكتاب» "/ .١105-١068‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
“ا ه"اة. و«الهداية» 575/5. و«الاختيار») 8/ 6595. 

© تقدم من حديث عمرو بن حزم. 

(5) «الكتاب» ”/ .١09‏ و«المبسوط») 55/١ى»‏ و«الهداية» 059/5. 

(0) «الكتاب» "/ 2.١69‏ و«المبسوط» 248١/55‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5957/9. 
و«الهداية») 5/ 5759. و«الاختيار) 7/6 595. 

(3) في (ج): (الأصابع وأوجبنا). 


حل كتاب الديات 


الأكثر من أرشهاء ومن الحكومة فى الكفٌ ). 


)١١/ . : 8‏ عع اال انب 0 . 
رجل قطع كف رجل وفيها (إصبع) واحدة أو مفصل منها أو إصبعان 
فالواجبُ عندٍ أبي حنيفة”" أرشنُ ما في الكفٌ من ذلكٌ. ويكونُ الكت 


2 


تبعًا. 


وقالا” ": ينظر إلئ أرش ما بقي من الأصابع وإلئ ما يجب من حكومة 
العدلٍ في الكفٌ. فيجب أكثرهماء ويدخل الأقلٌ في الأكثرء هما أعتبرا 
الرجحانَ من حيتٌ القيمة؛ لأنّه لا وجة إلى لجمع (بين الأرشين؛ 
لأنَّ الكل شيءٌ واحدٌء ولا إلئ إهدار أخدهما + "لأن عن منهما أصل 
من وجه فرجحنا بالأكثر)" "0 وأبو حنيفة ك”*' أعتبرٌ الرجحانَ من 
حيتٌ الأصالة» فإنَّ الأصابع أصلٌ؛ لأنَّ المنفعة المقصودة وهي البطش 
بهاء والكفٌ تابعٌ حقيقة وشرعًاء فإنه يجب فيها (مع الأصابع)» 
ما يجبٌ في الأصابع وحدهاء والترجيحٌ بالذات» والحكم أولين من 
الترجيح 00 الواجب ومتئى بقيّ شيءٌ من الأصل فلا أعتبارَ 


0 


قال: (ولو شلت بقطع جارتها ففيها الأرشنٌ. وقالا: 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص”7517. و«المبسوط) 485/55. و«الهداية» 070/5. 
و«الاختيار) 7/06 595. 

(29) ساقط من (ب). 

(4) «مختصر الطحاوي») صسص١755.‏ و«المبسوط» 2487/55 ول(الهداية) 207١/54‏ 
و«الاختيار») 7/8 595. 

(0) في (ب): (بتبعية الأصابع). 


لو ا 0 


القصاص فى الأولول» والأرشٌ فى الثانية ). 

0 قال أبو حنيفة 

230 . : لا قصاص » ويجب ث الازشن فههاء 

0 يجب القصاصٌ في الإصبع الأولئ» ويجب الأرشٌُ في 
القاقةة أن الشيفارة :ون كافك بواتحدة لكنها: ناعنا ر"عدة مبعليا مععددة 
حكما “فصاو كانه عد تسفايفين طعدا بوخطأ فحت موجكياهيا »كنا 
لو رممّئ إنسانًا بسهم فنفذ منة إل آخر. 

وله: أنه جنّئ جناية واحدةً في محل واحدٍء وهو الإصبعٌ التي قطعهاء 
لكو أتدهزهة العناءة سر م إلى الأعرة + بوذا كانت الجارة لجرو 
في ذاتّها ومحلهاء. وقد صار بعضٌ موجبها مالا أستحالَ أنْ يجبّ 
القصاص في الباقي ؛ لعلم الاي بخلافي ما أستشهدَ به ؟ لأنّه ادي 
000 ذانا ا ا فلم يشبت الأتحاد ولا ل 
لوي مووي ”7 ليما أ عابنا فقن ليق الاقهاة ‏ محنيقة ١‏ أو شدي 
فلم يمكن الجمعٌ بين القصاص والمال بجناية متحدةٍ في ذاتها ومحلها 
وصفتها. 


قال: ( ونصفتٌُ عشرها في كل سن ). 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص7555ء و«الكتاب» 9/ 2,.1١5١0-١859‏ و«الهداية» 4/ الاه- 
”لاه. و«الاختيار» 4957/0. و«تكملة فتح القدير» .195/٠١‏ 

(0) في (ب): (جناية). 

(9) في (ج): (موجبتيهما). 


حل كتاب الديات بالل اناس 00# 


الضمير راجعٌ إلى الدية أي: ويجبٌ نصفُ عشر الدية في كل سن 
والأضراسنٌ (والأنيابُ)”" كلها سواءٌ؛ لقوله يَِْ: «في كل سن خمس 
من الإبل »!"2. وإطلاقه دليل على أستواءٍ الأسنانٍ والثنايا والأضراس 
والأنياب؛ لأن أسم السن يتناول الكلّء فيجتٌ في الأسنانٍ كلها دية 
وكلؤانة أخماس :ذية؟ لآ0 الأسنان آثدات بوثلانون ستاء ععرون عترساء 


وأو أنياب» وأربع ضواحك» وأربع ا 
قال: ( ولو نبت عوضها فهو ساقط كسن الصغير ). 


إذا نبت مكان الس المقلوعة من البالغ سن أخرئ؛ سقط أرشها عند 
مدي 1 
يله . 


وقالا*2: يجب الأرششُ كاملا ؛ لتحقق الجناية الموجبةٌ لهاء وما حدتٌ 
قفي و اله عا 

وله : أن هذه الجناية عدمت معنا ؛ لعودٍ الجمالٍ والمنفعة إليل ما كانا 
عليه فصار كسن الصغير» ونبّه في المتن بقوله: (كسن الصغير) علئ أن 
الخلاف في سنّ البالغ. 


قال: ( ولو ضربها فاصفرت فالأرش واجبٌ كما لو أسودّت 


)١(‏ في (ب): (الأسنان). 

(0) تقدم من حديث عمرو بن حزم. 

7) «مختصر الطحاوي» ص 275١‏ و«المبسوط» 55/ الاء و«فتاوئ قاضيخان» 
ه"اة, و«الهداية» 5/لالاه». و«الاختيار) 8//ا59. 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص١55.‏ و«الكتاب» ”/ 2١5١‏ و«المبسوط» 248١/56‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ لا5. و«الهداية» 5/ ”"اه. و«الاختيار) 0/ 445. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


وقالا: حكومةٌ (وهو رواية). 

إذا ضرب سن رجل فاصفرَّت. 

قال أبو حنيفة كن في رواية'" : يجب الأرش كاملا. وفي رواية: تجب 
حكرية) "© العد وو 

ووحجة :هذه أن القائك بحن التعماق 4 لآن عرس لادان :ما يكن معدا 
ولأ بعد ذلك :فرثا للجهال بل تقصانا فت والنقصان غير مفعوط فت 
حكومة عدلٍ ووجه الرواية الأول أنَّ الجمال الكاملَ الحاصل بالسنّ 
البيضاءٍ قد فات بضربهء فيجب تمام أرشهاء كما لو أسودت أو أحمرَّت 
أو خضرت :وقد نه في المتن على الحكم في هذه الألوان الثلاثة مع 
الإشارةٍ إلى التعليل» وهاذه الرواية من الزوائد. 

قال: (وتجب حكومة (عدل”" في الإصبع الزائة وعين 

الصبيّ ولسانه وذكره إذا لم تعلم 1 

أن الأصيغ “الزافدفلانه لياق ©" بهالجمال ولا نفع قرت 
بالقطع» ولكن شرف الآدميّ يقتضي تقومها؛ لكونها جزءًا من يدهء وأما 
عينُ الصبى ولشانه وذكركة كآما هوب إذا لم تفلم مح دن اندها 
لا تجبُ فيها الديةٌ؛ لأنَّ المقصودً من هذه الأعضاء منافعهاء فإذا جهل 
)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص55١555-7.‏ و«المبسوط» 28١/755‏ و«فتاوئ قاضيخان» 

*ا/ /53» و«الهداية» 5/ "ااه. و«الاختيار» 6/ 545. 
(0) ساقط من (ج). 
ني 
)205 في (ج): (يتعين). 


صس كتاب الديات 


وجود المنفعةٍ لم تجب الديةٌ الكاملةٌ بالشكٌ فتجبُ حكومة عدلٍء وتعرف 
صحّة اللسانٍ بالكلام دون الأستهلال؛ ا مجرد صوت» وَتَغِوف صحة 
الذكر بالحركةء .وصحةٌ العين بما يستدل به. على النظرء فإذا عُلم ذلك 
ينزل منزلة البالغ في العمدٍ والخطأ"'". 


قال: ( ولو ذهبٌ عقله أو شعر رأسه بموضحة أقتصرنا على 
الدية» أو سمعهء أو بصره. أو كلامه وجبّ الأرشٌ 
أيضًا ). 
هاتاة 'مسالتاف؟ اما الأول (فإذا نسه)""" تمرافضة خطأ دتعي بها 
فتلس أ ولق زانية ونهنت اذى ندا لا غير 1 
وقال زفر كه" : يجب أرشسَ الموضحة أيضًا كما يجبٌ في المسألةٍ 
الكائة إذاةقهمن: المرفونة كلاق او سمنه أوريفده لأنيين جتالعان 
مختلفتان لاختلافٍ محلهماء فوجب موجبهماء ولم يقيد الموضحة في 
المتن بأنّها خطأ؛ لأنَّ يجاب الديةٍ دليل وقوعها خطأء فإِنَّ الموضحة 
من دون الشجاح يجب في عمدها القصاص. 


ونا “حوضو الترقة |8 التوهره ضانة مففط : ف الشكل الواعدة 


21710/ و«فتاوئ قاضيخان) ؟/‎ ,.١04 /7” «مختصر الطحاوي) ص55 5» و«الكتاب»‎ )١( 
.5406 و«الهداية») 5/ ٠ه» و«الاختيار) ه/‎ 

0) في (ب): (ومن شجّ رجلًا). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 2.7560 و«الكتاب» ”7/ 1809. و«المبسوط) 2,44-98/55 
و«فتاوئْ قاضيخان» #/ 55-ه"”5. و«الهداية» 5/ هه-١"ه.‏ و«الاختيار) 
6 . 

(5) «المبسوط») 49-948/55.» و«الهداية» 5/ .047٠‏ 


م ب 


سًّ 


ومعطلهاواحد وهر معوه الواين«.وقةا سل العف سو الزاسجى إلا أن 
الموضحة في الجزء الظاهرء والعقل في الجزءٍ الباطن» وإذا أنُّحدت 
الجنايةٌ ذانًا ومحلّا كانت واحدةٌ فإذا وجب بها تمامُ الدية أمتنم وجوبُ 
الأرش؛ لأنَّ إيجابّ الدية إنما هو لتفويت هذا العضو معنّى بتفويتٍ 
منفعته المطلوبة (منه)”"2» أو جمالهء فلو وجب الأرشْشُ لوجبّ موجبان 
عن جنايةٍ واحدةٍء وهلذا بخلاف السمع والبصر والكلام؛ لأنَّ محالها 
متغايرة» ألا ترئ أنه لو ضربه ضربة واحدة فذهب بها سمعه وبصره 
وكلامه» وتنائَر”'' شعرٌ رأسِهء وجبت أربع دياتٍ من غير تداخلء 
ولو أتحدّ محلها لتداخلث؛ لاتحادٍ الجناية ذانًا ومحلاء فتعدد اا 
دليل تعدد المحل. 

وعن أبي جعفر الهندواني كأنه أنّه فرّق بأنَّ العقلّ بمنزلة الروح 
موفيك إنه لس له مج امع مدان إلده ولوازال الروع بالموعيةة 
دخل أرشها في الدية» بخلافٍ السّمع والبصر والكلام؛ لأنَّ محالها 
منكند رلك سنؤلة البق بوالكخلة:نو اردق التورضخة لا يدخ في ارين 
الله 


_- 


8 


قال بعضٌ”" مشايخنا رحمهم الله: وهذا الفرق ينتقض بما إذا قطعٌ 
لقان ماخر ذنعيى تله فعليه الندية وارش اديت رلو كان اتعقل 
كالروح لما وجب أرش اليد كما لو مات فالصحيحٌ من الفرق ما باه 
قال: ( وإذا زال أثر الشجة فالأرش ساقظ. ويوجبٌ أرش 
)١(‏ من (ب). 


) في (ب): (سائر). 
زفرة من (ب). و(ج). 


سسست حكتاب الديات لل ‏ ل--ا---بب00 


الألم لا أجرة الطبيب ). 

إذا شجّ رجلا ثم التحمت وذهب أثرهاء ونبت الشعرٌ سقط الأرش عند 
أبي حنيفة رحمة الله”"'» واقتصرة في المتن علئ زوال الأثر؛ لأنّه ما لم ينبت 
الشعرٌ (فالأرشُ باقي)” "'» وإن كان المشجوج ذا شعرء وإذا لم يكن له 
شعرء فزوالٌ الأثر فيه يكون بغيرٍ نباتِ (الشعر فلم يسقط الأرشُ)” " عند 
أبي حنيفة كأنة”*2؛ لزوالٍ الشِّين الموجب (للأرش)0". 

5200 كانه : : يجب أرشٌ الألم؛ أن الشين إن ذا 
الألَم الحاصل بسبيه يجب تقويمّه» فتجب حكومة عدلٍ. 


0 
0-7 
41 


وقال محمد كان لكا تجب أجرة الطبيب؛ لآن مين الدواء وأجرة 
الطبيب كان بسبب هذه الشَبَوٍء فصارٌ كأنَّ الشاحّ أخذ ذلك القدرٌ من 
ماله» فيغرمه. 


03 


وأبو حنيفة 2 د إن المنافعَ علئ أصلءًا لد تتقوم إلا با 
أو شبهته» ولم يوجد في حقّ الجاني فلم يغرم. 
قال: ( وينتظر في قصاص الجرح برؤه ). 


247/7 و«فتاوئ قاضيخان»)‎ 24١/755 و«المبسوط)‎ .١5١ /" «الكتاب»)‎ )١( 
.58494/8 و«الهداية» 5/ ثالاه. و«الاختيار)‎ 

(0) في (ب)ء و(ج): (فالأثر باقي). 

0 في (ب): (شعر الرأس فيسقط الأرش). 

(5) «الكتاب» “#// 2.٠5٠‏ و«المبسوط» 248١/55‏ و«فتاوئ قاضيخان» “/475. 
و«الهداية» 5/ "اه. و«الاختيار» 7/0 544. 

(0) من (ب)» و(ج). 

(5) «الكتاب» #/ »١5١‏ و«المبسوط» 24١/55‏ و«فتاوئ قاضيخان» “/575. 
و«الهداية» 5/ “#”ه., و«الاختيار) 0/ .6:6١‏ 


مم 


إذا جرح رجل رجلا جراحة لم يقنص منه حنَّ يبرأ؛ لقوله يَكه: ١‏ يستأنى 
في الجرحات سنة )237؛ ولأنَّ المعتبرَ في الجراحة مآلها لا حالهاء فلعلها 
تسري إلى النفس فيظهر أنها قتل» وإذا لم يكن حكمُها في الحال معلومًا 
وجب تأخير القصاص إلى تحققٍ الحالٍ فيها وهو البرء”". 
قال: (وتجبٌ حكومةٌ في الشجةٍ الحارصةء والدَّامعةٍ 
والدَّامِيةء والباضعةٍ. والمتلاحمةء والسمحاق؛ بِأنْ 
ا 
الجراحةٌ من الة لقيمةٍ والقصاص في الموضحةٍ عمدًاء 
ونصف ا الخطأ. (وعشر في 
الهاشمة)”". وعشر ونصف في المنقلة» وثلث في 
الآمة. وثلثٌ في الجائفة» وثلثان في النافدة). 


هذه المدفوعات كلها معطوفة علئ فاعل (تجبٌ) والفعل مقدَّرٌ في 
الجميع وليسّ فيها جملةٌ مبتدأة. 
وهلذه أنواعٌ الشجاج مرتبة (وهي عشرة)”؟ : 


الحا رصة”*': وهي التي تحرص الجلدٌ؛ أى : : تخدشة» ولا تخرج دمًا. 


لق رواه الدارقطني ”/ 5 وفيه يزيل د بن عياض ضعيف متروك. قاله الدارقطني. 
؟) «الكتاب) #"/ »١5١-١*٠0‏ و«المبسوط) 2١55/55‏ و«الهداية» 7”/5ه, 
و«الاختيار» 544/0. 


(*9) ساقط من (ج). 
(5) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 
(0) «مختار الصحاح» ص72١١.‏ 


والدامعةٌ”'2: وهي التي يظهرٌ بسببها الدم ولا يسيل» شبّه بالدمع في 
الع 1 

والدَّامِية": وهي التي يسيلٌ منها الدمُ. 

ين وهي التي تبضع الجلد؛ ل تقطعه. 

والمتلاحمة: وهي التي تأخذ من اللحم. 

والشميفان "وه :الت ان الما وهي جلدةٌ رقيقةٌ بين 


اللحم وعظم الرأس. 
والموضحة”*': وهي التي توضح العظمَّ؛ أي تحن (مني )7 . 
والهاشمة”"': وهي التي تكسر العظم. 
والمنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد كسره؛ أي: تحوّله. 
والآمة'"': وهي التي تصل (إلئ أمّ الرأس» وهو موضع الدّماغ؛ وبعد 
هذه العشرة شجةٌ أخرئ تسمَّى الدامغة؛ وهي : التي تصل"''' إلى الدّماغ. 
لم يذكرها محمدٌ يدن؛ لأنّها تقتل غالبّاء فلم يُقِدُ إفرادُها بالذكر ؛ لأنّه ليس 
لها حكمٌ مفردٌ؛ ولأنَ الحياةً /140/ لا تبقئ معها غالبّاء وكذا لم يذكز 


.١198ص «مختار الصحاح»‎ )١( 
.١198ص «مختار الصحاح»‎ )١( 
.5*/١ «المعجم الوسيط»‎ )9( 
«مختار الصحاح» ص7202.‎ )5( 
.594/5 «المصباح المنير»‎ 2) 
من (س).‎ )5( 

(0) «المصباح المنير» 9/ا5. 
(4م) (ا لمصباح المنير» ص١7‏ 1. 
(9) «مختار الصحاح» ص678. 
)09١(‏ من (ب) و(ج). 


مم4 ب ب _ ب ب ب 


عارك اك ام 4ه قلما يبقئ لهما أثرٌء وما لا أثرّ له من الشجاج 
لا حكم لهاء وهذه الشجاج تختص بالوجه واللران القة كالفدين ؛ 
والذَّنِء واللحيين والجبهة» الحكمُ يترنِبُ على الحقيقةٍ حت لو وجدت 
في غيرها نحو السّاق واليد لا يكون لها أرشٌ مقدرء بل تجب حكومةٌ 
عدلٍ؛ لأنَّ التقديرٌ بالتوقيفٍء فقد مرَّ فيما ذكرنا؛ ولأنَّ الحكم من 
الرأس والوجه إِنّما كان للشين اللاحقٍ بهما من بقاء أثر الجراحة فيهماء 
والشّين مختصٌٌ بهما لا بما سواهما من الأعضاء. 

وأمّا أحكامٌ هذه الشجاج ففي الموضحة إذا كانت عمدًا القصاصٌ؛ 
لقوله تعالئ: 8# وَالْجَرُوَ 4 [المائدة: 4]» وقضيل رسول الله َل 
بالقصاص في الموضحةء وذلك ممكنٌ بانتهاء السّكين إلى العظم » فتعلم 
المساواةٌ التي مدنا القصاص» ولا قصاص في بقَيّة الشجاج؛ لعدم 
إمكان تعرف المساواة فيها؛ ب ينتهي السكين :إليهع وَلن فيما 
بعد الموضحة فيها كسر العظم ولا قصاص فيهء وهذه رواية عن أبي 

و له 


حنشمة يانه 


وعن محمدٍ"'' كل فى «الأصل)”"». وهو ظاهر الرواية: أنَّ القتصاصّ 
يجبٌ فيما قبل الموضحة؛ لأنه لا عظمٌ فيه ولا وقوع الهلاك بالاقتصاص 
غالبّاء ع ل 0 بالمينبار”""17' في يعخذ 


حليدة بقدرها فيقطعٌ بها مقدار ما قُطِمَ ذ فيتحقق أستيفاءٌ القصاص»ء وفيما 


)١(‏ «الكتاب» #/ لاهكء و«الهداية») 5758/5. و«الاختيار) 6//ا59. 
(0) «الأصل» .558١-519/5‏ 


69 المسبار هو الملمول آلة للجراح يسير بها الجرح. «المعجم الوسيط؛ ص844. 
(4) في (رب») و(ج): (المسمار). 


ل كتاب الديات بللا- 0# 


دون الموضحة حكومة عدلٍ؛ لأنّه ليس فيها أرشنٌ مقدرٌ» وإهداره غير ممكن 
فوجبٌ أعتباره بحكم العدل. وهو مأثورٌ عن النخعي"'' وعمر بن 
عبد العزيز''' رحمهما الله فإنه قال: ما دونَ الموضحة خدوشٌ فيها 

وتفسير حكومة العدلٍ أن يقوّمَ الجرح لو كان عبدًا سالمًا عن هذه 
الجراحةٍ وسليمًا. أي: جريحًا وهذا مستعار من اللديغ؛ لأنّه في معناه 
فما نقصته هذه الجراحة من القيمة (يعتبر من الدية مثلّا كانت قيميُّه مائة 
فلما جرح عادت قيمتّه تسعين ونقصته عشر القيمةٍ)" "» فيجب من الدية 
عشرهاء وعلئ هذا القياس» وهذا عند الطحاوي يو )؛ لأنَّ الحر 
لايك يدهن لقي السو بريه لني لبد عجا ا بعد قا زر 
أحدهما أَعَتُبِرَ به الآخرء وهذا هوّ الصَّحيحٌ؛ وفي الموضحة إن كانت 
خطأ نصف عشر الدية» وفي الهاشمةٍ عشْرٌ الدية» وفي المنقلة عشرٌ الدية 
ونصفٌ عشر الدية» وفي الآمة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلتُ الدية» فإن 
نفذت فهي جائفتان فيهما ثلثا الدية؛ لما روي في كتاب عمرو بن 
حزم'”) كله أن النبي كك قال: «في الموضحة خمسٌ من الإبل. وفي 
الهاشمة عشرء وفي الآمة - وروي: في المأمومة - ثلث الدية)"©, 


.0787/5 «المبسوط» "5/ 5لاء و«الهداية»‎ )١( 

(0) «المبسوط) 56/ 5لاء و«فتاوئ قاضيخان») #"/ 5*”5. و«الهداية») 78/5ه. 
و«الاختيار) 6548/6. 

(9) ساقط من (ب). 

(4) «مختصر الطحاوي») ص778.» و«الاختيار) 4548/60. 

(5) «الهداية») 578/5». و«الاختيار» 7/0 558. 

(5) رواه النسائي 09/4- .5٠0‏ وليس فيه ذكر الهاشمة. 


م5 _ د ب 


وقال عله : «في الجائفة ثلث الدية »”'2 وعن أبي بكر""' دنه أنه حكم في 
جائفةٍ نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية”"» ولأنّها إذا نفذت نزلت منزلة 
جائفتين» إحداهما من جانب البطن والأخرئ من جانب الظهرء وفي كل 
منهما ثلث الدية» والجائفة هي التي تختص بالجوف والجنب والظهرء 
وما سوئ هذه وما تقدم من الشجاج في البدن تكون جراحة فيها حكومة 
(عدل)”؟"؛ لأنّها غير لد 50 

قال: ( وإذا ضربٌ بطن آمرأةٍ فألقت جنيئًا ميّتّاء وجبت الغرةٌ 


إنما قال: خمسون دينارًا؛ لأنَّ القدوري”"؟ كت قال: ففيه غرة نصف 
عشر الدية» ومراده بذلك (نصف”*' عشر دية الرجل» والغرة أيضًا عشر دية 
المرأة» والخمسون دينارًا هي الغرة على التفسيرين» والقياس أن لا يجب 
فيه شيءٌ؛ لجهله بحياته 

والظاهرٌ يصلح حجة للدفع لا للإلزامء (لكنا تركتًا»”" القيامن بالأثر 
وهو ما روي أن أمرأةة ضربت بطن ضرّتها بعمود فسطاطء انتصق 


."50/4 رواه النسائي‎ )١( 

(؟) «الهداية» 578/5» و«الاختيار) 558/0. 

(©) رواه عبد الرزاق 59/9" .)١17571(‏ 

(4) من (ب). و(ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص/ا78-7. و«الكتاب» "/ /ا61١158-1».‏ و«المبسوط») 
/١١‏ */ا-كلاء وهفتاوئ قاضيخان» #/5“"8. و«الهداية» 54//ا7ه-559, 
و«الاختيار») هل ٠ىه.‏ 

.١ 7١/9 «الكتاب»‎ )( 

0 في (ب): (لقولنا). 


ص كتاب الديات لل-سااااحاا# 0 


مينًا فاختصمتا إلئ رسول كله فحكم على عاقلةٍ الضاربةٍ بالغرةٍ عبدًا أو أمة 
أو قريعيها: مسماثة6 وتووى أو خمسمائة ولم يستفسرٌ ذكرًا كان أو أنثئ 
ولأنَ التمييز بين الذكر والأنئئ في الجنين متعذر». فيسقط أعتباره دفعًا 

: 7 ىف س(١)92؟)‏ اكوم ى يه 5 ١ ٠:‏ صِانَ 
للحرج -وفي رواية المغيرة - فالقت جنينا ميتا وماتت» فقضئ عاد 
على عاقلةٍ الضاربةٍ بالدية وبغرة الجنين» قال: فقام عم الجنين فقال: 
نه قد أشعرء فقام والدٌ الضاربة -وفي روايةٍ أخوها'"' عمرو بن أبي 
عويمر الأسلمي""- فقال كيف ندِي من لا شرب ولا أكلّ ولا صاحَ 
ولا أستهل؟ ودم مثل ذلك يطل. فقال هُ: «أسجع كسجع الكهان؟! 


1 7 ع اأعاس ١ 59 8 ١‏ 
فيه عرة عبد او ا" وكذلك وا عونا ا يفنا" 1 


والتنبيه عل أن الغرة واجبة على العاقلة» انها 2 سنة من الزوائد. 
وما رويناه حجةٌ عل من أوجَبها في مالٍ الضاريت؟ ولأنيا بدل النفس» 
ولهاذا سماها النبئٌ غلل دية» حيث قال: «دوه6". 


.ه:6٠/ه «الاختيار»‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته. 

(9) هو عمران بن عويم» ويقال: عويمرء الهذلي. 
أنظر ترجمته فى «معرفة الصحابة») 5١١١/5‏ (5706). و(أسد الغابة» 4/ ١/7‏ 
,)4١55(‏ و«الإصابة» ؟/ا؟ (0011). 

(5) رواه مسلم .)١1543(‏ 

(5) رواه البخاري »)9"١4(‏ ومحمد بن مسلمة هو ابن خالد بن عدي الأنصاري 
الأوسي» شهد بدرًا وأحدّاء والمشاهد كلها مع رسول الله كل إِلّا تبوك» ومات 
بالمدينة ولم يستوطن غيرها. 
انظر: «معرفة الصحاب» ,.)١١( 1١65/١‏ و«الاستيعاب» 57/9 (7/7), والأسد 
الغابة» ه/ 1١١١‏ (١51/ا4)»‏ و«الإصابة» "/ 8م" (1780). 

(5) رواه الطبراني (778) من حديث حمل بن مالك بن النابغة. 


هم 5 ب 


وقال [عسرن )1 كمي نلق انول شرل أكر ةلذ أن 
العواقلَ لا تعقل ما دونَ خمسمائة درهم» ويجبٌ ذلك في سلة. 
وكا العاف :وو فلاف 1 لاتواءردك التقبن نال تر أنينا 


ولنا: رواية محمد بن الحسن كن" /ااب/ : بلغنا أن رسول الله ككل 
جعل على العاقلة في سنة» ولأنَّ الجنينَ من حيث إن متّصلُ بالأم ينزل منزلة 
عضو منهاء ومن حيث إِنَّه نفس علئ حدة كان متفردًا عنها بحكمه. فعملنا 
(بالشبه الثاني)”*2 في حقٌّ التوريث» وبالأولٍ في حقٌ التأجيل إلى سنةٍ؛ لأنّه 
بدل العضوء وهو إذا كان ثلث الديةٍ أو أقل أو أكثر من نصفي العشر يجبٌ 
في سنوّء بخلاف أجزاء الدية» فإنَّ كل جزء منها علئ من وجب يجب في 
الا كد 0 

قال: (أو حيّا ثم مات فالديةٌ ). 

إذا ألقت الجنينَ حيّا ثم مات ففيه دية كاملة؛ لأنّه أتلف حيًّا بالضرب 
السايق © 


)١(‏ في (ب): (عمر). 

(0) «الأم» 5/؟١1ء‏ و«المهذب» .”١/5‏ و«التنبيه» ص58؟”. و«تكملة تكملة 
المجموع) .,7:0:-5949/٠١‏ 

(”") «الهداية» 5/ هلاه. 

(:) في (ب) و(ج): (بالشبهة الثانية). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص”17 27 و«الكتاب» ل/ ١١1/١‏ و«الميسوط» 2/5 
و«فتاوئ قاضيخان» 2.55/7 و«الهداية» 5/ 75ه-ه"ه. و«الاختيار) 0/ .68:٠١‏ 

(5) «الكتاب» "/ ٠/1ا١.‏ و«المبسوط») 41/55 و«فتاوئ قاضيخان») 455/9غ» 
و«الهداية») 5/ 5"!ه-ه67. 


سب كتاب الديات كس هر ب 


قال: (أو مب مينَا ثم ماتت فدية وغرة). 

إذا ألقت جنيئًا ميثًا ثم ماتت الام بعده وجبت دية عن الأمّ وغرة عن 
الجنين» وقد صم أنَّ النبي كَل قضئ في هذه الصورة بهاذا الحكم”". 

قال: (أو ماتت ثم ألقته حيًا ثم مات فديتان ). 


5 الم من الضربة» ثم ألقّت الجنينَ (حيا ثم مات الجنين)9© 


يجب ديتان ؛ أنه قاتل شخصين » وهاذزه المسألة 1 زائد 0 


قال: ( أو ماتت ثم ألقته ميئًا فدية لا غير ). 


إذا ضربها فماتت من الضربة» ثم ألقت الجنينَ ميئًا فلا حكم للجنين» 
وتجب دية عن الأمَّ لا غيرٌ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الجنين مات بموت أمّهِ؛ لأنَّ 
(حياته تبع لحياتها)””' ويحتمل أنه مات من الضربة»ء فلا تجبُ الغرةٌ 
اقيق 


قال: رولا نوجب فيه كفارة ). 
على الضارب الكفارة عند الشافعي”"' يثلث عن قتل الجنين؛ لأنّه قاتل. 


284/5١5 «مختصر الطحاوي» ص ”757. و«الكتاب» #/ ٠/ا١. و«المبسوط)‎ )١( 
.60:٠ و«فتاوئ قاضيخان» 7/ 555. و«الهداية» 5/ ه"اه. و«الاختيار) ه/‎ 

0) من (ج). (9) ساقطة من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص”75. و«المبسوط) 5“5/ .4٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
*/ 555ء و«الهداية» 5/ ه"اه. و«الاختيار» 4/ ٠6:ه.‏ 

(5) في (ج): (جنايته تبع لجنايتها). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص”2 27 و«الكتاب» ”/ ٠/اا3ء‏ و«المبسوط) 2.40/55 
و«فتاوئ قاضيخان» 555/7.» و«الهداية» 5/ ه"0. و«الاختيار» .60:٠/0‏ 

49 «الأم» 5/ 5 » و«روضة الطالبين» /8/1؟١7.‏ و«المهذب» ؟8/7١7.‏ و«التنبيه» 
ص59١75.‏ و«روضة الطالبين» /1/ 778» و«تكملة تكملة المجموع» .195/٠١‏ 


0 
وعندنا لا كفارةَ؛ لأنَّ في الكفارة معنى العقوبة» وقد عرفت من النصوص 
المطلقة فلا تتعداها. ألا ترئ (أنّه)"١2‏ لم يجبُ في الجنين كل البدل» قالوا : 
إل اننيقاء أن يكديه أنه رركت محطوناء. افإذا كقكات لوم انل عالق كان 
أفضل ويستغفر الله مما فعل”". 

قال: ( وتورث الغرة ). 

قال في «الوجيز)”": (ثمّ تصرف الغرة إلى وارثِ الجنينٍ وهو الأم 
والعمية: 

ولم يذكرٌ في ذلك خلافًا فتركت الخلاف فيه. 

وذكر في «المنظومة»”*؟ أنّها تصرف إلى الأمّ لا غيرٌَء وما ذكر في 
«الوجيز»”" هو الصحيح.» غرةٌ الجنين موروثة بقسمة ورثته؛ لأنَّهِ نفس 
عار حدق هذا ندل تفتية سم ربيق ورققه ولاايرله الضارث حي 
لو ضربٌ بطنّ أمرأتِه فألقت ابنه ميئّاء فعلئ عاقلة الأب غرة ولا يرث 
منها شيئًا؛ لأنّه قاتلٌ بغير حقّ مباشرة ولا ميراتٌ للقاتل””". 


() من (ب). و(ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص”57 7 و«الكتاب» #/ر الاك3ء و«المبسوط») 2488/55 
و«الهداية) 5/85ه. و«الاختيار» 7/0 .600١‏ 

ز[فوة «الوجيز») 0/7 . 

5 :المسقلرمة لوحي زم 

(0) «مختصر الطحاوي» ص”757. و«الكتاب» #//٠/ا١اء‏ و«المبسوط) 489/955), 
و«فتاوئ قاضيخان» *557/7» و«الهداية» 54/ هلاه. و«الاختيار» .00١/0‏ 


سلس ككتاب الديات 


لبه 


قال: ( ولا نعتبر في جنين الأمةٍ عشر قيمةٍ الأم مطلقّاء فيجبٌ 
نصفٌ عشر قيمته ذكرًا لو كان حيّاء وعشر قيمته لو كان 
أنث في مال الضارب حالا ). 

إذا ضربّ بطنّ أمةٍء فألقت جنينا ففيه عشر قيمة أمّه عند الشافعي7"©؛ 
لالدسييرة منها بوعل وضمانٌ الأجزاءٍ يعلم من الأصل» ولأنَّ قيمة الغرة 
الواجبة في جنين الحرّة عشر ديتهاء وعندنا”"' فيه نصف عشر قيمته لو كان 
عدا إن كان دكا وششر شوق إن كان القة + "لأن تجتينا الحرة إذا كاك دكا 
إن خرج حيًّا ثم مات يجب تمامٌ الدية» وإن خرجٌ ميئًا يبجحب نصف عشر 
الدية» فالواجبٌ بتقدير خروجه ميئًا نصف عشر الواجب بتقدير خروجه 
حا وموته عقيبه فيكون الواجبٌ في جنين الأمة (ذكرًا بتقدير خروجه ميئًا 
نصف عشر ما هو الواجبٌ بتقدير خروجه حيًّا وموته عقيبه» وكذلك في 
جنين الحرة إذا كان" أنثئئ (يجبٌ فيها إن خرجث ميتةً)؟» عشر 
ما يجبٌ بتقدير خروجها حيّة وموتها عقيبه؛ لأنَّ القيمة في العبيدٍ والإماء 
كالديةٍ في الأحرار والحرائرء وما وجب في جنين الأمةٍ فإنه في مالٍ 
الضارب يؤخدٌ منها في التحال+ برواة المعلن عن أب يوست لحر 
عن أبي حنيفة وأبي يوسفت”' وزفرء وهو قولٌ الحسنٍ ووجهه أنَّ العاقلة 
)١(‏ «الأم» 5»:»؛ و«الوجيز» 7/ا6١.‏ و«التنبيه» ص777. و«روضة الطالبين» // 

7١ 
,894/55 «مختصر الطحاوي») ص555. و«الكتاب») #/١/ا١» و«المبسوط)‎ )0( 

و«فتاوئ قاضيخان» ”/555. و«الهداية»؛ 5/5ه. و«الاختيار» .001١/85‏ 
با طمن ف وت 


(5) في (ب) و(ج): (بتقدير خروجها ميتا). 
(5) «فتاوئ قاضيخان) ”2555/7 و«تكملة فتح القدير» ."٠6/١١‏ 
: فتح القدير 


_ مم1 
لا تعقلّ العبيدٌ» والتنبيه علئ هذين الحكمين من الزوائدٍ»ء ثم الجنينٌ الذي 
قد أستبانَ بعض خلقه في حكم من تكملت صورته في جميع هذه الأحكام؛ 
(لإطلاقٍ النصّء ولأنه ولد في حقٌ أمومية الؤلدء وانقضاء العدة ولاس 
وغير ذلك» فكذا في حقٌ هاذه الأحكام)”"'. ولأنّه بذلك يتميز عن العلقة 
والدم فكان نفسًا"". ّ 


اعمال 


4 
1 
7 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) «مختصر الطحاوي» ص 2.755 و«الكتاب» "/ ١لا31.‏ و«الاختيار» .60١/8‏ 


(قال)27 : ( ومن أخرج إن طريق العامة ووشنا أو ميزايًا 
أو نحوه كان لكل منهم أنتزاعه» وليس لأحد من 
أهل درب غير نافذ إحداث ذلك إِلّا بأمرهم ). 


أما الأول فإنّما تنبت ولاية الأنتزاع لكل واحدٍ من العامة» لأنَّ المرورٌ 


فى هذا الطريق حقٌّ مشترلكٌ لهم بأنفسهم ودوابهم. فلكل من يثبتّ له هذا 
الحقٌ أن ينزعه كما في الملكِ المشترك إذا بن فيه أحدهم شيئًا كان لكل 
واخو من 'القتركاء نقضةه كذا ذا . 


وأما الثاني فليسّ لأحدٍ من أهل السكةٍ الغير النافذةٍ أنْ يحدتٌ فيها 


روشنًا””" ولا ميزابًا أو كنيقًا”'» أو دكانًا إِلّا بإذنٍ أرباب السكة؛ لأنَّ حق 
المرور لجماعتهم فكان الطريقٌ مشتركًا بينهم فصار كالدارٍ المشتركةء 
إلا أنْ يكونَ ذلكَ مما جرث بمثله العادة في السكئّئ كوضع المتاع 
ونحوهٍ للإذنٍ في ذلك دلالة وعدم التعدي قد ناية! 4 يدنوها نان 'المسانات 


من الزوائد. 


2000 
درم 


فرق 
0 


2 


من (ج). 

«الهداية» 5/5"ه-لالاه. و«الاختياره .»6٠7”/8‏ و«البحر الرائق» 996/8 
و«تكملة فتح القدير؛ .7"01/-17057/١١‏ 

الروشن: الرف والكوة والشرفة. «المعجم الوسيط» .."50/١‏ 

الكنيف: الحظيرة والساتر والمرحاضء» ويسمى الترس كنيفاء لأنه يستر صاحبه» 
و«المصباح المنيرا ص7١"‏ مادة كنف» و«القاموس المحيط) ص /١6‏ مادة كنف. 
«الهداية» 5/ 75ه-لا"اه. و«الاختيار» 0/ ,5٠075‏ و«البحر الرائق» 8/ 5946. 


#لتستيتيسمتة 


فروع: وإذا سقط على إنسانٍ فعطب وجبت ديته علئ عاقلتِه» ولو سقط 
عل غير إنسان فتلف به ضمنه من ماله /154/ أمّا الأول قاانه جيه الك 
إتلافه وهو متعدٍ فيه بشغل طريق المسلمين وهوائه بما ليس له أنْ يشغله 
به وتجبٌُ الدية على العاقلةٍ؛ لأنَّ العاقلة تتحمل الدية في الخطأ 
تخفيفًا على القاتل مخافةً أستئصالٍ ماله. والتسبيب دون الخطأ في 
الجناية فكانت أولئ بالتخفيفي» وإن كان التالفٌ بما يحدثه في الطريق 
غير آدمي كالأموالٍ والعروض والحيوانٍ وضمانُ ذلكَ في مال الجانِي؛ 
لأنّ العاقلة لا تعقلّ الأموال» وهاذا الحكمٌ ينسحب على جميع فروع 
هذا الفصل» وقد تقدّم هذا في أولٍ كتاب الجنايات» ولو انا رك 
الميزاب الذي في الحائط فلا ضمانً فيه؛ لأنَّهِ غير متعدٍ في ذلك؛ لأنّ 
طرفه الذي في الحائط في ملكه. ولو أصابهُ الطرفٌُ الخار ضمن؛ لأنه 
متعد فيه بواسطة شغل هواءٍ الطريقٍ (العام)"'". وإن أصابَهُ الطرفان 
عون را حل اما نسي يسن ادن لأنه لبس إضنافة 
الموتٍ إلى أحدهما أولىئ من إضافته إلى الآخر في الفصلين فأضيف 
إليهماء فما كان فيه متعديا وجب بوء وما ليس فيه تعد لم يضمن فيضمنٌ 
النصف. ولو ألقئل في الطريق ميزابا أو أتخذ طيئًا أو ربط دابةَ أو صب 
ماءً أو وضعٌ خشبةً أو نارًا ضمن ما تلف بها؛ لأنَّ فعل هذه الأشياء 
تعدّء فصارٌ كحافر البئر في غير ملكه. ولو حركت الريحٌ النار من 
موضعها إل موضع آخر لم يضمن ما أحرقت في ذلك الموضع إِلّا أن 


2 


ا له 0 1 
يكون قد وضع النارٌ في يوم ريح ولو نحئ إنسان شيئًا ' من موضعه 


)١(‏ في (ب): (للعامة). 
(6) فل (ب). و(ج): (من هذزه). 


ل كتاب الديات اللا-ا 0# 


فشغلَ به موضعًا آخر فعطبّ به شيء فالضمان على الثاني؛ لأنّهِ بالتنحية 
أزالَ (أثر)"'' فعل الأولٍء فكانت الجنايةٌ مضافةً إلى الفاعل الثاني» 
حلاف ريك وا النارٌ؛ لأنَّ الضمانُ أنقطعٌ عن الأول بانقطاع أثر 
فعلهء ولم يمكن إضافته إل ثانٍ فسقط أصلاء بخلافي ما إذا و 
ريح؛ لأنَّ (الوضع)”" مع العلم بالتنقل بواسطة الريح الموجودة حال 
الوصيع التزام لضمانٍ ما مه لعلمه بعاقبةٍ 50 وقد أفضئ إلى 
ذلكَ فجعل كالمباشر لهء وكذا صب الماء أو رشه أو توضاً به؛ لأنّه 
متعد فيه بإلحاقٍ الضرر بالمارة» بخلافٍ ما إذا فعلَ ذلك في سكةٍ غير 
نافذةٍ وهو من أهلِهاء أو قعدّ أو وضع متاعه؛ لأنَّ لكل من أهلها فعل 
ذلك لأنه-سنضوورات :السك كما فن الاق المتشركة + :وإلما يكون 
الرثنُ مضمنًا إذا خرج عن العادةٍ المألوفةٍ فإن زاد ضمنّ» ولو تعمد 
المرور في موضع الرشنٌ فزلق لم يضمن الرَّاسنُ؛ لأنَّه تخلل بين السبب 
والحكم علّة. فيضاف الحكمٌ إليهاء وقيل: هذا فيما إذ رشي بعض 
الأرووه بكلاهها وانوي حجن ال لاما الوا 

قال: ( ولو مال حائظط فطولب مالكه بنقضه وأشهد عليه» فلم 

ينقضه في مدة الإمكانٍ فسقط ضَمِن ما تلف به). 

إذا مال حائط رجل إلئ طريق العامة» فطالبه بنقضه مسلمء أو ذمىٌ» 

ا 


)١(‏ من (ج). 

() في (ب): (الواضع). 

(9) «المبسوط) /ا7/7 28-5 و«فتاوئ قاضيخان» ”/ لاه508-5. و«الهداية» 5//ا"1ه- 
257948 و«الاختيار) 4/ 60-659:57, و«اللباب» #/ 1579-1517. 


همد ب 


نفس أو مالٍ فتؤدي عاقلته دية النفس» ولصاحب الحائط ضمانٌ المالٍ من 
95 والقياسُ مما ينفي وجوب الضمان؛ لأنَّ ميلان الحائط وشغل هواء 
العامة ليس بفعله وهو ليس بمباشر للقتل» فانتفئ سبب القتل تسبيبًا وقصدًا 
ينه 

وواحة ستيان 51" الهواتة لذ هر بحو سعد انويع[ النامى نار 
مشغولا بحائطه» فإذا طولب بتفريغه وجب عليه تفريغه» فإذا لم يفرع مع 
الإمكانٍ صار بامتناعه متعديّاء (وقبلَ الطلب لم يصِرٌ متعديًا"" ؛ لأن 
الميلان لم يكن بصنعهء ونظيره الريحٌ إذا ألقت ثوبًا إلى حجر إنسانٍ 
ا 0 
الثوبُ» فإنه يضمنه وإن لم يطلبه لم يضمن» ولو سقط بعد ما شرع في 
هدمه من حين الطلب لم يضمن ما تلف به؛ لأنه لم يتعد في المنع بعد 
الطلب» زلوتباغ الدار” اقلت المطاب إلى التقتري" لاله ليبن له 
ولاية نقض الحائط, والمطالبة تختص بمن له ولاية الهدم حت لا تصح 
مطالبةٌ المستأجر والمرتهن والمودع» وتصحٌ مطالبة الراهن لقدرته علئ 
ذلك بواسطة فكاك الرهن» وكذلك الأبُ والوصيّ والأمُ في حائط 
الصّبي بقيام ولايتهم» والضمانُ في مالٍ الصَبِي؛ لأنَّ فعلهم كفعله 
والشرط في هذا الباب هو المطالبةٌ على ما مر دونَ الإشهادٍ. وإنما 
الإشهادُ أن يقول الرجلٌ: أشهدوا أن قد تقدمت إلى هذا الرجل وطالبته 
بنقض هذا الحائط المائل. ولا يصحٌ الإشهادُ قبل وخا التخاكد : تمت 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء»؛ »١58/6‏ و«المبسوط» /9187/79» و«فتاوئ قاضيخان» 
“ا/ ”5» و«الهداية» ,655-65١/5‏ و«الاختيار» 007/4. 
(؟) ساقط من (ج). 


صل كتاب الديات لل -ب40#س 


قوله في المتن: (وأشهد عليه) أي: وأشهد على الطلب بنقضدء ولو بنى 
الحائظ مائلا قالوا يضمنٌ ما تلف بسقوطه من غير إشهاد؛ لأنّه متعدٍ في 
كا تددن نلاة بوازتما كال العرفسيينة الذيكان» لاذه لايد مرو جد جيل 
بتركه النقض فيها جانيًا متعديًا /46ب/ بالامتناع» وإنما قال في المتن: 
(ففلؤلك)8 اشح التعرى لأسزه واد وامشكاقى» والنينله: اذم 
لأنّ لكل منهم حقّ المرورٍ في الطريق فتصحٌ المطالبةٌ منهم'". ولو سقط 
الحائظ فقتل إنسانًا فعثر به آخر فعطب لا يضمنه؛ لأنَّ التفريعٌ إلى 
الأولياءء ولو عطبّ بالنقض ضمتّه؛ لأنَّ التفريغَ إليه؛ لأنّه ملكه 
والإشهاد على الحائط إشهادٌ على النقض؛ لأنَّ المقصودٌ الأمتناعٌ عن 
انع ”7 

قال: ( وإن مالَ إلئ دار جاره طالبه هو ). 

إذا مالَ الحائظ إلئ دار جاره فالمطالبة لمن هو في تلك الدار مالكا 
كان أو ساكنًا فيهاء ولذلك أطلقّ الكلامٌ في المتن» وإنَّما أختصّ الجار 
بالمطالبةٍ؛ لأنَّ الحنّ له على الخصوصء وإِنَّما كان للساكن المطالبة؛ 
آنل المطاقة يز ال ميعن الداذ تكذاويا يف داعا نولو أبراء 
حاف )ان | هترجا انايو فيان عليه اقوط" عو عو لان 
الحقٌّ له» ولقد تركه» بخلاف ما لو مال الحائظ بالطريق العام» فأجّله 


200”/80 «المبسوط») /ا5ا/94-١٠. و«الهداية»ه 057-0857/5, و«الاختيار4»ه‎ )١( 
.5١ 5 /8 و«البحر الرائق»‎ 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» “//ا55. و«الهداية» 5/ ”2657 و«الاختيار») 0/ 607, و«البحر 
الرائق» 4/ .5٠5‏ 

© غير واضح في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


4 كك 


القاضي أو من أشهد عليه بالطلب حيث لم يصح؛ لأنَّ الحقّ لجماعةٍ الناس 
وليسٌ للقاضي ولا للمطالب إبطال حقهه”'". 

قال: ( ولو طولب أحد خمسةٍ فخمس الدية على عاقلته 

أو حفر أحدٌ ثلاثةٍ في دارهم بئرّا بغير إذنهما فعلى 
عاقتله ثلثاهاء وقال: النصف فيهما) 

هاتان مسألتان: 

الأولئ: إذا كانت دارٌ بين خمسة نفرء فطولب أحدّهم بنقض حائطها 
المائل» وأشهد عليه فلم ينقض في مدة الإمكانٍ حتئ وقعَّ علئ إنسانٍ فمات 
فعلئ عاقلة من طولب منهم خمس ديته عند أبي حنيفة”"2 كأنه. 

وقالا”" : عليهم نصفها. 

والثانية: إذا كانت دارٌ بين ثلاثة نفرء فحفرٌ أحذهم فيها بثرًا بغير إذن 
شريكين» أو بن حائظًا فعطب به إنسانٌء فعلئ عاقلته ثلثا الدية عند أبي 
ا 

وقالا”"' رحمهم الله: عليهم النصفٌ أيضًا؛ لأنَّ التلف مضاف إلى 
الوقوع في البئرء وهو هدرٌ لو كان الحفر بإذنهماء ومضمونٌ على الحافر 
لو كان في غير الملك فكان الهدرٌ نصفّاء والمعتبرٌ نصفًاء فصار كما 
لو شجّ نفسه شجة واحدةًء وشبّه غير شجتين» كان نصفه هدرّاء 
ولعرنه ا 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص”707. و«المبسوط» !7/ .17-١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 

*/55». وافتح القدير؛ 2357/٠١‏ و«البحر الرائق» 400/8. 


(؟) «الجامع الصغيرا ص 2.56١5‏ و«مختلف الرواية» 5/ ١٠9١٠ء‏ و«الهداية» 8057/8- 
5» و«البحر الرائق» 8/ .5٠0‏ 


صصح كحتاب الديات 


وله: أن التلف مضافٌ إلى الوقوع في البئر المحفورة» في ملكه وملكِ 
روكيدو (نقيها كان معنانا إلس اق القبي فلن أعوانها لانن لان 
الحافرٌ متعدٍ في جزأيها اللذين لشريكيه غير متعدٍ في جزئها الذي له 
فيضمن ما تعدئى فيه وهو الثلثان دون ما لم يتعد فيه وهو الثلتُ؛ 
بخلافي الشجة ونحوها؛ أن (كل واحدةٍ منيينا)"" "سيت صالخ للموت 
وبعضه هدرٌء وبعضه معتبرٌ فانقسمٌ باعتبارٍ ذلك. 

وأا ههنا فالموجودٌ سببٌ واحدٌ فانضاف إلى المسبب ثم أنقسم على 
أجزاءٍ السبب» وكذلك في الجدارٍ المائل؛ لأنَّ السببَ هو ثقل الجدارٍء 
وهو واحدٌ فيقسم على الأجزاء. 

قال: ( ولو مات فيها غمًّا فهو هدر ). 

إذا حفر بكرا في غير ملكه» فوقع فيها إنسانٌ فمات من الغمُ. 

قال أبو حنيفة نه : لا شيء علئ عاقلة الحافر. 

وقالا"2: عليهم ديته؛ لأنَّ موته مضافٌ إلى الوقوع في البثئرء إذ 
لولا ذلك لكان في فسخه عن هذا الغمم الحادثٍ بالوقوع» ' 

وله: أنَّ الحافرٌ ليس بمباشر لقتلو» سين نه فى اقيم ؟ أمَّا 
الساير اجالئر تادز رونا الماح لضي للا الى بعك معدي مر اله 
لأنّهِ إنما يكون بالغاية أن لو مات بسبب السقوط إقامة لمحل التلف مقام 
سبب التلف وأنَّه معدومٌ ههنا لانضياف الموت إل شيء آخر لا تعلق له 
بالفاعل. 


)1١(‏ في (ب): (كلا منهما). 
(؟) «المبسوط) /ا؟/ 2١90-١4‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 577. و«الهداية» 01"4/54, 
و«الاختيار» 0/ 4/ا5» و«البحر الرائق» 91//8”. 


قال: ( أو جوعًا حكم بالضمان ). 
إذا وقع إنسانُ في بئر أحتفرت بغير حقٌ» فمات فيها جوعًاء قال 
ابو عي" وأنو يونت" ونين لوده لاني قلرل غاقلة"البحافد: 
وقال محمد 0 عليهم دينّه ؛ نه مات فيها بسبب الوقوع. إِذْ 
لولا ذلك لكان يظفر بالطعام» فلا يبلغ جوعه إل حدٌّ التلفٍ. 
ولآبى حنيقة م20 . أن موتّه لبمق بسبب الوقوع. وا لشيمان مشروظ 
به وأبؤ يوست" طلة وافق معدا :نن' الأول وغالقه فى الفاييةة 
فيهاء وأمًّا الجوع فلا يختص بالبئر. 
5900 2 عا بح ل 68 9 5 
قال: ( ولو ألقى الواقع فيها اخر وهو اخر وجهلت كيفية موتهم 
5 ع و و 
يلغيل ثلث دية الآأول» ويوجب ثلثها على الحافر. وثلثها 
على الثانى لا غيرّ.ء ونصفٌ ديةٍ الثانى لا غير على 
الأول وأوجب دية الأول على الحافرء والثاني على 
الأول. ويحبٌ للثالث على الثاني 1 
رجل حفر بئرًا في قارعة الطريق فوقعٌ فيها إنسان وجرّ إنسانا آخرء 
)١(‏ «المبسوط) لا؟/ .١6-١5‏ و«فتاوئ قاضيخان») “"/ 55. و«الهداية» #94/5ه, 
و«الاختيار» 4/ 251/4 و«البحر الرائق» 8//ا9". 
6) «المبسوط» /ا”/ .١65-١5‏ و«فتاوئ قاضيخان» “/557. و«الهداية» 2059/5 
و«الاختيار) 0/ 9لا5» و«البحر الرائق» 91//8". 


*) «الميسوط») لا5”/ .١8‏ و«فتاوئ قاضيخان») #/”557. و«الهداية») 89/5ه, 
و«الاختيار» 0/ 9/ا5» و«البحر الرائق» 8//ا9". 


حس كتاب الديات ل ا 


قال أبو يوست كأنه''": تجبٌُ ثلتُ دية الأول على الحافرء أي: على 
عاقلته؛ ويجب الثلثُ الآخر على الثاني والثلث (الثالث)”" هدرٌّء ويجب 
نصفُ ديةٍ الثاني على الواقع الأول فقطء ونصفةُ الثاني هدرٌ. 

ل لل الأول على الحافر كَمْلّا وتجبٌ ديةٌ 
الثاني على الأولٍ كملاء وأمّا الثال فتجب ديئٌهُ على الثاني وفافًا ؛ 
ولهذا أفرده في المتن بقوله: (ويجب الثالث على الثاني) بصيغة غير 
خلافية ولم يعطفه علئ ما قبله؛ لأنَّ الجملتين السابقتين دليلان على 
قولٍ أبي يوست”' /14/ وعليل قول محمد ينه -وهو القياس- أنَّ 
الحفرٌ سببُ لهلاكِ مَنْ هلك فيهاء فالأول حصل موتّه عقيب السبب» 
فيضاف إليه؛ لكونه سببًا ظاهرًاء والثاني حصل موثّه بسبب جر الأول 
إياه ظاهرّاء فيضافُ إليوء وكذلكَ جرٌ الثاني الثالتٌَ سببٌ ظاهرٌ لموتهء 
فيضافُ إليه؛ لأنا لم نعلم مزاحمة سبب آخرء فيعمل بالظاهر. 

ولأبي يوسفت 035" -وهو الأستحسان- أنَّ هلاكَ الأول يحتملٌ أن 
يكونَ بالوقوع» ويحتمل أنْ يكونَ بجرّه الثاني علئ نفسوء ويحتمل أن 
بكرة سير الداتي والثالثِ وإلقائه على الأول فيكونٌ القتلّ مضافًا إلى 
الحافر على تقديرء وغير مضافي إليه علئ تقديرين» فيغرم الثلث», 
وهو مضاف إلى الثاني على تقديرء وغير مضاف على تقديرين» فيغرم 
الثلث» وهو مضاف إلى فعل الأول في نفسه على تقديرء» وغير مضاف 
علئ تقديرين» فيلغو الثلث؛ لأنَّ فعلَ الإنسانٍ في نفسِهِ غير معتبرٍ في 
أحكام الدنيا. 1 


."91//8 «المبسوط» /ا؟8/5١-9١» و«فتاوئ قاضيخان)» ”/ 557» و«البحر الرائق»‎ )١( 
فى (ب): (الآخر).‎ )0 


د لل 


وأَمّا الثاني فيحتمل أن يكونَّ موثّه مضافا إل جر الثالثِ وإلقائه 
علئ نفسه. ويحتمل أن يكونّ الأول جره فألقاهُ في البئرء فيجبٌ النصفُف 
على الأول بهذا الأعتبارء ويلغو النصفٌ نظرًا إلى الأحتمالٍ الأولٍء 
وأمّا الثالتَ فكل ديته واجبةٌ عل عاقلةٍ الثاني؛ لأنّه إِنّما مَلَّكَ 
بجرّه إياه وإلقائه في البئر لا غيرّء وهو سببٌ ظاهرٌ لم يزاحمه غيره 
ا 
قال: ( ولو حفرها عبدٌ فمات بها إنسان فأعتق مع العلم به ثم 
اشر كين النولى: الدنته وول الناتييرا كذ يمتها قر 
قيمةٍ العبدٍء وقالا: بل يضمنٌ له نص قيمتِه من غيرها ). 
عبدٌ لإنسانٍ أحتفر بئرًا عدوانّاء فوقع إنسان فمات. فأعتقه المولئ مع 
العلم بموتّه» ثُمّ مات فيها آخرء كان على المولى الديةٌ الكاملةٌ ثم إِنَّ ولي 
الثاني يضربُ فيها بقدرٍ قيمة العبدٍء حتئ لو كانت قيميٌهُ ماثنا دينار» فلاثاني 
اندي ولول عسي اسداس ال 
وقالا”'": يسلم لولي الجناية الأولى الدية كاملة» ويضمنٌ المولئ لولي 
الثاني نصفت قيمة العبدِ؛ لأنّهِ أعتبر قاتلا لهما من حين الحفرء إِلَا أنَّ 
المولئ علمَ بالجناية الأولئ» دون الثانية» (فكان)'" مختارًا للفداء في 
حقٌّ الأولٍ دون الثاني (فيدفع)”" تمامً الدية إلى الأولٍِ» ونصف قيمة 
العبل إلى الغانى كما ل لتم يللم بالا ول عديق (العدن )7+ قإله يدقع 
نصف القيمة إلئ ولي الثاني. 


.١157 7/7 «المبسوط» /ا55/7. و«البحر الرائق» 7994-798/8, و«اللباب»)‎ )١( 
في (ب): (فصار). 9) في (ب): (فيضمن).‎ )( 
في (ج): (العقد).‎ )5( 


حل كتاب الديات لسبب-  -‏ 0 


وله: أنَّ دفع الدية إلى الأول كدفع قيمةٍ العبدٍ إليه» فإنه لو لم يعلم 
بالأولٍ لكان يدفعغه إلى الأولٍ قدر قيمةٍ العبدِء ويشاركه الثاني فيها. 
يوون غيل الجن قبن 2" اعمرين | لذ اله يلي بالا ول عنار مانا 
للفداء الأول ولا يكون علية شى: اخخزء فيشاركه الثايى الأول + وهو 
مسشض :قدن الدنة» الفا عدر كدر فبية العبق نتضوت الأزل ف 
الدية بقدر الدية» والثاني فيها بقدرٍ قيمة العبد"'". 

قال: ( والنوم أو الجلوسٌ والقيام فى المسجدٍ لغير الصلاة 

موجبٌ لضمان ما تلف به. وكذا طي حصيره ورفع 
قنديله من أجنبئٌ» ويجب بحفره وبنائه فيه ). 

إذا دخل رجلّ المسجدٌ فنام فيه» أو جلسٌ أو قامَ لغير صلاةٍ فتلف به 
شية ضَمِئَهُ عند أبى حنيفة كذن”"'. خلافًا لهما'' وسواءٌ كان من أهل 
المسجد أومن غير أهله هو الصحيخ» ولهذا لسين لأهل المحلة أن 
يمنعوا غيرهم من الدخولٍ في مسجدهم أو يغلقوا بَابَهِ عنه» ولهذا أطلّق 
الجواب في الكتاب. وقيّده بالأجنبيّ في المسألة الثانية» وهي ما إذا 

١ 0 7 0 5 رهف‎ : 

دخل (رجل) من غير اهل المحلةٍ بحصير إلى المسجد أو طوى حصيره 
أو علق فيه تقدول ا :قاذنا نضتوة ما اتلنت رد للق عد فى حص ا 
لان لين 
)١(‏ «المبسوط» /ا55/5» و«البحر الرائق» 7398-7948/8, و«اللباب» */1557. 
(؟) «المبسوط» /77/ 275 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 577» و«الهداية» »05١/85‏ و«البحر 

الرائق» ٠١/8‏ 5. 
0 من (ب)ء و(ج). 
(5) «المبسوط» /ا7/ 75» و«فتاوئ قاضيخان» "/ 5577» و«الهداية») »05١/5‏ و«البحر 

.5١٠١/8 الرائق»‎ 


م د لل 


ولو كان من أهل المحلة لم يضمنء والاتفاقٌ حاصلٌ على أنه متى 
حفر الأجنبئُ في المسجدٍ بئرًا أو بنئ فيه بناء فإنه يضمن» ولو فعل ذلك 
أحدٌ من أهل المسجدٍ لم يضمن. 

لهما: في الأول أنَّ هلذه الأفعال مباحة له في المسجدء فلم يكن في 
تومه أو حلوسة أو فيان تععكا» فللا يعسن كنا لو كانا قن السلا 


3 


وله: أنْ المسجدّ مبنئٌ للصلاة لا لهذِه الأفعال. فكان متعليًا 
بمباشرتهاء وقيل: إِنْما يكون الجلوس مضمنئا علئ قوله: إن لو كان 
جالسًا يشتغل بأمور الدنياء أما لو كان جالسًا يسبح الله تعالى» وينتظر 
الصلاءً فحكمه حكم من هو في الصلاةٍ؛ لأنَّ المسجد موضوع لذلك» 


54 


1 عء ل ل اعرد 


قال الله تعالل: © في بوت أَذِنَ الله ن ترفع وَيِرَكَرٌ فب سَمُمٌ © [النور: 85]. 
ولهما: في الثانية أعتبار الأجنبي بأهل المحلة» والفرقٌ لهما بين تعليق 
القنديل وطي الحصير وبين الحفر والبناءء حيث فصلا فيهما بين الأجنبي 
وغيره أن أهل المحلة يتنزلون من المسجد منزلة الملاك» والأجنبي منزلة 
المستعير؛ لكونه مأذونًا له في الدخولٍء وللمستعير أنْ يدخلَ الحصير 
والقنديل في الدارٍ المستعارةء وليس له أن يبنيَ فيهاء ولا أنْ يحفرٌ بئرّاء 
(بخلاف”' أهل المحلة؛ لأنّهم كالملاكِ /؟هب/ فلهم ذلك وله أنه فعل 
ذلك في بقعةٍء غيره من أهلها أحقٌ بتدبير ذلك فيهاء فكان فعله مشروظًا 
بالسلامةٍ» كما لو فعل ذلك في منزلٍ غيرهء وفعل أهل المحلة لذلك 
مطلقٌ لتنزلهم منزلة الملاك”". 
200 في (ج): (خلا). 


(؟) «المبسوط» /ا7/ 785. و«فتاوئ قاضيخان» ”577/7». و«الهداية» 204١/5‏ و«فتح 
القدير» .7”١48/١٠١‏ و«البحر الرائق» »5٠١/8‏ و«درر الحكام» 1 


صحس كتاب الديات 


قال( يسيج الراكتث ما أوطات: الذابة ببدها ورجلها 
أو كدمت أو صدمت لا ما نفحت برجلها أو ذنبها 
أو تلف بروثها سائرة أو واقفة له ). 

راكب الدابةٍ إما أن يكون سائرًا بها في ملكِ نفسه فلا يضمنٌ بما يتولد من 
سيرها وحركاتها إِلّا الوطء؛ لأنَّ ذلك تصرفٌ منه في ملك نفسه فلم يكن 
متعديّاء فلم يكن مشروطًا بالسلامةٍ كحافر البئر في ملكه. إِلّا أنَّ الوطء 
بمنزلة فعله لحصول الهلاكِ بثقله» ولهاذا وجبت عليه الكفارة في الوطء 
دون غيره. وإن كانَ سائرًا بها في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت الدابة 
وافنا" كاك أو نات اموطكها وتقتجن”" وكدهواء لآنه وإشتطالة فلك عيدة 
متعد» سواء كان سائرًا أو واقفا حتئ لو كان مأذونا له في ذلك» من قبل 
المالكِ» ينزل بمنزلة ملك نفسه. فإنْ كان في طريق العامة -وهي مسألة 
الكتاب- فإنه يضمن ما أوطأت بيدها أو رجلها أو كدمث أو صدمتٌ 
أو أصابتٌ برأسِها أو خبطتء ولا يضمن ما نفحت بذنبها ولا برجلهاء 
والأصلٌ أن المرورَ في الطريق حقهُ وحقٌ العامة؛ لأنّهِ مشتركٌ بينهم 
جميعًاء فكانت الإباحةٌ مقيدةً بشرط السلامةء أمّا الإباحة فباعتبار حق 
تبتر انا اكور اط الليتلامة فليدق غترة نل ا" التعاتسيري؟ فشترظ السلافة 
فيما يمكنٌ التحرز عنه لا فيما لا يمكن. 

فالأبطاء والخواته :هما يمك الأحدراز عنه»» لأن ذلك بمراى من عيتة: 
وما التفحة ذلا مكو الترز إعنيا خالة 'السن لآنها لبست بمراى منده 

ترط فيها السلامة» فإن أوقفها فنفحت ضدين؛ الأنه يمكم الني )0 


5 لنحيف الدانة فسا فدووت با فرعا «المه باح المنير» ص 7506 مادة نفح. 
() ساقط من (ب). 


هم ل ل لد 


عنه؛ لعدم الإيقاف. 

وإِنْ راثت في الطريق وهي سائرةٌ أو واقفةٌ لذلك فلا ضمانَ عليه فيما 
تلف بذلك؛ لعدم إمكان التحرز. 

ااال للب كاه و اا عفالة:الازعا ف ذلك لان من الدرزات 6 
لا يروث حت يقف. وفي التقييد بقوله : (أو واقفةً له) دليلٌ علئ أنه لو أوقفها 
لغير ذلك فإنه يضمن لإمكان التحرز عن ذلك ؛ لعدم الإيقافٍ - والتنبيه على 
هاذا التفصيل من الزوائدٍ - فإنَّ القدوري أطلق عل عدم الفوجان ”7 

فروع: باب المسجدٍ في الإيقافٍ فيه كالطريق» فلو جعل الإمام 
للمسلمين موضحًا يوقفون فيه الدوابٌ عند باب المسجدٍ فلا ضمانً فيما 
حدتٌ من الإيقافٍ فيه» وكذلكَ وقوفٌ الدوابٌ في السوق التي تباع فيه 
الإذذ من ذلك من قِبَلِ السلطان» وكذلكٌ الفلاة إذا لم يكن واقمًا في 
المحجة؛ لأنْ الوقوف في الفلاةٍ لا يضرٌ بالناس» إذا لم يكنْ في 
المع إن الل كالطريق””". 

قال: ( والقاتدٌ ما أصابت بيدها دون رجلهاء والسائقٌ 

ما أصابث بهماء وقيل: كالقائدٍ في الأصحٌ ). 

القائدٌ مرفوعٌ عطمًا على الراكب» وكذلك السائقٌ أيضّاء أي: ويضمن 

السائق كما يضمن القامد»: :ؤهذا ١‏ القول والععبيه عل ضيه هه الزوائد: 


)١(‏ «المبسوط) 2.89-88/7 و«فتاوئ قاضيخان» “"/ 55. .»5٠١/5‏ و«الهداية» 
5 *» و«الاختيار» 0/ 5٠6؛.‏ و«البحر الرائق» 5/8٠5-/!ا50.‏ و«درر الحكام» 
1-111 

(0) المحجة الطريق المستقيم . «المعجم الوسيط» ١91//١‏ مادة حج. 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» */59577» و«درر الحكام» ؟7/5١١.ء‏ و«البحر الرائق» 8///ا40. 


مسس كتاب الديات بل 4000# 


1101 لكك وان يمن ها أ فرظا ف ها دون ويدليا » لأ كه اسرد 
(عنه)"'' فى الوطءٍ دون النفحة بالرجل ؛ لأنّ الأول يمرا مئة دون القاتىع 
فكان كالراكبء. وأمّا السائقٌ فوجه القولٍ الأولٍ الذي ذكره القدوري 
وهو الضمان بما أصابتٌ بهما جميعًا: أنّهما بمرأئ من السائق فيمكنه 
الأحترازٌ عنه بتحذير الناس عنها والتحذير منهاء ووجه الأصمٌ الذي 
مال إليه أكثرٌ المشايخ أنه ليس علئ رجلها ما يمنعها من النفحة» وإن 

١. 1‏ 3 : 2020 
كانت بمرأى من عينه فلا يمكن التحرز عنها . 

فروع: وإذا وطئت دابةٌ الراكب بيدها ورجلها تعلّق بذلِكَ حرمان 
الممتر انك ز الرضية ووضيقا الكفان 4 (اتسيواه > والكما:؟ إنبنا حت 
على المباشرء وكذلك حرمان الميراث والوصية''» ولو نخسها رجل 
فأعتاب علج الور هله قمية العلكن الأضنافة هزه الاضابة إلى 
النخسة؛ لعدم تخلل ما يقطع النسبة إليها مع جريان العادةٍ بالنفحة 
ال ا اا ل ين 
التحاوة مفنانا "إل سيره .فعبار التاخين هو الحسيت.(ولر سقط 
الؤراكت ميته القايى أ قناتء #ولتقدلت الدابة التاق )31 فهو ندر 
لأن اولك عات اله :فلن فضنان كما لو القره سه قي يقر ولو امو 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «الهداية») 2056/5 و(فتح القدير» ١٠//ا؟5”".‏ و«الاختيار) »06*٠5/86‏ و«البحر 
الرائق» »5٠8/48‏ و«درر الحكام» 17. 

(9) «مختصر الطحاوي) ص7567» و«المبسوط» »1١4٠/55‏ و«الهداية» 2658/5 
و«الاختيار» 4/ »5٠00‏ و«البحر الرائق» 4//ا١5:8-5.‏ 

(5) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) ساقط من (ب). 


مل 


الراكبٌ بالنخس ضمن الراكب لصحة أمره» ولو نفرت عن حجر وضعه آخرٌ 
١ 5 1‏ 000 7 و 5 2 ٠:‏ 2000 
في الطريق» فالواضع هو الضامن وينزل منزلة الناخس : 

قال: ( وقائد قطار ما أوطأ ). 

هذا معطوفٌ علئ ما سبقّء أي: يضمن قائدٌ القطار ما أوطاً القطارٌ 
كلدك لأ عله حيظة ووحفطة بوضرا قطن ارط نودلوي 

قال: ( فإن كان معه سائقٌ ضمئًا ). 


لأنّ السائقٌ سائقٌ لكلّه /٠٠١/‏ وكذا القائدٌ بحكم الأتصالٍ 


ست يان 440060 
قال: ( ونوجب دية كل من المصطدمين عل عاقلة الآخر 
لا نصفها ). 


إذا أصطدمٌ فارسان فمانًا فديةٌ كلّ منهما علئ عاقلةٍ الآخر”. 
وقال الشافعيئ''' كأنه: نصفٌ ديةٍ كلّ منهما علئ عاقلةٍ الآخر؛ 


,.0594/5 و«الهداية»‎ 2505/٠" «المبسوط) لا"”/”.» و«فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
.508/8 و«البحر الرائق»‎ 2.١١5 و«الاختيار» 0/ 560, و«درر الحكام» ؟/‎ 

(9) «المبسوط» لا”/”. و«فتاوئْ قاضيخان» "/ هه:-5ه5. و«الهداية» 5//ا5ه. 
و«البحر الرائق») .5٠87//8‏ 

(9) «المبسوط») 55/ »١9٠‏ و«فتاوئ قاضيخان») "/555. و«الاختيار» 94/8:ه. 
و«اللباب» ”/ .١155‏ 

(4) فى (ج): (فتستوفيان). 

)0( «المبسوط» 55”/ .١9٠١‏ و«الهداية» 5055/5». و«الاختيار» 8/ .0٠80‏ و«اللباب» 
١58/٠‏ .» و«البحر الرائق» 4/ .5٠١‏ 

(3) «الأم»؛ 86/5. و«المهذب» 2١98/5‏ و«الوجيز4ه 7/١90١ء‏ و«تكملة تكملة 
المجموع) 0١‏ 


لحصولٍ تلف كل منهما بفعله وفعل صاحبهء فيسقط ما تلف بفعله» ويجبٌ 
ما كان بفعل الآخرء كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فإنه يجب نصف 
الضمان إذا مات منهما. 

ولنا”'2: أن التلف مضافٌ إليهما بالتسبيب لا بالمباشرة» والتسبيبٌ 
يععمدٌ وضات الععدي..ونشىئ كل (واحن"" منهها بالتشبة إل نفسه 
مباح”" فلم يتصف فعله في حقٌّ نفسه؛ لكونه عدواناء فلم يكن التلفٌ 
مضافًا إليه؛ لعدم شرط الأنضياف» وأمًّا في حقّ غيره فمشيه مباح» لكن 
مشروظ بالستلامة قإذا لم يتحفق الشرظ ارتفعيق الإتا حك .فكان منعنئه 
في حمّه عدوانًا؛ لأنَّ فعلَ المكلفٍ لا يخلو عن هذين الأمرين» فكان 
ِْلُهُ في حقٌّ نفسهٍ مباحًا وفي حقٌّ غيره محظورًاء فكانَ تلف غيره مضافًا 
إليه» وتلفٌ نفسهٍ مضافًا إلى صاحبه؛ لوجود شرط الأنضيافٍ إلى كل 
منهما في حقٌ غيره لا في حقٌّ نفسهء وصار كالماشي مع الحافرء فإِن 
اليك نهاها ' بتشلههاء وه السةة والمسين 1 أن المقع لجاتعاة 
مباحًا أضيف التلف إلى الحافر؛ لكونٍ الحفرٍ محظورًاء وإن كان 
حاصلا منهماء بخلاف ما لو جرح نفسه وجرحه غيره؛ لأنَّ التلت 
يضاف إلى الفعل الواقع مباشرةً» ولا تتوقف إضافةً التلفٍ إلى المباشرٍ 
علق وفرع تنتحطور + واللتوخرة مثيينا ف تتارقنا السيييه ب و الإضافة 
متوقفةٌ على أنضيافه بالحظر فافترقا7"". 


)١‏ «المبسوط») 9١/5‏ و«الهداية» 255/5. و«الاختيار» 20٠8/80‏ و«اللباب» 
/158ء و«البحر الرائق» 8/ .5٠١‏ 

0) من (ب). 

(0) في (ب): (مضاف). 


قال: ( وورثوا كلا من الزوجين من دية الآخر). 
أحد الزوجين يرث من دية الزوج الآخر”". 

وقال مالك كأنه: لا يرث منها؛ لأنها بدلُ نفسِهء ولا حنٌّ لأحدهما فى 
نفس الآخر بعد أرتفاع الزوجية بالموتٍ» بخلاف المال؛ لشبوت حقٌّ كل 
منهما في تركةٍ الآخر بالنصٌ. 

200 2 5701 1 م كو 7 98 

ولنا : ما روي أنه اكز ورث امرأة شيم الصبابي من عقل زوجها 
؟. «(5) 95 4 2 1 و 1 
اشيم ؟؛ ولآن الدية من التركةٍ أيضاء ولهذا يقضي منها ديونه وينفذ 
وصاياه ويرثها أقاريه فكذا اعد التو 33 


أ 


قال: ( وتضمنه قيمة جمل صال عليه فقتله ). 

إذا صالَ الجمل عل إنسانٍ فقتله ذلك الإنسانُ دفعًا ضمن قيمته. 

وقال الشافعيئُ كأنه”*': لا يضمنٌ؛ لأنّه محمولٌ علئ قتله من جهته. 
فيكونٌ القتلّ مضافًا إلى الجمل معنئ بمنزلة المكره» فإِنّ القتلّ يضافٌ 
إليه؛ء وإن وجد من المكره 0 بواسطة كونه مضطرًا إليه بالإكراه فكان 
كالآلة» وصار كصيدٍ الحرم إذا صالَ على الحلالٍ فقتله» وكالسبع إذا 
ضنال .على المحزم عنذكم. ْ 


.54 7/9٠ «المبسوط»‎ )١( 

زفق رواه أبق داود (50؟2)91 والترمذي (510 ١كين‏ وأحمد ؟/ امع وقال الترمذي : 
حسن 1 
وانظر ترجمة أشيم فى «أسد الغابة» »)١85( ١١9/١‏ و«الإصابة» .)٠١9( ه١ /١‏ 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» ه/ .5١١-<‏ و«وسائل الإسلاف») ص555., و(إيثار 
الإنصاف») ص07١8.‏ 

(4) «الأم» 6/لالا١.‏ و«المهذب» 775/١‏ و«روضة الطالبين» /1/ 29١‏ و«تكملة 
تكملة المجموع» ١5/ا0١5.‏ 


سك كتاب الديات 


ولنا"2: أنَّ عصمة هذه الدابة ليس لذاتِهاء بل لحقٌ مالِكهًا فتدوم 
عصميُّها بدوامه» وحقّه لا يسقط بصيالها بل يِبَاحُ له إتلافُهًا حالَ الصيالٍ 
بالقيمة لا قبله» وصار كتناول المضطر خبرٌ غيره يباخ حالة المخمصة 
بالقيمة» وقبله لا يباحٌ بخلافٍ صيد الحرم؛ لأنْ حرمته لذاته» والجزاء 
واجبٌ حمقًا له. فإذا صالَ بطلت حرمته وجعل الدابة قاتلة لنفسها قبل 
مدني درليين ,اذا #المكرة» اله عن نتفيوةة بامعفال المكرف 
والدابةٌ هنا لم تستعمل الإنسانَ في قتل نفسهاء بل هو قاتِلّهَا قصدًاء 
دفعًا لأذاها عنه» فلا تبطل عصمة مالكها بذلك. 

فصل: في جناية العبدٍ والجناية عليه 

قال: (إذا جنى العبدٌ خطاً فإن شاءً مولاه دفعه إلى الولي 

فيملكّهء وإلّا فداه بالأرشٍ حالا ). 

إذا جنى العبدٌ جناية خطأ قيل لمولاه: إِمَّا أن تدفعه إلئ ولي الجناية» 
وَإمّا أن تفديه» فإن دفعه (إليه)”"' ملكه ولي الجناية» وإن أختارَ الفداءً فداه 
بأرش الجناية» وسواء كانت الجناية علئ حر أو على عبدٍ في النَّمْسِ أو في 
ما دونها قل الأرش أو كثرء لما روي عن ابن عباس '«'#ا قال: إذا جنى 
العبد فمولاه بالخيارء إن شاءً دفعه وإن شاءَ قدا ولأن الأصل في 
الجنايةٍ على الآدمي شيا ان تبك تنج عطي العا قدو در اده 
أستئصالٍ الخطأ والإجحافي به؛ لكونه معذورًّاء حيثٌ لم يتعمد الجناية» 
وعاقلةٌ العبدٍ مولاه» فإنَّ العبدَ يستنصر بهء وهو الأصل فيه (بحيث 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ©8/ 21١١-7٠١١‏ و«وسائل الإسلاف») ص555.» و(إيثار 
الأنضا فض 11 
باه ور 


وجب" علئ أهل الديوان» بخلاف الذمي؛ لأنّ أهل الذمة لا يتعاقلون 
فيما بينهم فلا عاقلة» فيجبٌ في الذمَّةِ صيانةَ عن إهدارٍ الدَّم» وبخلاف 
الجناية على المالٍ؛ (لأنَّ العواقلَ لا تعقل المال)”". إِلَّا أنَّ في تخيير 
المولئ نوع تخفيفٍ كيلا يستأصلء والواجبٌ في الأصل هو الدفع في 
الأصحٌ وله حقٌ الأنتقالٍ إلى الفداء كما في مال الزكاقء وفي لفظ 
الكتاب ما يدل عليه» حيتٌ قال: (وإلا فداه بالأرش)» ولم (يستي)”" 
/بس/ الخيار بين الأمرين» وإذا دفعه إلئ ولي الجناية ملكه الولي» 
ون فداه فداه بأرش الجناية» وكل ذلك يلزمه حالًا”»» والتنبيه عليه من 
الزوائد. 

أما في الدفع؛ فلأنَ التأجيل”*' في الأعمال باطلٌ» وهو عند أختيارٍ 
دفعه لوجي عين. 

وأمّا الفداءٌ فهو بدلٌ عن العبدٍ شرعًاء وإن كان مقدرًا بالتالف. ولهذا 
سُمَىَ فداء فيقومٌ مقامه فيأخذٌ حكمةء فوجب حالا كالمبدل؛ وإنّهما فعل 
المولئ فلا شيء لوليٌ الجناية غيرٌ ذلك أمّا الدَّفمُ فلتعلق حقّه بالعبدٍِء 
فا قار وطه ورين راقئته : مالفظلت عمطلا ليذه عن «الجتو نر وان :الفداء لكان 
المولئ لا حقٌّ له إِلّا الأرش» فإذا أوفاه حقه سلَّمَ العبدَ له فإن لم 
يختر شيئا حتئ مات العبدٌ سقط حقٌّ المجني عليه؛ لفوات محل حقّه 
0ق )+ ادن اجو 
6 ساقط ع رت فى الآى)#«زينهت). 
(5) «المبسوط» /ا7/75 2755 و«الهداية» ةدوف و«الاختيار» 0//ا٠0».‏ و«البحر 

الرائق» »5١5/8‏ و«اللباب» ”/ 156. 
(5») في (ب): (التعجيل). 


(5) من (س). 


سك كتاب الديات 


وإن مات بعد أختيار المولى الفداء لم يسقط؛ لتحول الحقّ إلى ذمَةٍ 
قال: ( فإن جنل ثانيًا عاد الحكم ). 
يعنى (بعد)”' أن فداه الموليل» أي: يخير الموليل بين دفعه إلى ولي 
الجناية الثانية أو فدائه بأرشها؛ لأنّه لما فداه عن الأولٍ ظهر العبدٌ عنهاء 
وجعلت الجناية كأن لم تكنْ» وهلذه جنايةٌ مبتدأةٌ وكذلك الحكمٌ في ثالثِ 
1 زفرفق 
ورابع 
قال: (أو أكثر من واحدة خيّر (بين)”"' دفعه إلى الأولياء 
يقتسمونه بقدر حقوقهم أو فدائه بأروشهم ). 
إذا جتن العبد أكدر من جتاية واحدقة أي: قبن الفذاءة :وإلما لم 
يقل جنايتين؛ لأنَّ في تعريفٍ حكم الجمع تعريف حكم المثنئ؛ لأنْه 
أشملء وهذا اللفظ يعمهما خُيّر مولاه إِنْ شاءً دفعّه إلئ أولياءٍ تلك 
الجنايات فيقتسمونة بينهم علئ مقدار حرني» أي مقدار الأروش. 
وما أنْ يفديه 0-0 ١ت‏ اد أن ؛ تعلق | الجناية ب الأولئ برقبته 
المولئ لم يكن مانعًا من تعلق الجناية» فحقٌّ المجنى عليه الأول أولل؛ 
ره 
لعدم المنع ". 
)١(‏ «المبسوط) /ا؟55/5. و«الهداية» 5/ »600١-86٠‏ و«الاختيار» 001//0. و«البحر 
الرائق» 8/ »5١5‏ و«اللباب» "/ 156. 
(0) من (س)ء و(ج). 


(”) «الهداية» 266١/5‏ و«الاختيار» ه//ا0٠6.‏ و«البحر الرائق» .»5١87/4‏ و«اللباب» 
*/ 156 . 


ع 


قال: ( ولو أعتقّه أو باعَهُ أو وهبه (أو دبّره)”2. أو أستولدها 
قبل العلم بها ضمن الأقل من القيمةٍ والأرش. أو بعده 
ضمن الأرشَّ ). 
إذا أعتق المولى العبدَ أو وهبه أو باعه أو ديّره» أو أستولد الأمةَ قبل 
العلم بالجناية ضمن الأقلّ من قيمة الأرش”' ومن أرش الجناية؛ لأنَّه فوت 
حقّه بما صنع فيضمنه» وحقه في أقلهماء ولا يصير بذلك مختارًا للفداء؛ 
لأنّ الأختيار يستلزمٌ سبق العلم» وإن علم بالجناية وأخرجه عن ملكه يأخذٌ 
هاه الأشياء ضِمّْن الأرش ؛ لأنّه صار مختارًا للفداء©؛ لأنَّ الإعتاقٌ يمنع 
منّ الدّفع إليه» فالإقدامٌ عليه أختيارٌ للفداءء وكذا أخواتٌ الإعتاق؛ لأنَ 
ل مانعٌ من دفعه إلى الولي؛ لزوال الملك بهء وإطلاقٌ الجواب 
ينتظم النّفْسَ وما دونهاء وإطلاقٌ البيع ينتظمٌ البِيعَ بشرط الخيارٍ 
ا اا الى 
الملكَ لا يزولٌ بهء ولو باع بيعًا فاسدًا فلا يصير مختارًا إِلّا بالتسليم؛ 
لأنّ زوال الملك فِيهِ بالقبض علئ ما مرّ في البيوع. ولو باعه من 
المجني عليه فهو مختارٌ للفداء» بخلاف الهبةِ منه. والفرقٌ أن أستحقاقّه 


و ل أكتوااية : 8 2407 5 : 26 
في اخذّه بغير عوض» وهو حاصل في الهبة دون البيع '. 


)١(‏ من (ب). 

() في (ب): (العبد). 

9) من (بس).ء و(ج). 

(©) فى (ب): (منهما). 

,2( «الهداية» 567/5 ., و«الاختيار4ه ه8/لا٠ة.‏ و«البحر الرائق» 2,48١9-51١8/8‏ 
و«اللباب» 1577/9. 


بل كتاب الديات غك «#“ "كك 7ج 1 


قال: ( وما جعلناه بالإجارة والرّهن والعرض على البيع 
والإقرار بعدّه مختارًا للفداء ). 
إذا علم المولى بالجناية» فأجَّر العبدَ أو رهئه أو عرضّة للبيع أو 
لكتروة فيو غلرة كتاوية: إن قا ذنهه الجفاءة تون قا دا 


2 
َه 


قر به 


وقال:ؤفر"' :عو بذك محتار للقداء؟ لأن خلزه الأشباء ذليل 
إمساكِ العبدء فيصير (به)”” مختارًا للفداء كما في التدبير والاستيلاد. 

وض أن هه التطي فاع انا للنقض» فلم يثبت بها الأختيارٌء 
بخلاف التدبير والاستيلاد؛ لعدم قبولهما النقضّء وأمًا الإقرار فله فيه 
أذ التعين له كاه اذا أقردية ره فقد أمتنعَ عليه دفعه في الجناية فكان 
مخارًا للفداء يولك 

وقاة أن اليه القن في الإقرارٍ التحق الإقرارٌ بعدمه. والعبدٌ 
جانٍ علئ ملكهء فثبت الخيارٌ للمولئ» وإن صذّقه في الإقرارٍ كان 
العبدٌ جانيًا علئ ملكِ المقرٌ لهء (فيثبتٌ الخيار للمقرٌ له)0*©؛ لأنَّ الجاني 


0 


)١(‏ «مختصر أختللاف العلماء» 27١5/0‏ و«الاختيار؛ 2508/6 و«درر الحكام) 


. ١ ه/6ى‎ 

(؟) «مختلف الرواية» 5/ 1886» و«المبسوط) /ا5/١5.‏ 

(0) من (س). 

(4:) «مختصر أختلاف العلماء» 8/ه78٠-00,‏ و«الهداية» 067/5غ, و«الاختيار) 
0ه . 


(5) ساقطة من (ب). 
(5) «المبسوط») لا”/١5.‏ 


قال: ( ولو علَّقَ عتقه بقتل زيدٍ فقتله خطاً. جعلناه مختارًا له 
وألزمناه الدية لا القيمة ). 


إذا قال الحولة لعدهة إن قلت فلانا فاتك حر فقيله العيذ خط بير 
مكعارًا للقداعة وليف الو 

وقال زفر كنه'"": لا يصير مختارًا (للفداء)”". وعليه القيمةٌ؛ لأنّه لم 
نوتعد سن الأهها رود الحنارة الادرى انه لز علق طاذ كا اوها نااقترطاة 
ثم حلف لا يطلّقَ أو لا يعتق فوجد الشرظ» لم يحنث في يمينه تلك. كذا 


.1 


هذا. 


ولنا1" ”أنه رديه لاز المعلة بالسترط #المرسهال عد وود 
فكأنه قال بعد العلم بالقتل: أنت حرٌ. فتلزمه الدية» ألا ترئ أنه لو قال 
لمر اناق إن وسطليت ازاز قرا لك ار ا ورولق: عي قن لاط وس ين 
الدخولء وكذا إن مرضتٌء فأنت طالقٌ ثلاثاء» فمرضّ حتيل طلقت 
تنام إومانت ”ند تله الحرفن بير قاراء لأنه رسكي ملفا ةمق 
حين وجودٍ المرض بخلاف ما آستشهدٌ به( ؛ لأنَّ راد طلاقٌ أو عتقٌ 
يفكدة الأمتناع عنه؛ إذ اليمينُ للمنع» فلا يدخلّ تحته مالا يمكنه الأمتناعٌ 
عند ولالاع مه عل مناشية الشرظط بتعليق أقوى الدواعي إليهء 
والظاهرٌ الإقدامُ عليه فقامت دلالة الأختيار. 


.57١ 7/48 «(الهداية» 5/ "امه, و«درر الحكام) */ 6١١ء و«البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «الهداية») 5/ 501-08657, و«درر الحكام» ؟/ .١١5‏ و«البحر الرائق» .55١/8‏ 
(05) من (ب). 

(5) في (ب): (تعين). 


حص كتاب الديات 


قال: ( والمفلسٌ إذا أختارَهُ لا يجبرٌ على الدفع ). 
عبدُ المفلس إذا جنئ جنايةً خطأء فاختار مولاه الفداء. قال أبو حنيفة 
وقالا”'©: يجبرٌ علئ دفع العبدٍ. وهذِه من فروع 0 في تحقّقٍ 
الإفلاس وعدي انهه" ينعت الافاكي دوعيل 17لا سه 

قال: ( ولو جنئ مكاتبٌ» 100 

أوجبنا قيمةً واحدةً لا ثنتين ). 

المكاتبٌ إذا قتل أثنين خطأء ولم يكن القاضي قضئ للأُوّلٍ بالقيمة 
لخدو قل الغائق الم تبعت لذ فلن او الحو 

وقال زفر كأن”'': تجبُ قيمتان» في كل قتل قيمةٌ؛ لأن بالجناية 
الأول وصيف القيدة في رقبته؛ لتعذر الدفع بواسطة الكتابة فوجدت 
الثانية» وليست الرقبة كول 0 لديم فوجب الدفع ؛ لأنه الموكة 
الأصلى؛ فإذا تعذّر وعيت القية كما لو سبق القضاءً بالقيمة في 
الأولىا. 

ول أنه لم يقع اليأمنُ عن الدفع في الأولئ قبل القضاءِ لجواز عجز 
المكاتب» كان ف الجا الثانية كأنه مستحقٌ الدفع واستحقاقة لا يتكرّرء 
فيجب الدفعٌ إليهما مرةً واحدة» وقد يُعْرٌ للكتابة فيجبُ دفمُ قيمةٍ واحدةٍ 
إليهما؛ لقيام القيمةٍ مقامٌ العبدِء بخلاف ما لو سبق القضاءٌ بالقيمة 
لحصولٍ اليأسٍ عن الدفع؛ ولهذا لو عجز بعد القضاء بها لا يدفعٌ» فإذا 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص55605. و«المبسوط) /ا؟/7”5-لا”. و«الهداية» .06١/5‏ 


(؟) «مختصر الطحاوي» ص565» و«المبسوط» /7؟/7”5-لالا, و«بدائع الصنائع» 
7370-٠ /5‏ و«الهداية») .06١/5‏ 


أنتة نتقل الموجبٌ الأضلي إلى القيمةٍ بالقضاء وجب بالثانية 58 
أخرئ لوجودهاء واليأسنُ غير حاصل عن الموجب الأصليّ وهو الدفعٌ؛ 
ولهاذا لو عجز يدفعٌ إلى الثاني» فصار الدفعٌ كالمستحقٌ» فإذا تعذرَ 
وجبتٍ القيمة. 

قال : ( وألزمنا مولى المدبّر 58 واحدة (عن جناياته ). 


الكنةة داسو نان اوعقو أوكئلوانة او اكد كان عن المولة قييعة 
واحدة)000, 

وال فر اي ': عليه لكل جنايةٍ قيمةٌ واحدةٌ؛ لذن قبمة الجا 
الأول تجتٌ في دمَّة المولل لتعذّرٍ دفعه بسبب التدبير الذي هو ل 
فكان المدبَّرٌُ غير مشغولٍ بالدَّيّْن عند الجناية الثانية» فيصيرٌ الدَّيْنُ مستحقًا 
بالثانية» وقد منعه المولئ بسبب تدبيرو السابق» فيلزمُهُ قيمته'" وهلم 
جرًا فيما يتبعها من الجنايات. 

وزنا"©2؟ أن النولق لويس أولا عن أولياء«الجبايات سيب التدبير 


0 2 م اه 00م فى 
إلا رقبة واحدة. فلا تلزمه إلا قيمة واحدة. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «الجامع الكبير) ص/ا5 ”7 »5٠٠‏ و«المبسوط» /ا؟/ ٠/ا-الاء‏ و«الهداية» 4/ -65٠9‏ 
١‏ وافتح القدير» 7/١١‏ 2,55 و«البحر الرائق» .55١/8‏ 

(9) في (ب): (بسببه). 

(5) «الجامع الكبير؛ ص5 ". »5٠0٠‏ و«الميسوط» لا؟/ ٠/ا-الاء‏ و«الهداية» 5/ 0569- 
١‏ » ول«البحر الرائق» .55١/8‏ 


سح كتاب الديات 


قال: ( ولو قَتَلَ خطأ وآخرّ عمدًا فعفا أحدٌ ولبّى العمدٍ فقيمَهُ 


مقسومةٌ ثلثين لول الأوليل» وثلنًا لشريك العافى وقالا : 
أوناقاة: 


إذا قتل المدبّرٌ رجلا خطأ ثم قتل آخرٌ عمدّاء وللمقتول عمدًا وليّان فعفا 
أحدّهُما فبطل نصيبّهٌ» وانقلب نصيبٌ الآخر مالا وضمن الموليل قيمةً المدبّر 
قشنت القيمة ريخ الأولياء أتلذنا عد أن ححيفة”" له بالمول والمنارية 
تين :لوليك التجنانة الأولرل 4 برثلنا كيلف العاقى: 

وقالا”'': تُقسّمْ أرباعًا بالمنازعةء ثلاث الأرباع لوليٌ الأولئ» وربعٌ 
لشريكِ العافي. وعلئ هذا لو كان القاتل عبدًا فدفعه مولاه كيف تقسَّم؟ 
(وعلئ هذا ما م ف كتاب المأذون» عبد بين رجلين أخانه أحدهما ناكة 
وأجنبي مائة فبيع بمائةٍ كيف تقسم)؟7) 

وههنا مسائل أخر الخلاف فيها عل عكس هذا : 

أحذها : أثنان تنازعا في دار يَذَّعِي أَحَدِهُما نصفها والآخرٌ الكل 
وأقام كر متهن نه تس بيدهما أريا قا سنن" الع موي00 
أثلانًا بالمنازعة. 

والثانية: إذا أوصئ بكل عبده لرجل» ولأخر بنصفه وهو يخرج من 
الكلث» (كيفاء يقس بينهيا 9 


.57١/8 «المبسوط) /ا؟/ هل/ا-5لا, و«الهداية» 56757/5» و«البحر الرائق»‎ )١( 

() ساقطة من (ب). 

99" «المبسوط) 21١١9-1١١8/58‏ و«بدائع الصنائع» 8/ 2589-5848 و«الهداية» 
6 و«الاختيار» ه/ 77ه. 


هم _ ب ب 


الثالثة: إذا أوصيئ بكلّ ماله لإنسانٍ ولآخرٌ بنصفه)""2» وأجازت 
الورئةُ» كيف يقسّمُ؟ فهو علئ هذا الخلاف. وقد وقع الأتفاق في مسائل 
كقية علرة أن اليم بالسول:والجعبارة عنها :سبال الفرائضن إذا 
ضاقت التركة عن سهام ذوي الفروض”". 

ومنها: إذا مات وتركَ ألمّاء وعليه لرجل ألفٌُ» ولآخر ألفان فإنها 
تقسّمُ أثلانًا. ومنها: إذا أوصئ بثلت ماله لرجل» وبربعه لآخرّء فالقسمةٌ 
باقر 

(ومنها: مدبرٌ قتل رجلا خطأء وقطع يَدَ آخرء وضمن المولئ قيمته 
فإنها 0 بالف لكي 

ومنها: العبدٌ إذا قتل خطاً وقطع يد آخرء ودفعَ مولاه''". 

ومنها: مسألةٌ الزيادات: إذا أوصيئ لامرأته بجميع مالِهء ولأجنبيّ 
بجميع ماله ولا وار سواها ثمٌّ مات فإنه يدفع إلى لديم الغلفة 
لوجوب تقديم الإيصاءٍ بالثلثِ على الميراثٍ وعلى الوصيةٍ للوارث» ثم 
يدفعٌ إلى المرأةٍ ربعٌ الباقي؛ إذ الميراثُ مقدَّمٌ على الوصيةٍ للوارث» 
وعلى الوصيةٍ بما زادَ على الثلثِ» فاحتيجٌ إلى حساب له ثلث وربعٌ» 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «المبسوط») 8/58١١9-1١21ك2‏ و«بدائع الصنائع» 2784-4 و«الهداية» 
88/5 و«الاختيار» ه/ 077. 

(”) «المبسوط) »١١9-١١8/58‏ وابدائع الصنائع» 2780/8 و«البحر الرائق» 
2117 و«المستجمع شرح المجمع» 6/7 

(5) «الشرح الكبيره ص١٠١5»‏ و«بدائع الصنائع" 1/5" . و«الهداية» 5/ 59ه-١65.‏ 

(ه) من (ب)» و(ج). 

(5) «المبسوط» /؟/ +”-/ا”ء و«الهداية» »086١/5‏ و«الاختيار) 7/6 5:ه-لا600. 


ص كتاب الديات ككتبجتت ا 


وأقلَهُ أثنا عشر : أربعةٌ للأجنبيّ وربعٌ الباقي''' سهمان للمرأة» والسنَّةٌ الباقية 
بينهما علئ طريق العولٍ إجماعًاء لكن فيه أختلاف من وجه آخر وهو أنَّ 
الأجنبيَّ يضربٌ ثمانية عندهما؛ /١١٠ب/‏ لأنّه الموصّئ له بجميع المالٍ 
ترفك إلبة أودة» والتبهماة التذاةللمراء يفن (الأعنية 
الفمرتة قفا 4 لذن المرأة احادك الوصيةهاقاما “ليرا شرب نينا 
لألبا و0" اشرو نما اعد دن الربع. ولا تستحقٌ الأربعة التي 
أخذها الأجنبئُ؛ لأنها لا تستحقها بإجازة الموصي له» فتضرب هي 
بسنو وهو بثمانية» وبينهما موافقةٌ بالنصف » فر كل واحدٍ منهما إليه 
فصار للأجنبيّ أربعةٌ ولها ثلاثةٌ» وهي سبعةٌ» فتضرب سبعة في أصل 
المسألة”*'» وهو أثنا عشر تكون أربعةً وثمانين» فمن ذلك تخرج 
اللمسال وعس »يفوت الأجنبئيٌ بستةٍ أيضًا؛ لأ لا عه ما مده 
المرأةٌ لأنها أستحقت السهمين بالأصل» فبقي حقّه في سِنَّةِ وحمّها في 
سوه فكان الباقي بينهما نصفين» وتخرج المسألة من أثني عشر. 

هذا ومييالة أخرى تقسَّمْ بالمنازعة بلا خلاف» وهي مدال «الجامع 
الكبير” إذا باع عبد غيره من رجل بغيرٍ أمرٍ مولاه. وباع من آخر نصفة 

بغير أمره أيضّاء ثم أجاز ادق العقدين» ف العديية المشتريين 
2 الداع :ذا اا اعد ريه لمشتري النصفي. وثلاثة أرباعِه 
لمشتري الكل. 


2478/7 «فتاوى قاضيخان) 5/ 577. و«بدائع الصنائع» 2717/4/4 و«درر الحكام»‎ )١( 
و«المستجمع) */ ه16‎ 

(؟) ساقط من (ب). 0 في (ج): (فنزل). 

لجرل (0») «الجامع الكبير؛ ص .58١‏ 

)3( في (ب). (ج): (آاخذ). 
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لهما : في المسائل الأول أنَّ العفوَ في المسألتين الأوليين» وسقوط 
الدين في نصيبه في مسألةٍ المأذون حكمٌ شرعييٌ مير أحد النصفين عن 
الآخرء فصا نكل نعي كانه عير عق حدة» مشل أحذ التصمين 
لصاحب الكلّء وبقي النصفُ الآخر مشتركًا بينهماء وصار كمسألة 
الجامع بخلاف المسائل الغلاث الأخَر؛ لأنه لم يوجدٌْ دليل يميّرُ أحدّ 
الح ع عرو ره فإِنَّ بينةَ مدعي نص الدارٍ توجبٌ أستحقافَهُ في 
النشيقك اننا كناتمن نحو نهنا ]لا تورتئكة توبث اوتيكقاق انضقة ) 
فتجبٌُ قسمةٌ كلّ جزءٍ علئ قدر حمّهما. وكذا مسألتا الوصية. 

وله: أن أولياءً الجناية في المسألة الأولئ لا حقٌّ لهم في قيمةٍ المدبّرء 
وإنما حقُّهم في بدلٍ المتلفٍ. وهو ديةٌ كل القتيل'2 (ونصف القتيل)'" 
إلا إنهم يستحقُّون بذلك الضرب في قيمة المدبّرء فكانت القيمةٌ فارغةً 
غن حقوقهم» إِلَّا أنَّ حقٌّ أحدّهما أكثْرٌء وحقٌ الآخر (أقل؛ فيستحقون 
بقدر حقوقهمء ألا ترئ أنه لو كان في المحلّ تسعةٌ» أخذ كل واحَدٍ منهم 
جميعَ حقو وصار كمسألة دين" الألفٍ والألفين» وكما في المواريث؛ 
فإنه يثبت الأستحقافٌ بشيء مقدَّرٍ وهو الربعٌ أو النصفء ثم يستحق بذلك 
الضرب في شيءٍ من التركةٍ. ومسألةٌ الوصية بالربع والثلثِ كذلك بخلافٍ 
المساكل الغلاث الأخر؛ لأنَّ فق مسألةٍ الدار المعة أوعنت استشفاق عين 
الدار أو نصفهاء فلا حقَّ لصاحب النصف فيما وراءَ النصف. وكذا في 
مسألةٍ الوصيةٍ بنصف العبدٍ وبكلّه» وبنصف المال وكلّهء بخلافٍ الوصية 
بالثلثِ والربع؛ لأنه لم يضفف إل شيءٍ بعينه. 


)١(‏ في (رب): (القتل). 0) من (ب). 
(*) ساقط من (ج). 


سس كتاب الديات وو 


قال: ( ويضمِن ١‏ في المدبّر وأمْ الولد الأقلّ من قيمتهماء و 


لما رُوِيَ أن أبا عبيدة بن الجراح'") ضيه قضئ , نجناية المدير عليا 
ان ٠‏ وهو أميرٌ الشام بمحضر من الصحابةٍ من غير نكير؛ ولأن 
المولى بواسطة التدبير والاستيلاد صار مانعًا من التسليم فى الجناية من 
غير أختيارٍ الفداءِ فينزلٌ منزلة ما إذا دبّره وهو لا يعلمٌ بالجناية» وإنما 
يلزمها الأقل+ لأن الأرثن إن كان أقلّ فلا حقٌ لول الجناية غير 
الأرش» وإن كانت القيمةٌ أقلّ فلم يتلف بالتدبير إِلَا الرقبة7". 
قال: ( فإن عاد فجنئ وقد دفعَ القيمة إلى الأوَّلٍ بقضاءٍ شاركه 
ولئٌ الثانية ). 
وهلذا لأنّ جناياتٍ المدبّر لا تجبُ بها إِلّا قيمة واحدة علئ ما مرّ؛ لأنه 
لم يمن بالتدبير إلا رقب واحدةٌ» والضمان يتعلقٌ بالمنع'؟'» فصار كأنه دبَّرهُ 
تعد اليحنابايع ”ويفا رك الثاني الأول فيما أخذء فيقاسمه بقدر حقّه. 
)١(‏ أبو عبيدة بن الجراح: قيل أسمه عامر بن عبد الله بن الجراح» أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» شهد بدرًا وأحدّاء وسائر المشاهد مع رسول الله كَلْةِء وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية» توفي في طاعون عِمْواس سنة ثماني عشرة» وصلىئ عليه 
معاذ بن جبل. انظر ترجمته فى «معرفة الصحابة» .»)١١( ١58/١‏ و«الاستيعاب» 
(8١٠"”)ء‏ و«الإصابة» 587/7 .)55٠:١0(‏ 
؟) رواه ابن أبى شيبة 0/ 95" (/811/ا؟). 
(7) «الهداية» 4/ ,055٠‏ و«الاختيار) 2501//0 و«فتح القدير» ."57/1٠١‏ 
(5) في (ب): (بالمنافع). 


)0( «الجامع الكبيرة ص2”556 و«مختصر الطحاوي» ص5505,. و«الهداية» 5/ 2659 
و«الاختيار» .6١08/8‏ 
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قال: (أو بغيره» فالثاني يرجم على الأوَّلٍ أو على المولئ ثم 
يرجعٌ (المولئع"'' عليه. وقالا: لا شيء على المولئ ). 

إذا دفع القيمة بغير قضاء القاضي إلئ وليّ الجناية الأولئ» فوليٌ 
الجناية الثانية مخيّرٌء إِنْ شاءَ رجع على الوليٌّ الأول وإن شاء رجع على 
المولئ» ليرجع المولئ على الأوَّلٍ عند أبي حنيفة 55ه"". 

وقالا”'': ليس على المولئ (شية؛ لأن المولئ"' حين دفعٌ القيمة 
إلى الوليّ لم تكن الجنايةٌ الثانيةٌ موجودةًء فقد دفع كل الحقٌّ إلى 
مستحقيه" " فلم يبقَ عليه شيء» وصار كما لو دفع بقضاءٍ القاضي. 

ولد أن السناناتت يمعدد فبمانيها إلى التدبير الذي صار مانعًا عن 
الموجب الأصليّ وهو الدفع كانه بره النضا يات تسن جتن 
أولياء الجناياتٍ بالقيمة”*©» فإذا دفعها بقضاءٍ القاضي إلى الأوَّلِ فقد 
(زالث يِدّهُ عنها بغير أختياره» فلم يلزمّهُ ضمائهاء وإذا دفعها بغير قضاء 
القاضي فقد)”” سلم إلى الأولٍ ما فلن حكن القائن نيك الها تمي 
أبهما شاء» أمنا الموتئ فلانه جتن بالدقع إلن .غير مستحقو :وأ 
لوي الأول فلأنه قبضّ حقَّهُ ظلمّاء وصار كالوصيٌ إذا دفع التركة 
إلى الغرماءء ثم ظهر غريمٌ آخرء /٠١١/‏ فإن دفعَ التركةٍ بقضاءٍ شارك 
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() من (ب). 

(؟) «الجامع الكبير؛ ص55”». و«مختصر الطحاوي» ص5905» و«الهداية» 5/ 2059 
و«الاختيار» 0:08/0. 

(9) في (ب): (المستحق). 

(:) في (ب): (بالقسمة). 

(0) ساقط من (ب). 


صصح كتاب الديات 


الغريم الآخر الغرماء فيما قبضوه. وإن دفع بغير قضاءٍ إن شاء رجمّ على 
الوصىّء وإن شاء شارك الغرماء» كذا هذاء وإنما يرجعٌ المولئ على 
الأول إذا أتبعه الثاني ؛ لأنه سلّم إليه غير حقّهء وإن شارك الأول لم 
يرج علئ أحدٍ؛ لأن حاصل الضمان عليه”". 

قال: ( وجنايةٌ المغصوب علي مولاه معتبرةٌ وعلى الغاصب 


أ 


هدر ). 

هاتان مسألتان: 

الأولية: |13 عنتى: العيل التغصودث علرا .عولاء حتابة: مواجية للمال 
أو على مال مولاه» قال أبو حنيفة كد"'2: تجبُ للمالكِ على الغاصب 
قيمةٌ الجاني إِلّا أَنْ يكون الأرشنٌ أو قيمةٌ المتلف من المالٍ أقلّ فيجبُ 
الأفل وملك تمق 17 علي 

وقالا”'': (جنايته عليه)”؟؟ وعليل ماله هدرٌ؛ لأنها لو أعتبرت أدئ إلى 
التنافي والتضادٍ؛ لأنها جناية على المالك» فيكون المولئ دافعًا لعبده 
أو تنوه إل جين فيكرق مباك ا رساك نوكن عالق اي 
لا يفيدٌ المولئ شيئنًا لم يكنْ له من قبل؛ لأن ملْكَهُ فيه وفي قيمته متقررٌ 
وصار كما لو جنئ عليه قبل الغصب أو هو وديعة. 


205٠/4 «الجامع الكبير» ص2"”55 و«مختصر الطحاوي») ص505», و«الهداية»‎ )١( 
.0:08/6 و«الاختيار)‎ 

0) «مختلف الرواية» 5//ا85١»‏ و«المبسوط» /ا؟/ 05-068. 

(9) في (ب» و(ج): (مقدر). 

(5) في (ج): (لا جناية عليه). 

(0) من (ج). 


بومعلععبللبلبيبيه 

وله”'": أنها جنايةٌ حاصلةً من مغصوب علئ أجنبيّ حكمّاء فوجب 
أعتبارهًا قياسًا على الأجنبيّ 1 ا وفنا لآن الغاصبٌ في ص 
المغصوب جعِلَ بمنزلة المالكِ» والمولئ بمنزلة الأجنبيّ» ألا ترى أنه 
لو جنل علئ أجنبيٌ يكون قرارٌ الضمانٍ على الغاصب لا على المالكِ» 
ولا تضادٌ ولا تنافي؛ لأن المخاطبّ بإقامة حكم الجناية هو الغاصب» 
فإنه مأمورٌ بدفع ما هو الأقل من قيمته ومن الأرش؛ لأنه عجرّ عن دفعه 
لعدم الفائدة في الدفع» فتعين الأقلّ كما في المدبّر إذا جنئ» فيكون 
العاض سيلا و لبا راك كان او القاووة كاعر ان ونع اما لا ري 
الأقلَّ من قيمته و(من”" الأرش ولم يكن له تملك ذلك من قبل» وصار 
كما إذا جنى العبدُ علئ أجنبئ فرضي بأخذٍ ما هو الأقل منهما من 
الغاصب ولم يطلب الدفعَ من المولئء فإنَّ على الغاصب أن يؤدي 
الأقلَّ منهما إليه؛ ويطهر العبدَ عن الجناية» فكذا المولئ يطالبه بما 
هو الأقل منهما لتنزّلِهِ منزلة الأجنبيّ. 


السالة القائة إذا'مى المقصوت عن غاضية أو عل هال" ني 
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د 5 1 عس :60010 
هدر عند ابى حنليقة لله 2. 


وقاله0 : هى معتبرة ويخاطب المولئ بالدفع أو الفداء؛ لأنها 000 
من مملوك علل أجنبيق حقيقة فتعتبر كما لو كانت قبل الغصب أو عل 
أجنبئٌ آخر غيرهء وهذا لأن ملكَ المولئ قائمٌ فيه بعد الغصب كما 
هو قبله فكان أجنبيًا مطلقّاء فإن قيل: أعتبارها غيرٌ مفيد لقرار الضمان 
)١(‏ «مختلف الرواية» »2١851//5‏ و«الميسوط» /ا؟/ 05-060. 


(0) من (ب). 
زفرفق في (ب): (مولاه). 


حس كحتاب الديات ب ل مبيغ 07 


على الغاصب كما لو جنى العبدٌ عل أجنبيٌ آخر. قلنا: بل هو مفيدٌ. أمّا إذا 
دفعه إليه فإنه يملكه ويؤدي القيمة الواجبة عليه بغصبه» وقد يكون مرغوبًا فيه 
للغاصب فيكون كشرائه من المولئ» وأما إذا فداه مولاه بعشرة آلافٍ فإنه 
يرجع على الغاصب بقيمة العبدٍ لا بالفداء» فإن كانت قيمتُه أقلَّ سلم له 
ما زاد عليهاء وإن كانت مساوية أو أكثرٌ فإنه يرجع عليه بعشرة آلافٍ 
إِلّا عشرة لا بقيمته بالغةً ما بلغت» فيستفيد بتلك الزيادة. وله أنها جتايةٌ 
حاصلةٌ علئ مالكه حكمًا فتعتبر بمالكه حقيقةً وحكمّاء فيجب إهدارها؛ 
لما مر في المسألةٍ الأولئ. 
فإن قيل: قد بِيّنًا فائدة الأعتبار فتعتبر. 
قلنا + يولكق أفاء إل أن" الإغذاز وتحك لكان المنافاة فإن السلرية 
تنافي حدوتٌ حقٌّ للمالكِ على المملوك» ألا ترئ أن المنافاةً بين ملكي 
اليمين والنكاح (منعت جوارً”'' تزوج المولئ بالمكاتبة مع أستفادة 
الجر به لو كيفه "ركذ ست ثيرث الدين العتوار غلن العنوهم 
أستفادته الشركة مع الغرماء في ثمنه إذا بيع في ديون المولئ إذا كان قد 
أسغيلك جال المولية ع فكذا نعي" . 
قال: ( ولو قَتَلَ عند الغاصب خطأ فردّه فَقَتَلَ آخر عند المولى 
فاختار دفعة بهما.ء ورجع على الغاصب بنصف قيمته 
أمره به بتملكه وأمراه بدفهه إلئ ولي الأولئ وبالرجوع 
ثانيًا بمثله لنفسه ) ". 


)١‏ في (ب): (تمنع ثبوت جواز). 
(؟) «المبسوط» /ا؟/ 05-008. 
(9) «المبسوط» /ا؟/ 05-087, و«الهداية» ,557-051١/5‏ و«البحر الرائق» 8/ 877. 


6م يديل ب 


زجل عضت هيدا فقتل غيده إنسانا خطأء ثم ردّه علئ مولاه فقتل عند 
73/1 اخرة واختار المولئ دفعه إل 1 الجنايتين فافتسماه بينهما» 
فإنه يرجعٌ على الغاصب بنصفب قيمته فيدفعٌه إل ولي الجناية الأولئ عند 


كزدرة 
أي حنيفة 


1 .--0 شاه ا . 
وأبي يوست" رحمهما الله ثم يرجع مرة أخرى عليه بنصف 
قيمته فيسلم له. 

وقال محين ة” '؟: لا يدفعٌ النصف الأول إلئ ولي الجناية الأولى» 
ولكنه يسلم له؛ لأنَّ ذلك بدلٌ نصفي العبد المدفوع إلى ولي (الأولئ)” "2 
فلو دفعه إليه لاجتمع البدلان في ملكِ واحدٍء وهنا لأنَّ الولي إنما يرجع 
على الغاصب بنصف قيميِهِ؛ (لأن نصف العبدٍ أستحقٌ قَّ علية يجناية كانك فى 
ضمان الغاصب فيرجع بقيمةٍ”*؟ ذلك النصفبي» فكانت بدلا عنه ضرورةً» 
فامتنع دفعها إليه ولهما أن حقٌّ الأول في كل العبدٍ؛ ولهذا يدُفمُ كله إليه 
بالجناية الموجودة عند الغاصب لولا الثانية» ويرجع المولئ عليه بكل 
تتمعه اراق قاذ (اتجهولة الغانية "تأ حل تعت بق حنه ف «تدمنة» 
فإذا رجعَّ على الغاصب بقيمة ما دفع إلى .ولخ الأولن””" يجنا 
الفح لح ونه تحمل امع ا يله فإن كان الأول يستحقه 


وجدت 


ع 
: 


م 


5585 أله فارع من حق آخر فكان له 1 ؛ لأنه ذل هنا يستحقه» 
وأما أجتماعٌ البدلين فتقول: ما أخدّه المولئ من الغاصب أولَا بدلٌ عن 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) «المبسوط» لالا/ ه-ع ش5. و«الهداية» 5/ ,055-551١‏ و«البحر الرائق» 5337/8. 
() في (ج): (الأول). 

(4:) ساقط من (ب). 

(0) في (ب). (ج): (الأول). 

(5) في (ب)» (ج): (الغصب). 


حس كتاب الديات 


الوقوع بجنايته عند الغاصب فيما بينه وبينه» وبدلٌ عن القتيل في حقّ ولي 
الجناية الأولئ» ولا يمتنع كون الشيء الواحدٍ بدلًا عن عينٍ في حقّ شخص 
الاي اياعر رح مر اج اروس اتا عا 
عليه فإنه يجورٌء والمأخودٌ بدلُ الخمر في حقّ الذمي وبدلٌ الدينٍ في حقٌ 
المسلمء وإنما يرجع المولئ بما أخذه ولي الجناية الأولئ منه على 
الغاصب 1 لآن الجوازة اليخقه هاده الغرامة بسبب الجنايةٍ الواقعةٍ في 
يد الغاصبء فكأنه كان مستحقًا من الأصل لوليٌ الأولئ على 
الغاصب» فصارٌ كأن المولئ لم يقبضهء وصار كما لو أدى الغاصبٌ 
القيمةَ من مالٍ غيره فاستحقها المالك» فإن المولئ يرجع عليه بمثلهاء 
كذا ههنا. 

قال: ( ولو أشترئ عبدًا فقتل قبل القبض عمدًاء فإن أمضاه فله 

القصاصء وإن فسمّ فهو للبائع» ويوجب القيمة للبائع 
في الفسخ وأوجبها في الحالين ). 

رجل أ: شترئ عبدًا فقتل قبل قبِضِهٍ عمدًا ففيه القصاص للمشتري إن 
أمضى البِيعَ» وللبائع إن فسحَهُ المشتري عند أبي حنيفة”" 
معصومٌ على التأبيد أهريق في دار الإسلام فوجب القصاصء فإن أمضى 
المكتري البية كن :لقن تملك مرفي ولك تيه عاد إلئ ملكِ البائع 
فيستوفيه كأن العقدَ لم يوجد. 

وقال أبو يوسف"" كذه: للمشتري القصاص إن أمضى البيعَء وإن 
فسحَهُ فالقيمةٌ للبائع دون القصاصء ولما أختصٌ الخلاف بهذا الطرف 


0 


يانه > لذنّه دم 


.١151١/56 و«تبين الحقائق»)‎ 2١8487 /5 «مختلف الرواية»‎ )١( 


متت ب 


سكت عن الأولئ ليعلم بالسكوتٍ عنه موافقته للإمام فيه» ووجه ذلك أن 
المغرى باإمضاء اكيم تدرو مرك في الشومولا في معط (التياض )0 
فوجبّ. وأما في طرفٍ 0 فالعيد وإن عاد إلئ ملكِ البائع» لكنه حين 
الجناية لم يكن (ملكًا)'" له حقيقة بل كان للمشتري ما ورت ذلك شبهة 
مسقطة للقصاص فوجبت 00 


وقال محمد" " كُن: تجب القيمةٌ للمشتري إن أمضى البيعَ» وللبائع إن 
فسحّ؛ لأنَّ الشبهة متحققةٌ في الوجهين باعتبار أن القتلّ حين وجد لم يكن 
المستوفي للقصاص متعيئًاء وعدم (التعين)”*' يقتضي عدمٌ وجوب القصاص 
للجهل» وإذا تخلف المدلولٌ عن الدليل ثبتت شبهةٌ المدلولٍ. 
قال: ( ومن قتل عبدًا خطأ كانت قيمتّه على العاقلةٍ ولا يراد 
على عشرة آلانٍ إِلّا عشرة» وفي الأمةٍ عل خمسة 
آلا إِلّا عشرة» ونوجبها في ماله بالغةً ما بلغت 
كالمغصوب ). 


لأبي يوسف””. وهو قول الشافعي'2 رحمهما الله أنها جنايةٌ على 
المالٍ فتجب القيمةٌ غير مقدرة كالبهائم» وهذا لأنَّ الواجبّ للمولئ» 


)١(‏ من (بس). 

0) في (ب): (مالكا). 

0) «مختلف الرواية» 5/ ١847‏ » و«تبين الحقائق» 151/5. 

(4) فى (ب): (التعيين). 

)0( «الهداية» 0559-5., و«الاختيار) 5:094/0., و«البحر الرائق» 8/ 5706. 

(1) «الأم» .٠١5/56‏ و«المهذب» 7/7١7ء‏ و«الوجيز» 7/١4١ء‏ و«روضة الطالبين» 
١7١/7‏ . و«تكملة تكملة المجموع'» 1 


حل كحتاب الديات للت-س-س-ل-بإ 0# 


والمولئ يملكّه من حيث المالية» فيكون الواجبٌ بدل المالية 
كالمتعيرت ا 

وعن علىٌ وابن عمرَ ويه مثل مذهبه» ولهما قوله تعالئ : « كدي 
مُسَلّمةٌ إك أَحَلدء 4 [النساء: 97] مطلقاء وهي أسمُ لما يجب في مقابلة 
الآدمية» ولأنها جنايةٌ علئ نفس آدميٌ فلا يزاد على عشرة آلافٍ 
وتتحملها العاقلةٌ كالحرّء ولأن ما في العبدٍ من المعاني موجودةٌ في 
الحرّ مع زيادة الحرية» فإذا لم تجب في الحر زيادةٌ على الديةٍ فأولئ أن 
لا يزاد في العبدٍ مع نقصانه عنهء ولأنَّ فيه معنى الآدمية» 'ولهكذا كان 
مكلقًا وفيه معنى المالية» والجمع بينهما متعذرٌء والآدمية أعل فهي 
أولئ بالاعتبارٍ بخلاف البهائم لكونها مالّا محضّاء وبخلاف الغصب؛ 
لآن الغضةة نوا رن" عض انال نكا الراجة متشابلة النان 
فحن اها ل 


وعن ابن مسعودٍ ونه مثل مذهبهماء وحكم المغصوب من الزوائد» 
وأما قليلٌ القيمةٍ فالواجب مقابلة الآدمي”" أيضًا غير أنه لا نصّ فيه 
فقدّرنا ذلك بقيمته بالرأي؛ لأنه هو الأعدل» وأما إذا زادت قيمتّه على 
عشرة آلافي ففيه نصّّ» وهو ما عين ذ لا ل 0 
من دية الحرّ إظهارًا لشرف الحرية وحيّل لرتبة العبودية عنهاء وإنما كدري 
ذلك بعشرةٍ لما ورد فيه عن ابن عباس 6م ا يستباح به 
الفرح واليدٌ فى السرقة فكان مالا ذا ع 1 

)١(‏ ساقط من (ج). 


(؟) «الهداية» 5/ لاهه. و«الاختيار» 0/ 509» و«البحر الرائق» 8/ 570. 
إفرة في (ب) و(ج): (الآدمية). 


دمل 


قال: ( ويقدر من القيمةٍ ما يقدر من الديوّء ولا يزاد فى يد 
العبدٍ علئ خمسة آلانفٍ إلا خمسة؛. وتجب فى مالٍ 
الجانى ). 


أن لوست قن انقيه عقا ؟ لقان اهرقم مولبد نضيفا اناده 
تعره بوني فعا ينا مسي قر انقو ندا وسقت يمان لظ فى 
مال الجاني بالإجماع”"؛ لأن ما دون النفس من العبدٍ قجما شان 
الأعوال» :وعبة قال انو يوسقت 2 فن فونه الاخرع وس فول 
00006 دنه / /٠٠١‏ أن ضمان طرفه لا نقد بالدية» ولكن يقَوّم فكدا 
علموفن حرف علي يفوي" اثقير انا بيد :الفمفدية أن صعنان 
الأموالٍ لا يقدر ولكن يجب بقدر النقصان. 

03 5 0 300 )2 5 و 5 03 

وأما علئ قول أبي حنيفة ونه وهو المذكور في المتنء وهو قول أبي 
يوبويك 97 ول رذن الأطر تمجه "بالنقوسس باعتيان أن إلذفينا تلد 
لها :وملخفة:بالأموال باعقان انها متخلوقة لمصالههاء.ققمت فيها معدي 
الماليةتفي الأجرء ".ومع المالة قفن الغين أظير؟ وسعيية الاق 
الطرف بالنفس فيه قائم أيضاء فلم يجز إخلاؤه عن معنى النفسيةٍ فقلنا 
من جهةٍ ظهور معنى المالية فى أجزاءٍ العبدٍ فارق طرفه طرف الحرّء 
فأوجبنا ضمانًَ طرفي الحرٌ على العاقلة» وما أوجبنا ضمانَ طرفي العبدٍ 
عليهم» وكان الضمانٌ مقدرًا كما سبق لقيام معنى النفسيةٍ من وجه. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص57 7. و«الهداية» 5/ 0048, و«الاختيار» 0/ 451٠١‏ و«البحر 
الراتق» 5757/4. 

(0) في (ب)» (ج): (فيقوّم). 

(0) في (ج): (الإقرار). 


ححس كحتاب الديات 7باا-ا 0# 


وروى الحستٌ”") عن أبي حنيفة كآنه" أنه سوئ بين ما يُقصد به الزينة 
(وبين ما يُقصد به المنفعةٌ في أنه مقدرٌ. 

وروئ أبو يوسفت”' عنه أنه فرّق بين ما يقصد به المنفعةٌ وبين ما يُقصد 
نه" الإزوفة؛؟ لآن: التمفصيود :فق الكبذ' "نعو المتقة )+ اندها يمان 
ما هو المقصود مقدرًا لا غير””» والله أعلم. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص57 7. و«الهداية» 068/5. و«الاختيار» 0/ »0٠١‏ و«البحر 
الرائق» 57”57/8. 

(؟) «المبسوط) 5؟/؟7ل. 

(9) في (ج): (القصد). 

(4) ساقط من (ب). 

(5) «المبسوط» 58؟/7ل. 


ار بي ب يي 
وهي مصدر أقسم قسامةً؛ سّمّيَ بها هذا البابُ لأن مبناة على الأيمانٍ 
في الدم وهي مشروعةٌ فيه بالإجماع"". 
قال: ( وإذا وُجد قتيلٌ في محلةٍ وبه أثرٌ أو كان دمّه يسيل من 
عينه أو أذنهء أو وُجد بدنه أو أكثرٌه أو نصفه مع الرأس 
ولا يعلم قاتلهء وادَّعئ وليه قتله علئ أهلها أو على 
بعضهم عمدًا أو خطأ ولا بينة يختارٌ منهم خمسين 
رجلا أحرارًا بالغين عقلاء يحلفون بالله ما قتلناه 
ولا عرفنا قاتلّهُ: ثم يقضي بالديةٍ عليهم» ويكرر إن 
نقضواء فإن نكلوا حبسوا ليقرٌوا أو يحلفوا ويحكم بها 
لنكولهم. ولا نبدأ بيمين الوليّ إذا كان لوث ليحكم له 
بها إن حلفت وعليهم إن نكلواء وبالبراءة إن حلفوا 
ولا حكموا له بالقود إن أدّعى العمدٌ وحلف مع اللوث ). 
إنما شرط الأثر لأنَّه إذا لم يكن به أثرٌ فليس بقتيل عرقاء فإن القتيل 
هو من فاتت حياثّه بسبب مباشرة حيّ» وهلذا مِيتٌ حتفت أنفه» والغرامةٌ 
من توابع فعل العبدِء والقسامةٌ تابعةٌ لاحتمال (القتل)”"'» فلابد من أثرٍ 
يستدلٌ به علئ كونه قتيلاء والاثرٌ جراحة أو أثرٌ ضرب أو خنقٌء وكذا 
إذا خرجٌ الدم من فية أو ادن لان الدم لا يخرج 506 (إلا بفعل من 


.555-550 /8 و«البحر الرائق»‎ ,.5٠١ «الاختيار» ه/‎ )1١( 
زفرف في (ج): (القتيل).‎ 


حص حتاب الديات 


جهة الحيّ)”'' عادة"'. بخلافٍ ما إذا خرجّ من فمه أو دبرهٍ أو ذكره؛ لأن 
الدمّ يخرج من هذه الأعضاءٍ للميتٍ عادةً فلم يكن أثرٌَ فعل القاتل» 
وكذللة. ذا" تعد ينان القتيل أو أكثرٌ البدنٍ» أو وجد نصفه مع الرأس ؛ 
لقيام الأكثر مقامَ الكل تعظيمًا للآدمي. وإن وجدّ نصفه مشقوقًا بالطولٍ 
أو وحد أفل ولمعي انود ار ركان لرئيية ارا لامي 
علئ من وُجِدَ عندهم؛ لأنَّ هاذا حكمٌ عرف بالنصٌء وقد ورد" ' في البدنٍ 
وكاو تناع كا داو لسو و ع ا ار 


ولو أعقرناه تتكرر ال والديةٌ في مقابلةٍ نفس واحدقء وأنه غير 
مشروع» دا 57 ا 0 0 0 لأنه 0 
له دعل ع 60 

فتشتر دعواه 5 


وأما على جميع أهل | لمحلَةٍ أو علئ بعضهم إما بوصفٍ العمدٍ 
أو بوصف الخطأء. وإنما شرط عدم البينة'2؛ لأنَّ البينةَ إذا كانت قائمةً 
فلا قسامة أيضّاء وإنما قال: يختار -أي: الولى- إشارةً إلئ أن تعبِينَ 


)1١(‏ من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص27 2.57 و«الهداية» 5/ 056-055., و«الاختيار) 4/ ١١٠١ه-‏ 
»١‏ و«درر الحكام» ؟ 7-1 

6ان فيلت 1207 

(5) «مختصر الطحاوي» ص558. و«فتح القدير» ١٠/71/94-١4"اء‏ و«الاختيار) 
6 »© و«البحر الرائق» 8//ا55. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص7”58-757» و«المبسوط) .١١60-١١5/755‏ و«الهداية» 
1 

(0) في (ب): (النية). 


هم ب 


اللفمسيو إلى الول + لأن اين حنه» والقاهة انشيمتعان كن بعيكه 
بالقتل أو يختار أصلمَ أهل المحلة ممن يتحرز عن اليمين الكاذبة 
وفائدةٌ ذلك أنهم إن لم يكونوا باشروا القتلّ لصلاحهم لكنهم إن علموا 
بقاتله لا يكتمونه» وإن لم يعلموا فالفائدةٌ في يمينهم على العلم أبلغٌ من 
والحصرٌ فى هذا العددٍ واجبٌ بالسنة فى هذا الباب» وقد وردت به 
الأخبارٌ حتئ لو نقص عددّهم عن الخمسين يكرر اليمينُ حتئ يتم 
العددُء بذلك قضئ عمر نه حين وافئ إليه تسعةٌ وأربعون رجلا فكرر 

١‏ 1 000 0 الكافة 

اليمين علئ رجل منهم حتئ تمت خمسين ثم قضئى بالدية : 
وَلما كان ةا الحدة :ولجنا التنة وسب إثباته مهنا أمكن مر غير نظن 
إلئ فائدةٍ العددٍ عليئ أنَّ فيه تعظيمَ أمر الدم ولو أراد الوليٌ بعد كمالٍ العددٍ 
أن يكررٌ عل أحدهم اليمينَ ليس له ذلك؛ لأن المصيرٌ إلى التكرارٍ كان 
لمعنل إكمال العددء فلا يشرع مع كمالهء وإنما شرط في الحالفين أن 
يكونوا رالا أحزارًا بالخين: عقلاء؟ -لآن المرأة والعبد ليشاءمن أهل 
النصرةٍ /+١٠ب/‏ واليمين علئ أهلهاء والصبيُ والمجنون ليسا من أهل 
الأقوالٍ الصحيحة. فليسا من أهل اليمين فيحلفون بالله ما قتلناه ولا عرفنا 

لهأقاتكة »وا تحلفوا "فضي بالذية عليهة: بعت :"علق عا قلنهه””". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2758-7547 و«المبسوط» 57/55 23١8-1١‏ و«هفتح القديرا 
٠/*/ا”.‏ و«الاختيار» 8/ .61١7‏ 

(0) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» 5/ 7940 لابن أبي شيبة في «المصنف». 

(0) «مختصر الطحاوي» ص558.». و«المبسوط») 21١١/55‏ و«الهداية» 2055/5 
و«الاختيار» .60١7/06‏ 


صحس كتاب الديات ةا 0000 


وقال الشافعي كأنه"'2: إذا وُجِدَ القتيل في محلةٍ فادعى الوليٌ بدأ بيمينه 
خمسين يميئًا علئ دعواهء فإن حلف أنهم (قتلوه عمدًا فله القصاص في 
قولٍء وهو قول مالكِ يلن”"'. وإن حلف أنهم)”" قتلوه خطأ فله الدية» 
والقولُ الآخر -وهو الصحيح- أنه إذا حلفت أنهم قتلوه خطأ أو عمدًا 
تجب الدية» وقد أشارَ إليه في الكتاب بقوله: (ليحكم له بها) يعني: 
بالدية. وهلذا إذا كان ثمة لوث. وتفسير اللوث أن تكون هناك علامة 
القتل عل واحدٍ بعينه» أو ظاهرٌ يشهد للمدعي من عداوةٍ ظاهرة» 
أو شهادةٌ عدلٍ أو جماعةٍ غير عدولٍ أن أهلّ المحلَّةٍ قتلوه» وإنما شرظ 
هذا الشرظ؛ لأن مذهبّه كمذهبنا عند عدم اللوثِ. فإن نكل عن اليمين 
أستجلف أهل المحلةء فإن حلفوا برأوا وإن نكلوا حُكِمَ عليهم بالدية 
فالخلاف مع الشافعي””'' كانه في موضعين : 

أحدهما: أن المدعي لذ ندا يون ".وري" ولت بسبيادة 
الظاهر له. 


والثاني : في براءةٍ أهل المحلة باليمين. 


)001 «الأم) ك/لاةء و«الوجيز) 2١5١/75‏ و«روضة الطالبين» /57*5/1-/771. و«غاية 
البيان؛ ص 596. 

(6) «المدونة» 5/ »59٠‏ و«الكافى» ص٠٠5-١501»‏ و«التلقين» ؟/ /584-541» و«عقد 
الجواهر الثمينة») ”7/7 589. ْ 

(29) ساقطة من (ب). 

)2 «الأم» ٠5‏ و«المهذب» .”١97/7‏ و«روضة الطالبين» /1/ .١58‏ 

(6) «المبسوط) .٠١9-١١8/”*‏ و«الهداية» 5/ 055-656». و«الاختيار» ه/ ١ه,‏ 
و«البحر الرائق» ///ا55. 

(5) «الأم» 5/ .4٠0‏ و«المهذب» 9/5١"ء‏ و«روضة الطاليين» 158/1. 


م 5 ب 


له: في الأول ما رُويَ أن عبدَ الله بن (سهل)''2 وجدّ قتيلًا في قليب من 


قلب خيبر» فجاء أخوه عبدٌ الرحمن”" وعمّاه حويصة”” ومحيصة”*' إلى 
رسول الله يِه فذهب عبدٌ الرحمن يتكلم فقال كَلِةٍ : «الكبر الكبر' 
فتكلم الكبير من عمَّيهء فقال: يا رسول الله إِنَّا وجدنا عبد الله قتيلًا في 
قليب من قلب خيبر. فقال يِه : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) 
فقالوا: كيف نحلفٌ على ما لا نعاين؟ فقال كد : «تبرئكم اليهود 
بأيمانهاء فيحلفون خمسين يميئًا بالله ما قتلناةٌ ولا عرفنا له قاتلًا» 
فقالوا: إِنّا (لا'” نرضئ بأيمان قوم كفار. فوداه رسول الله يَكِ بمائة 


من 


00( 
زفة 


قوف 


فق 


(0) 
000 
4 


الأذن ارق )"2 الميوةة ”ولاق النيق تعب علي من سهد له 


في (ب): (سهيل)» والصواب ما أثبتناه. 

هو عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري» شهد أحدًا والخندق والمشاهد كلها 
بعدها مع النبي كله وهو الذي نُهشء فأمر النبي يَكِةْ عمارة بن حزم فرقاه. 

انظر ترجمته فى «معرفة الصحابة» »)١875( ١858/5‏ و«الاستيعاب» ”7/4/7 
175١‏ ولأسد الغابة» “ا/ لاوع (37"). و«الإصابة» ؟”/ 5٠”‏ (/ا١6).‏ 

هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامرء الأنصاري». الأوسي» الحارث» شهد 
أحدًا والخندق». وسائر المشاهد مع رسول الله كَْةِ بعدهما. أنظر «معرفة الصحابة» 
7 (ه0ل/الا). و«الاستيعاب» 507/١‏ (091).» ولأسد الغابة» ؟/ 5لا 2)١7:9(‏ 
و«الإصابة» "57/١‏ (1848). 

هو محيصة بن مسعود أخو حويصة» يكن أبا سعد بعثه رسول الله ككةِ إلى أهل فدك 
يدعوهم إلى الإسلام» وشهد أحدًا والخندق وما بعدهما من المشاهد كلهاء أسلم 
قبل حويصة» وهو أصغر منه. 

انظر: «معرفة الصحابة» ه/ /501 (709/487). و«الاستيعاب) 50/5 (5085), 
و«أسد الغابة» ١١9/8‏ (لالالاغ#)» و«الإصابة» 88/7" (7/4870). 

في الأصل: كيف والمثبت من (ب) و(ج). 

من (ب). 

رواه البخاري (711/7)» ومسلم )١159(‏ من حديث سهل بن أب حثمة. 


سس كتاب الديات 


الظاهرٌ؛ ولهذا تجب على صاحب اليدِء فإن كان الظاهرٌ شاهدًا للولي بدئ 
بيمينه» ورد اليمين على المدعي أصل له كما في النكول» فيثبت القصاصٌ 
في العمدٍ والدية في الخطأ. ووجه الأصح من مذهبه أن هذه الدلالة فيها 
نوعٌ شبهةٍ»ء والقصاصٌ يندرئ بالشبهات”''» (وإنما قال)""': يثبت مع 
الشبهة؛ فلذا وجبت الديةٌ في الخطأ والعمدٍ جميعًا7". 


ضَيينه أن قتيلا وجد بين قريتين فأمرَ 


النبين يك بأن يذرعَ» فوٌجِدَ إلى إحدى القريتين أقرب» فجعل عليهم القسامةً 


سم" 


>72 ٠. 5١ 0 


0 نأل بو له 5 : ع ال-7 .(6) ع زف 
وقضئ عمر َيِه بمثله في القتيل الذي وجد بين وادعة وارحب 2( 


وجعلَ علئ أهل دض ال والدية» فقالوا: لا أيماننا تدفعٌ عن 
أمولناء ولا أموالنا تدفعٌ عن أيمازناء فقال: أيمائكم لحقن دمائكمء 
وأما أموالّكم فلوجودٍ القتيل بين أظهركه”*» ولقوله (يلِ: « البينةٌ على 
المدعي واليمينُ على من أنكرٌ )”". 


86١٠١١ «المبسوط») 5/55١١-/1ا١٠. و«الهداية») 5/ 555-056. و«الاختيار» ه/‎ )١( 
ول«البحر الرائق» 8//ا55.‎ ه١‎ 

(0) في (ب): (والمال). 9 تقدمت ترجمته. 

(5) رواه الطيالسى فى «مسنده» 558/7 (755094). والبزار كما فى «كشف الأستار» 
(1885) نوا نظ سسفه فى قشف الزاية #14 ودالتخيص الحيرة عت 4. 

(5) وادعه: مخلاف باليمين عن يمين صنعاء. المعجم البلدان» ه/ 60؟"؟. 

5) أرحب: بلد علئ ساحل البحرء بينه وبين ظفار نحو عشرة فراسخ. «معجم البلدان» 
85/١‏ . 

(20) ساقطة من (بس). 

0) رواه ابن أي شيبة ه/ .551١-55٠‏ 

(9) رواه البيهقي 7057/٠١‏ من حديث ابن عباس» ورواه البخاري (71014) ومسلم 


هم لل 


وروى سعيد بن المسيب أنه 16" بدأ بالقسامة باليهودٍ وجعل الدية 
عليهم لوجودٍ القتيل بين أظهرهه”"؛ ولأنٌ اليمينَ حجة للدفع دون 
مع أنه مبذولٌ» فلأن لا تستحق بها النفسٌ مع أنها معصومة أولل» 
وما رواه معَارَضْ بما روي أنه كك قال لهم: «أتأتون البينة؟ » فقالوا: 
لو كانت لنا بينةٌ ما قتلوه. فقال: ١‏ تحلفٌ لكم اليهودٌ خمسين يميئًا بالله 
ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ”2. وله في براءةٍ المدعئ عليه باليمين قوله 
يله : «تبرئكم اليهودٌ بأيمانها »”*2؛ ولأنَّ اليمينَ مبّرئةٌ في الشرع عن 
الدعوئ لا ملزمة كما في سائر الوغاوى. 

ولنا: أنه كَكْهِ جمعٌ بين الوإنة و التتكامة فنعا رونا" وقوله ف : 
١‏ تبرككم (البهوة)” )حول على الإبراء عن القصاص والحبس» وكذا 
اليمِينُ مبرّئ عما وجب له اليمينٌ. والقسامةٌ لم تجب لأجل إيجاب الدية 
إذا نكلواء بل شرعت ليظهر القصاصٌ بتحرزهم عن اليمين فيقرٌ القاتل 
بالقتل» فإذا حلفوا برئوا عن القصاصء. ووجوب الدية لوجودٍ القتل 


)7١١(‏ عن ابن عباس أن النبى يك قضيل أن اليمين على المدعئئ عليه ورواه 
الترمذي )١75١(‏ عن عبد الله 7 عمرو بن العاص بلفظ : «البينة على المدعي» 
واليمين على المدعىل عليه ). 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) رواه عبد الرزاق ١٠/لا؟‏ (187867). 

(0) ساقطة من (ب). 

(5) رواه البخاري بنحوه (5898) من حديث سهل بن أبي حثمة. 

(4) متفق عليه من حديث سهل بن أبى حثمة» وقد سبق. 

(5) رواه البزار في المسنده) 7174/1 7. .)١‏ 

0 من (ب). 


حصس كتاب الديات لل 1. #0 


منهم ظاهرًا؛ لحصوله بين أظهرهم لا بنكولهم أو لتقصيرهم في المحافظة 
كما في القتل الخطأء ولو نكلوا عن اليمينٍ حبسوا حتئ يحلفوا أو يقرو 
عند أبي حنيفةَ'2 ومحمل'"'؟ رحمهما الله؛ لأنَّ ذلك حقٌ مستحقٌ عليهم. 
فإن اليمينَ حقٌ لذاته تعظيمًا لأمر الدَّمء ألا ترئ أنه يجمع بينه وبين 
الدية بخلاف النكولٍ في الأموال؟ لان الحين ميل لفن أصل اعد 
ولهذا يسقط ببذلٍ المدعي» وفيما نحن فيه لا يسقط ببذلٍ الدية. 

وعن أبي يوسف 5" أنه يقضي عليهم بالديةٍ عند نكولهم أعتبارًا 
بالحقوق في الأموال» والفرقٌ أوضحناه. 

قال: ( وإن أَدّعئ علئ غيرهم سقطت القسامةٌ عنهم لا على 

واحدٍ منهم ). 

لأنَّ اليمينَ إنما تلزمهم بالدعوئ عليهم» وكذلك الديةٌ وهو بالدعوئ 
عل غيرهم غيرٌ مدع عليهم. وهذا بخلافي ما إذا أَذّعئ على واحدٍ منهم 
بعيئه ؟ لأن إيجات ا القسامةٍ عليهم دليل كون القاتل منهم ل 
واحدًا منهم لا ينافي أبتداء الأمر؛ لأنه منهم» فإذا أَدّعئ علئ واحدٍ من 
غيرهم فهو دليل علئ أن القاتل ليس منهمء وهم إنما يغرمون لكون 
القاتل منهم؛ لأنهم قتلةٌ تقديرًا حيث لم يمنعوا الظالمٌ عن قتله”». 


.61١1 «المبسوط») *7”5/١١1ء و«الهداية» 5/ 056., و«الاختيار» ه/‎ )١( 
(؟) في (ج): (فتبيينه).‎ 

(9) «المبسوط») 55/ .1١50-١١5 .١١١‏ و«فتح القدير» ١٠/4لا"ا-88".‏ 
(:) في (ب)» (ج): (قتلهم). 


هم ب ب 


قال: ( وشهادتهم على المدعيل عليه مردودة ). 


إذا وجدّ القتيلٌ في محلَّةٍ فادعئ وليه القتلّ على غيرهم فشهد أثنان 
فصاعدًا من أهل المحلَّةِ له أنَّ المدعئ عليه قتلّه لم تقبل شهادتُهم عند 
أ 0 


85 
0 


وقالا17) رحمهما الله : تقبل لأنّه بالدهوى على غير هم سقط عنهم 
موجبٌ ذلك وهو القسامة والديةٌ» فينزلوا منزلةً غيرهم بالنسبةٍ إلى 
المدعيل عليه كالوكيل بالخصومة إذا عَزْلَ قبل الخصومة. 

وله: أن التهمة متمكنة لجواز أنهم تواضعوا عل ذلك بأن كانت بين 
الوليٌ وبين المدعئ عليه عداوةٌ فيقول له هؤلاء: أذَّعَ عليه ونحن نشهد لك. 
فيقتله بعلةٍ القصاص»ء ولأنهم خصماءٌ بإنزالهم قاتلين بالتقصير الصادر منهم 
فلا تقبل شهادتهم وإن خرجوا عن الخصومةء كالوصيٌ إذا خرج من 
الوصاية بعدما قبلها ثم شهدء وإنما أطلقّ في الكتاب قوله: (وشهادتهم 
على المدعئ عليه) ليشمل كونه من غيرهم وكونه منهم» حت لو شهد 
أثنان من أهل المحلَةٍ على قاتل منهم بعينه لم تقبل عنده؛ لأنْ الخصومة 
قائمةً مع الكل والشاهدٌ يقطعها عن نفسهء فكان متهمًا في ذلك”'". 


قال: ( وإذا قال المستَحْلَفٌ قتله فلان أستثناه فى يمينه ). 


إذا قال الذي يُستحلّفٌ: إن فلانًا قتله. أستحلف بالله ما قتلثه ولا عرفت 
له قاتلا غيرَ فلان؛ لأنه يريد بذلك إسقاط الخصومة عن نفسه فلا تقبل» 
فيحلف علئ عدم قتلهٍ ونفي علمهٍ لكل قاتل غير من أقرَّ علية بالقتل» 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص758-757. و«المبسوط» 55/ .١١90-١١5‏ و«الهداية» 
:/ الاه-الاهء و«اللباب») 7/9 17/5١1-ل/ا/ا١.‏ 


صحس كتاب الديات حطلللل 0# 


فيستثنيه في اليمين لموضع إقرارو» ويبقئ حكم غيرهٍ كما كان فيحلتٌ 
علية. 
قال: ( وإذا وَجِدَ علىل دابةٍ كانت عليل عاقلة السائق ). 
لالسمون يده افع عا لم شوو دان ونا القاحه والراكن: 
ولو اجيعيرا: كاقق اندر على عاقلتِهم؛ لأن القتيلَ في أيديهم» فكان 
: زفق 
كالموجودٍ في دارهم '. 
ا ل 1 بع سكع . ع(#)ا2) 
لما روي أنه كه آتِيَ بقتيل وجد بين قريتين فأمرَ أن يذرع 00و 
عمر ذنه لما كتب إليه في قتيل وَجِدَ بين وادعة وبين أرحب» فكتب بأن 
يقامسَ (بين)”*' القريتين فوجدّ إلئ وادعةً أقربُ» فقضيل عليهم بالقسامة"". 
فيل : وهذا محمولٌ علئ أن الصوتٌ كان يبلغهم؛ لآنه حينئظذٍ يلحقه 
اي ا ا 00000 00 
الغوث منهم فيتمكنون من نصرته ثم ينزلون مقصرين ‏ . 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص5759-٠١50.‏ و«الهداية» 5/ ١الاه»‏ و«البحر الرائق» 
» و«اللباب» ”/ /ا/ا١.‏ 

(؟) «الهداية» 5/لا5ه. و«الاختيار) 8/١ه2‏ و«درر الحكام» ”177/5 . و«اللباب» 
.١ 075 /*‏ 

6 يذرع: والذراع القياس. قال سيبويه: لا جمع لف إِلَّا أذرع. «المصباح المثير» 
ص/77١.‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) من (ب)»ء (ج). 

(0) سبق تخريجه. 

0) «المبسوط) 2١١١7/755‏ و«فتح القدير» ,”857/١٠١‏ و«درر الحكام» 2١55/5‏ 
و«اللباب» "/ 11/6 -كلا١.‏ 


م8 _ ب ب 


قال: ( أو في دار إنسانٍ كانت القسامةٌ عليه والديةٌ علئ عاقلته ). 

أما أن القسامةً عليه؛ فلأن الدارٌ في يدوء وأما أن الدية علئ عاقلته؛ 
فلأن النصرةً والقوةً بهم» و(الديةٌ) رفع عطمًا على القسامة» وليست جملة 
امن 7 

قال: ( ويشارك بين السكان والملاكِ في القسامةٍ وأخرجا 

السكان ). 

أل ارو سيق" "وتيت" رحميةا انه الل البكان اف القشسادة 
مع الملاك. 

وقال أبو يوسف كله'"؟: هي عليهم يع يهان :ذا كان العاتك 
ساكنّاء فإن لم يكن المالكُ ساكنًا يدخل السكانُ إجماعًا له أن ولاية 
التدبير كما تقع بالملكُ تقع بالسكنئء» ولهذا فإنه يَكِ جعلَ القسامة 
والديةَ على اليهودء وكانوا سكانًا بخيبرَء ولم يخص الملاك. 

ولهما : أن المالكَ هو المختصٌ بنصرةٍ ملكه دون الساكن؛ لأن سكنى 
المالكِ ألزم وقرارّه بها أدوم» فكانت ولايةٌ التدبير إلى المالك» فيتحقق 
التقصيرٌ منهء وأما أهلّ خيبرَ فإنه كلِِ كان قد أقرَّهم علئ أملاكهمء 
وكان المأخودٌ منهم مأخودًا علئ وجه الخراج”"”". 


)١(‏ «الهداية» 058/5. و«الاختيار» 0/ ,6١‏ و«البحر الرائق» 559/8» و«اللباب») 


ع/ 75 .١‏ 
(؟) «الهداية» 558/858» و«درر الحكام) ”“/ 2.١57‏ ودا الرائق») 5:59/8-:2.55 
ٍ و(درر مم و! الب ثق 
و«اللياب» #/ 7/5 .١‏ 


(6» قال الحافظ في «الدراية» 7/ 741: لم أجده في شيء من الأخبار أنه أقرهم علئ أن 
أملاكهم تكون ملكا لهم» إذ لا يكون ذلك إِلّا في فتح الصلح» والمحفوظ أن خيبر 


قال: ( وهي على أهل الخطةّ. ولو بقي واد دون المشترين 
وشاركا بينهم ). 
قال أبو حنيفة 278:55: القسامةً عل أهل الخطةٍ دون المشترين» 
ولو بقي من أهل الخطةٍ واحدٌ كانت عليه. 
' ال كه 
وجوبٌ الضمانٍ يعتمد التقصير في حفظ من له ولايةٌ الحفظ؛ لأنه 
بالتقصير يُجعل جانياء وهلذه الولاية باعتبار الملكِ. وهم فيه سواءً. 
وس الحى يعبر العلد. 
وله: أن ولاية الحفظٍ مختصةٌ بأهل الخطةٍ عرفًا؛ لأنهم أصيلون 
والمشتري معهم دخيل»؛ وولاية التدبير إلى الأصيل دون الدخيل» 
ا ا وإذا بقي من أهل الخطة واحدٌ تعلق الحكمُ به أعتبارًا 
للأصيل» وقد مرّ نظيرٌ هذا في قطع الكفٌ وفيها إصبعٌ واحدةٌء وقيل: 
إذاانا عطينة ل" ب السك قن التطالة عل بااشاهةه بالكرد إن 
أهل الخطهةٍ كانوا يدبرون أمرّ المحلة وينصرونها دون المشترين فبنى 
الحكم على ما رأئ» وإن لم يبق أحد بل باعوا كلهم أنتقل إلى 
المشترين لعدم المزاحم'') 
قال: ( وإن وتباي داز كفل القمن. فهي علئ عاقلة 
من هي في يده مطلقا. وقالا: إن كان بانّا فعلئ عاقلةٍ 
المشتري وإلا فعاقلة”'' من تصير له). 


١ ٠. 1 5‏ 
وقال أبو يوسف"") 


فتحت عنوة إِلَّا حصنين : الوطيحة والسلالم. 
)١(‏ «الهداية» 059-5548/5., و«البحر الرائق» 8/ »50٠‏ و«اللباب» #/ 54/ا١-ه972١.‏ 
(0) في (ج): (فعلئ عاقلة). 


م ب 


رجل أشترئ دارًا فلم يقبضها حت وجدّ فيها قتيل» فالقسامةٌ على 
عاقلةٍ من الدارٌ في يده مطلقًا سواء كان البِيعٌ بانّا /4١٠ب/‏ أو بشرط 
الخيار لأحدهما عند أبي حنيفة"'2 كأنه. 

(وقالة2"*)677: :إن كان البيغ :ناذا عليل عاقلة المشتزي» وإن كان 
مشروطًا بشرطٍ الخيارء فعلئ عاقلةٍ من تصير الدارٌ له ويتقرر ملكها عليه. 
هنا ]عي ] انملك لأن الخقطة يت وهو أعسر البد: لأن الشدرة على 
الحفظٍ حقيقة باليد وهي لازمة لمن يلزم لتقصيره في حفظ المحل وهي 
بالِيدٍ فوقه في الملكِء فكان أولئ بالاعتبار. 

قال: (أو في دار نفسه فهي عليل عاقلته وأهدراه ). 

إذا وجدّ الإنسانٌ قتيلا في دار نفسه قال أبو حنيفة نه" '": علئ عاقلته 
السام وال 

وقالا”؟': هو هدر لا يجب عنه شيء؛ لأنه لو وجب لوجبّ على مالكِ 
الدارٍ وهو مالكهاء فيجب له علئ نفسه ثم ينتقل إلى العاقلةٍ والورثق 
والوجوبٌ له عليه ممتنع كما لو قتل نفسّه. 

وله: أنه وجدّ قتيلا في دار لو وجد غيره قتيلًا فيها كانت الديةٌ على 
عاقلته» فكذا هنذا كواحد من أهل المحلة إذا وجد قتيلًا فيها فإنه 


ل ايا 


.559/4 و«البحر الرائق»)‎ ,6١5-41١7 «الهداية» 059/5» و«الاختيار» ه/‎ )١( 
في (ب)» (ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله).‎ )0( 

(0) «المبسوط» 55/ .١١7‏ و«الهداية» 5/ 7/ا5. و«درر الحكام) 177 . 

(5) في (ب): (يهدر). 


سل كتاب الديات لحلل 40# 


قال: (أو في دار أمرأة في مصر خالٍ من عشيرتها يوجبها مع 


إذا وحدا قطل ف داز آمر اهن مصيز وبين :فق .ذلك ليشن اد يه 
عشيرتها. 

قال أبو يوسف 2”835: تجب القسامةٌ والديةٌ علين عاقلتها. 

5 (1). نم 9 0 1 ق 0 انان 

وقال محمد : القسامة عليها تكرر اليمين خمسين مرة ثم يقضي 
بالدية علئ عاقلتها؛ لأنّ الدارٌ ملكها وهى من أهل اليمين» والقسامةٌ 
أينما وجبت تجبٌ علئ مالك المحل. 

لاد قمر اه لمعيه لحن « ل نولافا لسوت نز بعك 
النصرة وصار يا 

قال: (أو فى سفينة كانت على من فيها مطلقًا ). 

إذا وجدَ قتيل في سفينةٍ فالقسامة علئ من فيها من السكانٍ والملاحين؛ 
لأنهما في أيديهم» وهذا علئ قول أبى يوسف كل" ظاهرٌ لا يوجب 
القسامة على السكانٍ مع الملاكِء والفرق علئ قولهما أن السفينة تنقل 
وتحول» فكان المعتبرٌ فيها اليد دون الملكِ كالدابة» ولا كذلك الداذ 
و! 0 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص58؟759-7ء و«(المبسوط») 75/ .١7١‏ و«الهداية» 4/ *الاه, 
و«درر الحكام» ؟/ 7 . 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص555. و«المبسوط» 55//ا١١»‏ ود«الهداية» 59/8ه., 
و«الاختيار) 0/ ,»0١16‏ و«اللباب» #/ 7/8 .١‏ 


0 


قال: (أو في مسجدٍ محلةٍ فعلئ أهلها ). 

إذا وجد القتيلٌ في مسجدٍ محلةٍ كانت القسامةٌ علئ أهل المحلةٍ؛ لأنهم 
اعد اديرد ولعي تاتقي لكا نه رهن (الجيل )"21 فى القن العا" . 

قال: ( أو الجامع أو الشارع فلا قسامة» وتجب الديةٌ في بيت 

الخال 

إذا وجد القتيلُ في المسجدٍ الجامع أو الشارع الأعظم كانت الديةٌ على 
يك لاق ؤلة قجاءت + لأن فلق المح له جسن (ين) "قوم دون توه 
بل المسلمون مشتركون فيه» فما يجب فيه يكون في تقد الما 
والفين انبا نسي للقيينة رآ نه مسارم ا اع المسامي 7 
ولو وجد في السجنء فعلئ قول أبي فرق © ممت القمكاي بوالدي 
علئ أهل السجن؛ لأنهم السكان وولايةٌ التدبير إليهم» والظاهرٌ حصولٌ 
القتل منهم» وهما يقولان: (إنهم)"' مقهورون لا يتناصرون فلا يتعلق 
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بهم ما وجوبه بسبب النصرة © . 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «الهداية» 5/ ٠لاه.‏ و«الاختيار») ه/ 6١ه.‏ و«البحر الرائق» 8/ 25607 و«اللباب» 
را هل/١.‏ 

0) من (ب))» (ج). (4) في (ج): (مالهم). 

(0) «الميسوط» 5 » ول«الهداية» 5/ ١٠/اه,‏ و«الاختيار» 0/ 510», و«البحر الرائق» 
. 

() «الهداية» 5/ هلاه و«الاختياره» 8/ 2.0١0‏ و«درر الحكام» ؟5”» و«البحر 
الرائق» 8/ 507. 


0) من (ب). و(ج). 
(8) «الهداية» 5/ 201/٠‏ و«الاختيار» ه/ ١ه‏ و«البحر الرائق» 8/ 507» و«اللباب» 
اما .١‏ 


سس حتاب الديات 


قال: (أو في وسط الفرات أهدرناه كالبرية لا كالمحتبس 
بالشاطىء حيث تجب على أقرب القرى منه ). 

إذا وجد القتيل في وسط الفرات يجري به الماءٌ فهو هدرٌء كما لو وجد 
في برية» والجامع عدم اليد والملكِ والغوث (لبعد)”" العامر ولم يقيد 
البرية بما إذا كانت بعيدةً من العامر؛ لدلالةٍ الحالٍ وما سبق من أنه إذا 
وجد بين قريتين نسب إلئ أقربهماء ولذلك لم يقيد وسط الفراتٍ بأنَّ 
الما يجري به لدلالةٍ قوله بعد ذلك لا كالمحتبس» فإن الأحتباسَ دليلٌ 
عل عدمه في الأولٍ”". 

كيك ينه : تجب القسامةٌ علئ أقرب القرئ والأراضي من حيث 
وجد في الماءٍ كالمحتبس في شاطىء الفراتٍ» فإنه تجبٌُ القسامة والديةٌ 
على أقرب المواضع منه. والفرقٌ لنا أنه إذا كان في وسط الفراتٍء 
فالماء ينتقل به من مكانٍ إلئ مكانء فلا يدرئ من أي مكانٍ أنتقل 
بخلافٍ المحتبس في الشاطي فإنه لا ينتقل» وقد أشارٌ في الطشة 
بالقياسين إلى الحكم مع الإشارة إلى التعليل9©. ْ 


)١(‏ في (ب): (لعدم). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص59 ؟» و«المبسوط») 1//55١1١-8١1.ء‏ و«الهداية» 54/ ٠لاهع‏ 
و«الاختيار» ه/ ١ه‏ ١ه-5ام‏ و«البحر الرائق» ا و«اللباب» “75/7 . 

9) «مختلف الرواية» 5/ 1885. 


فصل في المعاقل 


جمع معقلة وهي : الديةٌ» سميت عقلا ؛ لأنها تعقلٌ الدماءَ من الإراقةٍ 
أو لأنها كانت إذا جمعت من الإبلٍ تعقل ثم تساقٌ إلئ وليّ الجناية: 
والغاقلة : الدين يدوت الني*. 

قال: ( وتجب على العاقلة كل ديةٍ وجبت بنفس القتل ). 

هلذا أحترازٌ عما وجب بالصلح» وعما وجب بالاعترافٍ»؛ وعما وجب 
مع سقوط القتل بشبهة كالأب في قتل وليهء وما يجب بنفس القتل كشبهة 
العمدٍ والخطأء والأصلّ في وجوبها على العاقلة حديث الحسنٍ حيث قال 
يِِ: ١‏ قوموا فدوه)7". 1 

وروي أنه َئِةِ جعل علئ كل بطن من الأنصارٍ عقوله”"'» ومن النظر أن 
الخاطئ معذورٌ لعدم القصدٍء ولكن عذره لا يعدم حرمة النفس المعصومة» 
لكن تمنع ترتب العقوبة عليه» فأوجبَّ الشرعٌ الدية صيانة للدم عن الهدرٍء 
وفي الإيجاب عليه في ماله إجحافٌ واستئصالٌ له» فيكون عقوبتة» فيضم 
الشرعٌ إليه العاقلةَ (رفعًا)”©» للعقوبة عنه؛ ولأنَّ الخطأ وشبه العمدٍ إنما 


يوجدان ممن يستظهر بعشيرته وقوة يجدها في نفسه لكثرتهم وقوة /٠٠١١/‏ 


)١(‏ «الهداية» 5/ 5لاهء. و«الاختيار» 7/86 .»01١5‏ و«البحر الرائق» 8/ 555. و«اللباب» 
الال . 

(؟) سبق تخريجه من حديث حمل بن النابغة. 

(7) رواه ابن أبي شيبة 4١8/8‏ عن ابن عباس أن النبي يَِْةِ كتب كتايًا بين المهاجرين 
والأنصار أن يعقلوا معاقلهمء وعن الشعبي مرسلًا: أن رسول الله يه جعل عقل 
قريش علئ قريش» وعقل الأنصار على الأنصار. 

() في (ب)» و(ج): (دفعًا). 


أنصارهٍ منهم فينزلوا منه منزلة المشاركين في القتل» فكانوا كالردٌ (في 
المفي)"' اوهاذا بخلافٍ المتلفات من الأموال؛ لقلة قيمتها فلا تحتاج 
الى الفسفقيني »بو اللاي مال كثير يجحف بالقاتل فاحتاج إلى التخفيفٍ» 
والقتل في شبهِ العمدٍ أجري في الديةٍ مجرى الخطأ باعتبار قصور الآلقَ 
فكذلك في تحمل العاقلة'". وقضئ عمر اه بالدية على العاقلةٍ في 
القع "مهي كرون ايل من العا ووو كان 1 
قال: ( ونجعلهم أهل الديوان إن كان القاتل منهم لا أهل 
عشيرتهمء فتؤخدٌ من عطاياهم في ثلاث سنين سواء 
خرجت في أقل أو أكثرء وإلا عقله قبيلته: تقسط 
عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة 
دراهم وينقص منهاء ويضم إليهم أقرب القبائل نسبًا 
إن لم تتسع لذلك). 
إذا كان القاتل من أهل الديوان فعاقلتّه أهل الديوان» وهم الذين لهم 
رزف في بيت المالٍء وفي زمانيا هم أهل الرايات؛ وهم الجيششٌ الذين كتب 
أساميهم في الديوان. 


)١(‏ في (ب): (والعين). 

90) «المبسوط») /ا؟/ 03175-١١6‏ و«الهداية» 5/ 01/5. و«الاختيار») 515/0. و«البحر 
الرائق» 8/ 508» و«اللباب») "/ /ا/178-11. 

() تقدم تخريجه في توريث أمرأة لس الصبابِي من عقل زوجها. 

(5) «المبسوط) لا؟ا/ ,21755-1١1560‏ و«الهداية» 5/ 5/ا0. و«الاختيار)ا »51١5/6‏ و«البحر 
الرائق» 8/ 550. 

(©) «المبسوط؛) /ا5/ .1505-١56‏ و«فتاوئ قاضيخان» 548/7» و«الهداية» 5/ هلاه 
كلاة. و«درر الحكام» ؟/ 3756١.ء‏ و«اللباب» 7/79 .11/4-1١/8‏ 


وقال الشافعي”" كله: الديةٌ على أهل العشيرة؛ لأنهم كانوا العاقلة 
علل عهدٍ رسول الله علد فيبقئ كذلك بعده؟؛ لو ل عه 
ولق ذللة؟صيلة وال ماري ره نالصلدك0. والسيه علا لاف من 
الزوائك. 


(ولنا)”” : ما قضيا به عمر ونه”"2: فإنه لما دونَ الدواوين جعل العقل 
علئ أهل الديوان” “©» وكان ذلك بمحضر من الصحابةٍ من غير نكير» فانعقدَ 
إجماعاء ولحو الاك راهر كر عو وت كحت لأد العرت كانوا 
يتناصرون بأسباب » منها القرابةٌ والولاءٌ والحلف» قرس الام علو ذلك 
إلئ زمن رسول اله كي ثم صارّ التناصر بالدواوينٍ في زمن عمر لبه حين 
دونهًّاء وكان كل ديوان ينصر بعضّهم بعضّاء وإن كانوا من قبائل متفرقةٍ» 
وكان إيجابٌ العقل عليهم وفاقًا لما قضئ رسول الله يك على العشيرة 
باعتبار أتحادٍ العرٌّ وهو النصرةٌء حتئ إذا كان تناصرهم اليوم بالحرفٍ 
فعاقلته أهلٌ حرفته» ولما كان إيجابُها بطريقٍ الصلةٍء وكان إيجابها فيما 
يصل إليهم صلة وهو العطاءٌ أولئ» وأهلٌ كل ديوانٍ فيما يصل إل 
كنفس واحدة. 


(1) «الأم» 15-5١١.ء‏ و«المهذب» 2.7١/5‏ و«الوجيز4ء .١58/7‏ و«روضة 
الطالبين» /ا/ .7١ 1١‏ 

(؟) «الميسوط») // ,.155-١١6‏ وهفتاوئ قاضيخان» /458» و«الهداية» 5/ 0/ا0- 
5/اة. و«درر الحكام» ؟/ 76١ء‏ و«اللباب» 7/7 .174-1١1/8‏ 

م في (ب): (وأمًا). 

(5) رواه ابن أبي شيبة 8/ 945" (717/815) عن الحكم قال: عمر أول من جعل الدية 
عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس. 


ل كتاب الديات -ب--ا - اح( 


والأحذ في اثلانها نين مروي عن الح عله وم عر 01 
ضيه" والمعتبرٌ في الثلاث يوم القضاء؛ لأنَّ وجوبٌ الديةٍ يوم 
القضاءء فيعتبر أبتداؤها من حينه29؟ وسواء خرجت العطايا في أقلَّ من 
ثلاثِ سنين أو أكثر منها؛ لأنَّ وجوبّها في العطاءٍ للتخفيفٍء فإذا حصلٌ 
في أي وقتٍ حصل وجر”*) المقصود فيؤخذ منه» وإن تأخرت العطايا لم 
يطالبوا بشيء» وإن تعجلت لثلاث سنينَ أخذ منها الجميعٌ لما ذكرناء 
وإذا:وجت الكل في ثلا سني كان كل فلك فى نبنة + و]ذا وت 
الثلث فما دونه كان في سنةء وما زادَ على الثلث إلى الثلثين في سنتين» 
وما زادٌ إلى تمام الديةٍ في السنة الثالئة» وإن كانت العاقلةٌ أصحابٌ 
الررْق أعد من أرزافهم فى قلات سنين» فإن خرجت في كل سنةٍ أخذ 
منها الثلث» وإن خرجت في كل نصفٍ سنةٍ أخدّ منها السدس». ويؤخذ 
في كل شهرٍ بحصتهدء فالحاصل أنه يؤخذ في كل سنةٍ الثلث كيفما 
خرج؛ لأنَّ الأرزاقٌ لأربابها كالعطاء”» لأصحابها. 

فإن كانت لهم أرزاقٌ وعطايا أخذت الديةٌ من العطايا؛ لأن ذلك 
اسيل لان الرزقٌ مقدرٌ بالكفاية”"©2» والعطاءَ مقدرٌ بالعناء في الحرب 


)١(‏ «المبسوط» /ا؟5/ ,.١155-١70‏ و«فتاوئ قاضيخان» “/558» و«الهداية» 5/ هلاه 
آلاةء و«درر الحكام» ؟/ .١١6‏ و«اللباب» ”7/7 .١78‏ 

(0) رواه عبد الرزاق 4/ »57١‏ وابن أبي شيبة 6/ .8٠١6‏ 

© في (ب): (حيئنئظٍ). 

(5) في (ب): (ههذا)., وفي (ج): (وجود). 

(0) فى (ب)., (ج): (كالعطايا). 

030 «الهداية» 5/ هلاه و«الاختيار» ه//ا١1ه-018.‏ ول(اللباب» .١7/8/«“‏ و«درر 
الحكام» 7 


والإاغدا نل الحاحة : وكان الأحذ متها أسهل»: هنذا إن (كان)”" القائل من 
أهل الديوان. 

فإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته» تقسط الدية عليهم في ثلاث 
سنين لا يزاد الواحدٌ علئ أربعةٍ دراه وينقص منهاء وقبيلةٌ الرجل عصبته 
من الببيق؛ لما روي أنه يَكِةِ أوجبّ الدية عل عصبة القاتل؛ لأن 
تناصرهم بالقرب» ولا يزاد الواحد علئ أربعةٍ دراهمَ أو ثلاثة دراهم» 
فيؤخذ منه كل سنة درهمٌ وقلث دهم 

وهلذا هو الأصحٌ المختارٌء نعل عله مدن ون 1" لذن لاض فيها 
التخفيفٌ؛ والدراهم أقل المقدرات» ويزاد ثلث درهم ليكوق أكتر هخ 
الأقلّء ومالم يبلغ النصف فهو في حكم الأقل» وإذا لم تتسع القبيلة 
لذلك ضم ين أقرب القبائل 7 غيرهم نسبّاء تحررزًا عن 
الإجحافٍ وتحقيقًا لمعنى التخفيفٍ» فيضم إليهم الأقرب فالأقرب على 
تنن العصبات لوقوع التناصر بذلك”*. 

وكذلك أهل النيران إذ لم تيع للديقه يضم اهم قرت بُ الراياتٍ إليهم 
نصرةً إذا (حَرَبَهُم)'* “ أمرٌ أو دهمهم عدرٌّء وذلك مُمَوََضُ إلى رأي الإمام؛ 

لأنه أعلم به'"؟» ومن لا عاقلةً له ففيه روايتان أحدهماء وساف الوا : 


)١(‏ من (ب)ء (ج). 

(؟) «الهداية» 5/ هلاهء و«اللباب» ”7/ .١7/94‏ و«درر الحكام» 176. 

(0) فى (ب). (ج): (إليها). 

20 «المبسوط»)/179/71ء و«الحداية» 5/4/اه» و«الاختيار» 2018/0 و«اللباب» 10/8/7. 

)2 في رب): (جرى بهم). 

(3) «المبسوط» /ا؟/ .١-١"كء‏ و«الاختيار» 018/0, و«البحر الرائق» 5057/8» 
و«اللباب» 7/ 9/94 .١‏ 


يجب في بيتٍ المالٍ؛ لأنه لو مات عن غير وارث يرثه بِيتٌ المالٍ» فإذا جنا 
نغرمه إذ الغنم بالغرم» والثانية وهي الرواية الشاذةٌ أن تجب الديةٌ في ماله ؛ 
لآن الأضل (اقين)”" درتال الجا إلا آنا دباع الاصل يديا 
عليه» فإذا لم يكن له عاقلةٌ عاد إلى الأصل”". 1 

قال: ( ويؤدي القاتل كأحدهم ). 

لأنّ عدمَ /٠٠٠ب/‏ وجوب الكل عليه كان لخوفي الإجحافٍ بى 
ولا إجحاف في هذا ولأنه الجاني فلا أقل من أن يؤدي كأحدهم؛ ولأنَّ 
وجوبهًا بالتناصر وهو أولىل بنصرة نفسه”". 

قال: (ولا يعقل صبي ولا أمرأة ولا كافر عن مسلم 

ولا بالعكس ). 

هذه زوائدء أما الأولان فلأنهما ليسا من أهل النصرة» ولأنَّ الصبي 
ليس من أهل التبرع والصلةٍء وأما عيذ والجقيك والمكانت فلات العرتا دل 
يستنصروا بهم» وأما الكافر عن مسلم وبالعكس فلعدم التناصرء والكفار 
حكن وسو عه #الأذ الكفن كله هله واحدة إلا أن لكوك ينهم 
حروبٌء وإذا كان للذمي عاقلةٌ فالديةٌ علئ عاقلته ا 
بأحكامنا في المعاملاتٍ». ولوجود التناصر بينهم» وإن لم يكن له عاقلة 


)١(‏ من (بس). (ج). 

0) «فتاوئ قاضيخان» ”2559/7 و«فتح القدير» »4094/٠١‏ و«درر الحكام» 2155/7 
و«البحر الرائق» 8/ 50/8. و«اللباب» "7/ 181. 

(9) «الهداية»؛ 1/5لاه-لالاه. و«الاختيار4» 518/80. و«البحر الرائق» 405/8., 
و«اللبياب» 7/ 19/4. 


(5) في (ج): (لإلزامهم). 


0 الجاني» فا فإذا وجدت الجافل 506 2 فإن لم تكن عادت 71 
سو 


قال: ( ويعقل قبيلة الموليل عن المعتق ). 

لقوله يةٍ : «مولى القوم منهم» ولأنَّ نصرة العتقي بقبيلة مولا" 06. 

قال : ( والقبيلة والموليل عن مولى الموالاة ). 

لوجودٍ التناصر بعقدٍ الموالاة. 

قال: ( ولا تعقلٌ العاقلةٌ جنايةَ عبدٍ ولا صلحًا ولا ما لزمَ 
باعترافٍ الجاني إِلّا أن يصدقوه ولا ما نقص عن 
خمسين دينارًا ). 


لما رُوِيَ عن ابن عباس ذه موقوفا ومرفوعًا إل رسول الله 85 : 


«لا تعقل العواقل عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا أعترافًا ولا ما دون 


0 الو . 


000 


زفق 


إفرة 


لع 


اليك 


«فتاوئ قاضيخان» "/ 559» و«الهداية» 5 و««الاختيار» »0١9/6‏ و«البحر 
الرائق» 8//ا50. 

في (ب): (الأفضل). 

رواه أصحاب السئن وابن ع حبان عن أبي رافع . قال الترمذي: حسن صحيح وعند 
الشيخين عن أنس بلفظ من أنفسهم. 

«خلاصة البدر المنير» 407/7» و«كشف الخفاء ومزيل الإلباس» 785/79 . 
«الهذاية» 5/ 4لاه. و«الاختيار» ه/ ؟ :» و«البحر الرائق» 8/ لاةةء و«اللباب» 
ةن" . 

عزاه الحافظ في «الدراية» 78٠6‏ محمد بن الحسن في «الآثار» عن ابن عنام موقونا 
وليس فيه قوله: (ولا عبدّاء ولا ما دون أرش الموضحة)» وقال: لم أره مرفوعًا. 


حح كتاب الديات 


وأرشنُ الموضحةٍ نصف عشر بدل النفس, ولأنَّ التحملَ للتحرز عن 
الإجحافف والقليل لا إجحاف فيهء وهذا التقديرٌ بين القليل والكثيرٍ ثابتٌ 
بالسمع» وما نقص عن نصففٍ عشر الديةٍ فهو في مالٍ الجاني» 
507" باعتراف الجاني فإنَّ العاقلةَ لا تعقله إِلّا أن يصدقوه؛ لما 
أن إقرارّه غيرٌ لازم لهم؛ لعدم ولايته عليهم فإذا صدقوه فقد رضوا به 
فيلزمهم 5217 ولو تصادق القاتل وولي الجنايةٍ علئ أن قاضيًا من 
القضاةٍ حكم على العاقلةٍ بالديةٍ وكذبتهما العاقلةٌ فلا شي عليهم؛ لأنَّ 
تصادقهما”'' لا يكون حجة عليهم» وليس على القاتل شيء في ماله؛ 
لأنّ الدية تقرر على العاقلةٍ بتصادقهماء وهو حجةٌ في حقّهما بخلافٍ 
الأول حيث تجبٌ الدية في ماله باعترافه وتعذر إيجابُها على العاقلة 


فد 3 


)١(‏ في (ب): (تصادقهم). 
(؟) «الهداية» 5/ 94/ا0-61٠58.,‏ و«الاختيار» 8/ 070-019., و«البحر الرائق» 8/ لاه 25 
و«اللباب» #/ 94/ا١18:0-1.‏ 


0 0 
- 
5 
0 76 


حك كتاب الحدود ب لانن 


كتاب الحدود'" 


الحدود”"' جمع حدء وهو المنعٌ في اللغة» ومنه سُمّيَ البوابٌ حدادًا 
للمنع من الدخولٍ» وحدود الدار لأنها لل تراك» وأحَدَّتِ 
ل لا ا رك ين والتنعم» واللفظ المشتملٌ علئ ذاتياتِ 
المحدودٍ حدًّا يمنع غيرّه من الدخولٍ فيه» وحدودٌ الشرع موانعٌ عن الإقدام 
عل تابه . 

وهي في الشرع : العتونات البقير الرزاحة عذااش كنال واعرزنا 
بالمقدرة عن التعذيرء فإنه وإن كان عقوبةً مشروعَة للزجرء إلا أنه غيز 
مقدّرِء وبكونه حما لله تعالئ عن القصاص» فإئه وإن كأن متضهنا 
للزجرء إلا أنه حقٌ العبدِ حتئ يسقط بالعفو وبالاعتياض عنه ولا كذلك 
الحدء والأصل في شرعيةٍ الحدودٍ وهو الزجرٌ؛ فإِنَّ الطباعٌ الشريرةً 
والأشن الشهوانة يغلت عليها تخصيل الشهوات يكير الطرق المشروعة 

من الشرب والزناء والتشفي بالقتل» لأس" بالقدقة والشتم” ا 
وغل مالٍ الغير» والضربء, وقطع الطريتي» تأقتقيت الحكمة الاليية 
شرع هذه الحدودٍ موانعَ وزواجر؛ ليبقى العالم عا بام العدلٍ. 


0 


ع١‎ 


)١(‏ وجه المناسبة بين الحدود والجنايات وتوابعها من القصاص وغيره ظاهر من حيث 
أشتمال كل منهما على المحضور والزاجر عنه . 
«اللباب في شرح الكتاب» 7/ 181. 
(0) «مختار الصحاح» ص”177. و«المصباح المثير؛ ص7/8؛ و«المعجم الوسيط» .١5١ /١‏ 
”*) فى (ب): (التلذذ). 
)2 «المبسوط» 89: و«الهداية» 24١/1‏ و«الاختيار» 5/ ."1١‏ و«اللباب» ”7/ 181. 
(0) في (ب): (الاستطابة). 


4 د 


قال: (إذا زنا رجل بامرأة» بأن وطئها في القبلٍ في غير ملكِ 
وشبهة فشهد عليه أو عليها أربعة رجال ونشترط 
أجتماعهم. فسألهم الإمام عن ماهيته وكيفيته. 
ومكانه. وزمانه. والمزني بهاء فبينوا كالميل في 
المكحلةٍ وعدلوا سرًا وجهرّاء أو أقرَّبهِ عاقل بالغ 
واعتبروه من ذمي بذمية أربع مرات في أربعة مجالس 
من مجالسه. ولا نكتفي بالمرة فسكل عما تقدم فبين 
حكم بهء ولم يلحقوا بهما ظهور الحبل ). 


الزنا عبار عن وطء الرجل المرأةً في القبل في غير الملكِ وسُبْهَتِه 
وهذا البيان من الزوائد. أما أنه الوطء في القبل حرامًا فلفهم ذلك عند 
إطلاقٍ أسم الزناء ولهذا فإنه يك حدَّ ماعرًا لما فسرّ الزنا بذلك» وأما 
أشتراظ عدم الملكِ فلأنَ الملكَ مما يبيح الوطءء فلا يكون زناء وأما 
أشتراظ عدم الشبهة فلقوله يل : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما أستطعتم ». 
ولأنداقي ذلكيمن ميداوةة التاق الام لأ اليعالطة ذلك صفق 
فإن)"'' ما دونه ملامسة لا تتعلقٌ بها أحكامٌُ الوطء من الغسل وكفارة 
الصوم وفسادٍ الحج وثبوتٍ الرجعةٍ وغير ذلك» ثم الزنا يثبت بالبينة 
والإترانة والفبزاد نيو عي لقنا رذ الزنا فعل يثبت بفعل الزاني» 
7و7 ز ‏ ا 
الصدقٍ على المقرٌ وعلى الخصوص تجاايضرة ثبوت موجبه. ولما كان 
الوقوفُ على الحقيقةٍ متعذرًا أكتفي في ثبوته بالدليل الظاهرء فالبينة أن 


)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من (ب» ج). 


صسس كتاب الحدود تك 0 


5 00 و 77 
يشهدٌ أربعٌ من الرجالٍ علئ رجل أو أ اه » أما اعتبار العدد فلقوله 
تعالل : : /ة١٠٠أ/‏ 00 ََسْتَشِْدُوا ليه أده ص2 رت 4 [النساء: ]1١6‏ « مم ل يأوأ ١‏ 
شهلا [النور: 614 ولقوله كك لقاذي أمرأته: ١‏ اكت بأربعة يشهدون بصدق 
مقالتكف"": ولآن في اععنان لاريم معني التق الوخدوية اليشاقي 
الشرع» وأما أجتماعهم في مجلس واحدٍ فهو شرط صحة الشهادة. وقال 
الشافعي كأنه"": تصح شهادتهم معفرقين + لأن الآية ناطقة باشتراط 
الأربع دون أتحادٍ المجلس فلا يقيد به كما في سائر الشهادات. 

ولنا؟: أن هزه شهادةٌ يمكن فيها أحتمالٌ أن يصيرَ قذفًا موجبًا للحد 
إن لم يتم نصاب الشهادةٍء فتتوقف صحة شهادة من شهد على أنضمام (من 

د نصاب الشهادة فيتقيد بالمجلس كالإيجاب والقبولٍ بخلاف الشهادة 

عات اللسوامع 0 0 امال 0 غير الشهادة» وههنا 

نصابهاء فإذا 0 المجلسٌ ولم يتم تقرر ذلك قذفًا؛ لتوقف تمامها 
شهادة على أنضمام الباقى» واتصالٍ القضاء بهاء وعدم توقف تمامها 
قذقًا على وجود شىء ١‏ ثم إذا شهدوا فى مجلس واحدٍِ مجتمعين سألهم 

)١(‏ «المبيسوط) 78/9»«تبيين الحقائق» ”7/ »150-١55‏ و«اللباب» ”/ 21١1801‏ و«حاشية 
ابن عابدين) 86-5 

0) قال الحافظ في «الدراية» ؟/ 44: لم أجده هكذاء ثم عزاه للبخاري [(/41/51)] من 
حديث ابن عباس بلفظ : «البينة» وإلا حد فى ظهرك». ولأبى يعليل ٠١1/5[‏ 
(7875)] من حديث أنس بلفظ : «أربعة شهود وإلا فحد فى ظهرك ). 

(9) «روضة الطالبين» /ا/ .”1١6‏ 

(54) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 787». و«فتاوئ قاضيخان» "/ ١لا5.‏ و«الاختيار» 
5/5 ”-9”. و«البحر الرائق» ©8/ ه. و«اللباب» "/ 181. 

() في (ج): (مرتبة). 


م6 ب 


القاضي عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين (هو)""' زنل؟ وبمن زنول؟ وهذا 
للاحتياظ والاحتمال”" في درءٍ الحدّء أما السؤالٌ عن الماهيةٍ والكيفية 
فلجواز أن يشتبة عليهم فيظنون ما دون الزنا (زنا)”"؛ لأنه يطلقٌ عليه 
أسمّه مجارًا”*“. كما قال يكدِ : «العينان تزنيان واليدان تزنيان, 
والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»””'. وأما السؤالٌ عن 
الزمانٍ والمكانٍ فلجوازٍ أن يكون الزنا في دارٍ الحرب أو في زمانٍ 
الصباء أو في زمان متقادم» وأما السؤالُ عن المزني بها فلاحتمالٍ حلّها 
له أو لاحتمالٍ را الحد عته لا يقف عليها الشهودء فإذا بينوا 
ذلك كلهء وذكروا أنها محرمةً عليه من كل وجدء وهذا زائدٌ في 
«المختصراء وقالوا: رأينا وطأها في فرجها كالميل في المكحلةء 
وعُدّلوا سرًا وجهرّاء وكيفية التعديل يأتي في الشهاداتٍ إن شاء الله 
تعالئ بحكم الحاكم به"". 

وأما الإقرارٌ بأن يقر العاقلٌ البالمُ علئ نفسه بالزنا أرب مراتٍ في أربعةٍ 
مجالسٌ يرده القاضي في كل مجلس منهاء فإذا تمت سأله عن الزنا ما هو؟ 


: 0 5 9 6ه (©4 
وكيف هو؟ وآأين زنيل؟ وبمن زنيال؟ فإذا بين حكم به ١‏ 


)١(‏ من (ج). 

0) في (بء ج): (الاحتيال). من (بسء ج). 

(5) «الهداية» 278١/1‏ و«الاختيار» 4/ ”7"11» و«البحر الرائق» 0/ 5» و«اللباب» 7/ 181. 

(0) رواهأحجمد ؟/ 17لا وصححه الألبان في «الإرواء» »)7717١(‏ من حديث أن 0 

() «المبسوط» 4/ه". و«الهداية» 7/ "87-4١‏ و«الاختيار» #17/5-#الاء 
و«البحر الرائق» 5/6. 

(0) «الهداية» 7/ 787 و(الاختيار» 05١5/5‏ و«”تبيين الحقائق» .»١1577/7‏ و«اللباب» 
147. 


سس كتاب الحدود 


اهنا شتراظ العقلٍ والبلوغ فلأنهما شرط توجه التكليف. ون فيل 
الصضبي (غين معطين)”"" أصلة عند الشافعي''" وعيز فععير عدذن”" فيها 
غنوه لأن أقوالة عليه كاذثة أقسام : فايتفعة وهو يعي غير معو فقن 
على الأذنِء وما يضره وهو غيرٌ معتبر» وما يدور , جا ادر 
فيتوقف على إذن الولي» وأما الإسلام فليس بشرط عندنا حتيل لو كان 
ذميًًا فأقرٌ بالزنا بذمية يحده القاضي إذا رفعوا إلينا. وقال مالك”*“ كن : 
لا يحده؛ لأنَّ قولَ الذميّ لا يوجبُ على القاضي شيئًا. 

ولنا”": أنه أقرّ عل نفسه بوجوبه عليه فيقبل لقوله تعالئل: 8 بَلِ امن 
عل نَفْسِء بَصِيرَة 4# [القيامة:0]1 ووجوب الحكم على القاضي بسبب تقلده 
القضاءَ لا بقول الذميّء وهذه فرع على القولٍ بوجوب القضاءٍ بينهم 
بترافعهم. 

ولأصحاب مالك””' رحمهم الله في ذلك قولانء» وإنما قيدنا بالذمية 
5115 «المتلمة هنا وك الأستقراه موفت للشدل + لأن هيده شمن 
للعين» انفد من الزوائد. ّ 

وأما أشتراظ الأربع فمذهبنا"". 


)١(‏ في (ب): (معتبر غير متوقف). 
(؟) «المهذب» ”2.77/7 و«الوجيز) »١77//7‏ و«روضة الطالبين» /ا/ :"2 و«التنبيه») 


ص .»35١‏ و«مختصر التبريزي») ص .7"87١‏ 
(”) «الهداية» ”/ 2.787 و«الاختيار» 5/ 0١”7ء‏ و«تبيين الحقائق» 7/7 .١57‏ و«اللباب» 
0 


(5) «المدونة الكبرئ» 5/ 2"85 و«الكافى» ص 25/١‏ و«بداية المجتهد) ؟/ ”/الا- 
5 /الاء و«المعونة» 9/ ا /ا”١-لالالاكاء‏ و«التفريع» 71 7. 
)0( «التفريع» ؟/ 255,» و«المعونة» "ا/ 1796. 


م 5 _ د ب 


وقال الشافعي''' كن : يكتفئ فيه بالمرةٍ الواحدةٍء علئ أن أن الإقرارَ 
دليل مظهرء والظهورٌُ يثبثُ بالمرة» فلم يفد التكرارٌ زيادةً فيه''' بعد ظهوره 
بخلافٍ الشهادةء فإِنَ زيادةً العددٍ فيها يوجبٌ زيادةً الظهور» واعتبارًا بسائر 
الحقوق. 

ولنا: حديث ماعز”" ينه فإنه كلِ أخر إقامة الحدّ عليه حتئ تم 
إقراره في أربعةٍ مجالسٌ يُعَرِضٌ عنه يك في كل مرةٍ حتئ يخرج من 
المسجد”*». وفي روايةٍ: طرده حت توارئ بحيطان المدينة”*': فلو كانت 
المرةٌ كافية لما أخَّر إلى الرابعة لثبوتٍ الوجوب بالأولئ» ولقوله يك بعد 
أن أفن الؤابعة :#الآن أفروس ريق 42970 فإندردلي علا :أن الزجوت 
معلق بهاء ولما روي أن أبا بكر ويه لما أخَر الثالثة قال له: إن أقررت 
الرابعة رجمك رسول الله يل وهو دليل على سبق العلم بأن هذا العددّ 
شرط؛ لأنه لآ يعلم إل توقيفًاء ولأن الزنا مختصٌ بزيادة تأكيد ليس في 
غيره» ألا ترئ أنه مختص بزيادة العددٍ في الشهادةٍ فكذا في الإقرار 
إعظامًا لأمره ومبالغة في الستر المندوب إليه””". 


)0010 «الأم» 5 ”», و«المهذب») ”7/7 559., و«الوجيز» 2١59/7”‏ و«مختصر التبريزي» 
ص8". 

إفة في (ج): (قيد). 

(6©) ماعز بن مالك الأسلمي. وقيل: إن أسمه: عريب» وماعز لقبه» له صحبة» وقصة 
رجمه في عهد النبي يَلةِ ثابتة في الصحيحين وغيرهماء وهي مشهورة. أنظر: «أسد 
الغابة») 1/0 و«الإصابة» 4 وفكضضة ْ 

(:) رواه بنحوه البخاري )017171١(‏ ومسلم )١791(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) قال الحافظ في «الدراية» 957/1 (557): لم أجده. 

تقدم تخريجهء وليس فيه قوله: الآن أقررت أربعًا »» وانظر «الدراية» ؟/ 45-44. 

0) «مختصر أختلاف العلماء» / 2.787 و«فتاوئ قاضيخان» / .41٠١‏ و«الهداية») 


هه كتاب الحدود | 7# 


وأما أشتراظ أختلاف مجالس المقد فليا زوين والاأختلاف يكبت 


1١ 


بأن يرده الإمامُ في كل مرة فيذهب حت يغيبَ عن نظره» ثم يجيء 
فيقرء هلذا هو المروي عن أبي حنيفة ي3ه2'0. ولأنَّ لاتحادٌ المجلس مع 
تعدد الأقارير أثرًا في جمع المتفرقٍ منها فتقوم الشبهةً في أن تلك 
الأقاريرٌ واحدةٌ حكمّاء ل قائم بالمقرٌء فيعتبر أختلاف مجلسه 
دونَ مجلس القاضي أو الإمام. 

وإذا تم إقراره كذلك سأله القاضي عما تقدم للمعاني التي سبق ذكرهاء 
وقيل: لا يسأله عن الزمانٍ لأن تقادمّ العهدٍ مانعٌّ من الشهادةٍ دون الإقرار» 
وقيل: لو سأله جار لجواز أنه زنئ في صباه» فلذلك أطلقٌ في الكتاب» 
وأهاد ظوور" الس قلس نينا يشستتيه الرنا عون 

وقال مالك كأن”“: يثبت إما بالبينة أو بالإقرار أو بظهور الحبل ؛ 
لأن ظهوره من غير /1١٠ب/‏ زوج أدل دليل علئ زناهاء فيثبث به لظهورٍ 
دليله. 
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ولنا: أن حال المسلم والمسلمةٍ يمنع من أقترافي هذه الكبيرةقء وهذا 
الحمل يجوز أن يكون عن نكاح صحيح أو عن نكاح فاسدء وههذا 
الاحتمال”" مستند إلئ دليلٍ وشو هال الإسلام المانع من آقترافي الكبيرة 
فقافت الشيية الذاركة للعحد. 


787/7 وهاحاشية ابن عابدين» 5/ .٠١-9‏ و«درر الحكام» 7. 

)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» "/ 2787 و«فتاوئ قاضيخان» "/ .»51١‏ و«الهداية» 
87/7" وهحاشية ابن عابدين» ,»٠١-9/4‏ و(درر الحكام) ؟/ 17. 

(0) «التلقين»7/ 5944-5948» و«بداية المجتهد» ؟/ لالا-89/ا. و«عقد الجواهر الثمينة» 
/ ”2 و«المعونة» 9/ .١15789‏ 

(9) في (ب): (الحمل). 


هه ب 


قال: ( ويقبل رجوعه ). 

إذا رجع المقرٌ عن إقراره في أثناءٍ الحدّ أو قبل إقامته سقط (عنه)7© 
الحدّ؛ لأن الرجوعَ خبر محتملٌ للصدق. فليس فيه من يكذبه فتتحقق 
الشبهةٌ في الإقرار؛ وهذا لأنَّ الإقرارٌ بالمالِ يعارضٌ الرجوعَ فيه بتكذيب 
المقرّ له فيتساقطانٍ فيبقى الإقرارٌ السابق. وأما ههنا فيتعارض الإقرارٌ 
والرجوعٌ وإن لم يكن الرجوعٌ صالحًا للمعارضةٍ لمكان التهمةء لكن 
لبوزف) 2 شبهة وهي كافية في درء الحدّ بخلافٍ القصاص وحدٌ 
القذفٍ؛ لتعلق (حق"'' العبدٍ بالقصاص وحدّ القذفٍء فكان مكذبًا في 
الرجوع بخلاف ما هو خالصٌ حقّ الله تعالى”". 

قال: ( ويستحب تلقينه إياه ). 

فيستحب للإمام أن يلقنه الرجوعّ فيقول له: لعلك قبَّلْتَ أو لمستّء 
لقوله يك لماعز ذنه: «لعلك مسستها”*' أو قبلتها)””'. قال في 
«الأصل»: وينبغي للإمام أن يقول: لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة» 
وهو قريب مما رويناه في معناه”". 


)١(‏ من (سء ج). 

(؟) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب» ج). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 785. و«الهداية» 9/“9م*-47”. و«الاختيار) 
6 :2 و«الليباب» "/ 180. و١«حاشية‏ ابن عابدين» 5/ .٠١‏ 

(5) في (ب): لمستها. 

() رواه الحاكم 54/ 57-751١‏ من حديث ابن عباس» ورواه البخاري (5875) وليس 
فيه قوله: (مسستها». 

(5) «الهداية»؛ ”/ هم" و«الاختيار» #95/54-/1ا١”#.‏ و«تبيين الحقائق» 2771/7 
و«البحر الرائق») 8/0. 


سس كتاب الحدود 


قال: ( ولو أقر بعد القضاء بالبينة مرةً يسقطه وأقامه ). 

إذا قامت البينةٌ علئ رجل بالزنا فحكم القاضي به فأقرٌ المشهودٌ عليه 
بذلك مرةٌ واحدةٌ. ْ 

قال أبو يوسف كنه7': بطلت الشهادةٌ لفواتِ شرط القبولٍ» وهو إنكارٌ 
الخصمء ولا يحدٌ بالإقرار لعدم شرطهء وهو كونه أربعَ مراتٍ في أربعةٍ 
1 

وقال محمد ين('": لا تبطل الشهادةٌ لاتصالٍ الحكم بها فتأكدت» 
فلم يبطلها بعد القضاءٍ ما كان يبطلها قبله» وهذا الخلاف مبني على 
أصلء وهو أنَّ الإمضاءَ من القضاءٍ عند أبي يوسف 3ه''' في الحدود 
فنا قت لاجفاة ميعزل اها اقتل القفساى وعد سيخيتك اعم ل عد 
القضاء”. 

قال: ( ويبدأ الشهودُ برجم المحصنٍ ثم الإمام.» ويقدم في 

الإقرارء ثم النامنُ» ويجوز أن يُحفر لها في الرجم 
ويغسّل ويكفّن ويصلئ عليه ). 

لا يخلو الزاني إما أن يكونَ محصنًا أو غير محصن» وتفسير الإحصانٍ 
أجل نان 6 مجو سا نيد الكو وش برطو رك الع 
عن بيانٍ ذلك بقوله : (فيغسّل كر ويصليل عليه)» وإذا أرادوا إقامةَ الحذ 
عليه بدأ الشهودٌ برجمه ثم الإمامٌ ثم النامُ» هكذا فعل عليٌ َيه ؟؛ ولأنه قد 
يقدم علئ أداء الشهادة من لا يقدم على مباشرةٍ الرجم تعظيمًا للنفس» 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص75 «مختلف الرواية») 7/ 21١701‏ و«فتاوئ قاضيخان» 


الاة. 
(0) «مختصر الطحاوي» ص7555». و«فتاوئ قاضيخان» ؟/ 7/ا5. 


فيحمله ذلك على الرجوع عن الشهادةٍ» فيكون في البدايةٍ بالشهودٍ أحتياطًا 
فق ادوع التحد..ولا كذلك فل الوه" لأله ليمن كل انحل يجين “قينا 
وقعٌ مهلكاء وليس الغرضٌ من الجلدٍ الإهلاك» فلذلك ل يحت 
تقديمهم» والرجمٌ مهلك تساوئ فيه النامنُ» وفي تقديمهم فائدة إمكان 
الرجوع فيجبء. وأما في الإقرار فيتقدم الإمامم» كذا فعل عليٌ ذَيينه وأمرَ 
رسول الله يَكِةِ أن يحفر للغامدية حفرةً إلى صدرها وأخذ حصاةً مثل 
الحمصة فرماها بهاء وقال: «ارموا واتقوا الوجه). فلما طفئت أخرجها 
وصلئ عليهاء وقال: ١لقد‏ تابت توبةً لو قسمت علئ أهل الحجاز 
١)‏ 
لو سعتهم )ا 
ولا ينبغي أن يُربَظ المرجومٌ ولا يُمِسَكَ ولا يحفر للرجل» لكنه يرجم 
قائمًا؛ ؛ لأنه يِه لم يفعل بماعز شيئًا من ذلك» وما رُويَ أنه هرب دليل 
عليه وإنما يغسّل ويكفَّن ويصلَّئ عليه لقوله كَلِِ في قصة ماعز كلت : 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم »" "47و الأدد يذل تق فى عدن مهن 
عليه فلم يسقط الغسل كما لو قتل قصاصًاء ولصلاة النبي كَلةِ على 
الغامدية بعد رجمها"". 


)١(‏ روأه مسلم )١195(‏ من حديث بريدة وليس فيه : أنه يَكِةٍ رماها بحصاة مثل الحمصة. 
وقال: «ارموا واتقوا الوجه» وهي عند أبي داود (5555). 

(0) رواه ابن أبى شيبة 7/ 504 »)١١١١5(‏ من طريق أبى معاوية» عن أبى حنيفة» عن 
علقمة بن كك عن أبيه. ١‏ ' 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 84-78. و«المبسوط) 94/ 255-80١‏ وافتاوئ 
قاضيخان» "/ “/اغ-5ا5. و«الهداية» ؟”/ 84-8". و(الاختيار» 90//5- 
6» و«درر الحكام» ؟/ -55؛ و«اللباب» ”/ 1817. 


قال: ( فإن أمتنع الشهودُ سقط أو غابوا يحكم بإقامته وهما 
بانتظارهم ). 

أما الأول فلأنَّ الأمتناعَ دليل الرجوع عن الشهادةٍ فسقط الحدٌّء 
وأما الثاني فظاهرٌ الروايةٍ أنَّ الغيبةَ والموتَ كالامتناع لفواتٍ الشرط. 
وقال أبو يوسف كن" في الغيبة: يقام الضد ليوف )نا من المحصن 

ولهعا :أذ إنامة البعة فى الرناء:العاحك بالف ليايقرت إلا متدوة| 
بالشهودٍ لما رويناء فوجب التوقف ليقام على الوجِهٍ المشروع» وصار 
كما ال ْ 

قال: ( ومنع الناسنُ من الحدّء بقول القاضي مالم يعاينوهم ). 

القاضي إذا أمر برجم من قد ثُبتَ زناه وإحصانه عنده أو بضرب من ثبت 
زناه غير محصنٍ عنده» ومنع الناسسٌ الإقدام علئ ما أمر به من غير معاينةٍ 
0 ولاانسييةه ولخونن الرجم أو الجلدٍ عند أبي حنيفة"'' وأبي 
يوسف”"' رحمهما الله. 

وقال محمد" كنه: لا يسعهم ذلك مالم يشاهدوا أداء الشهادة 
ويتحققوا سبب الوجوبء. وقد أخذ فقهاءٌ ما وراء النهر بقول محمد 
يأ" وقالوا”": إن الفسادٌ غالب عليل قضاة زمائياء فلا يؤتمنون وعلى 
الخصوص في الحدود التي تندرئ بالشبهة. 
)١(‏ «الاختيار» 25١8/5‏ و١فتح‏ القدير» ه//ا 2778-57 و«تبيين الحقائق» 2١58/7‏ 

و«اللباب» "/ 2185-1817 و١«حاشية‏ ابن عابدين» 4/5. 


0) «ملتقى الأبحر» 2008/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/؟7١.‏ 
في (ب): (وقال). 


رمدم 


ولهما : قوله تعاليل : « أيليئزا لَه ويليموأ الول وأو الت هنفد © لالساء: ؟ه] 
فوجبّ الأتتمارٌ عند صدور الأمر منهم تحقيقًا /٠١/‏ للطاعةٍ المأمورٍ بهاء 
وقد فصّل بعضهم في ذلك تفصيلًا حسناء فقال: القضاة أربعةٌ: عالمٌ 
عادلٌء وهذا واجبٌ الطاعةٍ؛ لأن علمّه وعدلّه يمنعانه عن أرتكاب 
ما ليس بأمرٍ شرعيّ» فيجب الأتتمارٌ لأمره مطلقًا من غير تفحص عن 
سبب الثبوتٍ عنده» وعادلٌ جاهل» وهذا يسأل عن كيفية ثبوت ما يثبت 
عنده في تلك الواقعة وسبب القضاء فيهاء فإذا أخبر عما يوافق الشرعَ 
قُبِلَ قوله وعمل بهء وظالمٌ عالمٌ؛ وظالمٌ جاهلٌ» وهذان لا يُسمعْ 
قولّهما ولا يلتفثٌ إليهما؛ لأنَّ العلمّ مع الظلم لا ينفع؛ لأنه يستعين به 
على الظلم» وإذا أجتمع الجهل والظلمٌ ان الحال أطمّء أقول: ويجوز 
أن يسأل العاللك عي 'قبوك الحكم (عنده)”''»: فإن وافقّ مقتضئ علمه 
عُملَ بهء وإن ظهر فيه (أثر”'؟ ظلمه ترك؛ لأنه إذا أهملَّ مطلمًا فقد 
أُهمل نا "يحت مااعاته وهو العلة ". 
قال: ( ويجلد الحرٌ مائة جلدة والعبد خمسين» ولا نجيزه لمولاه 
بغير أمر الإمام وينزع عنه ثيابه والفرو والحشو عن المرأة 
فرق خلرا أعقاقه قاقمّا سوط الا قمرزة لعا منو ما 
وبحترز عق الوجد والمرج والرأسٍ ويأمر بضربه سوطا ). 

لما ذكر حد المحصن أتبع بما يتعلق بغير المحصن”*'» وهو إما عبدٌ 


)١(‏ من (ب. ج). (0) من (س). 

(9) «ملتقى الأبحر» .008/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .١7/5‏ 

(5:) «الهداية» ”7/ 85"اء و«تبيين الحقائق» / 2172١-١59‏ و«اللباب» #"/ 2180-1١85‏ 
و«درر الحكام» 1/7. 


حس كتاب الحدود الإ 0# 


أو حر فالحرٌ حذه أن يجلد مائ جلدةٍ لقوله تعالئ : «ا رن وال د 
ًا اد بدو # [النور: 7]» وقال في عق الإماء: ذا هن برح يسَحِسَّة فعلمهر 
يِضَفُ ما عَلَ الْفُخْصَدّتٍ مرك الْمَدَابِ 6 [الساء: ]+ سقط الله 
فتنتقص)”2” به العقوبةٌ لأن الجناية مع توفر النعم أفحش فتغليظ الجزاء به 
أليقُء وليس للمولي أن يقيمَ الحدّ علئ عبده إِلّا بإذن الإماء”". 

وقال الشافعي 025" : سحو عو إدنة لا ولد المولىا على عبدو 
أكثرٌ من ولاية الإمام» فإن له من التصرفاتٍ فيه ما ليس للإمام» وإذا 
كانم الوك ابطر جاز له أن يقيمَ الس ونا السو 

ولنا: قوله كَِْ : «أربع إلى الوؤلاة)290+ وذكن :متها الحدوة» ولآن 
الحدَّ حقٌ الله تعالئ فإن شرعيته للزجر المؤثر في إخلاءٍ العالم عن 
الفيناكه ونيذا سقط متت العييه :]ذا عا حر القع تين ناه 
في إقامتهء وهو الإمامُ أو من ينوب منابه بخلافٍ التعزير؛ لأنه حقٌ 
العبدِء ألا ترى أن الصبيّ يُعَزَّرَ وإن كان غير مخاطب لحقوقي الشرع. 

وما نَع الثياب عنه» فالمراد به غيرُ العورة بدلالة نوع الفرو والحشو 
عن المرأة؛ لأن بدنّها عورةٌ» وكشف العورةٍ حرام» قرت والحشو مانعٌ 
عن وصولٍ الألم الذي هو سببٌ الأنزجار فيجرد عنه"". 


)١(‏ من (بء ج). 

(؟) «الاختيار» 275١/5‏ و(فتح القدير») ه/ ه77», و«البحر الرائق» 0/ 2٠١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 1/5. 

(5) «الأم»5/ 170» و«المهذب» 75/ 708» و«التنبيه» ص 2747 و«مختصر التبريزي» ص785. 

(5) قال الحافظ في «الدراية» 14/7 (/581): لم أجده. 

(0) «الاختيار» 7/85 0.535١‏ و(فتح القدير» 0/ 776», و«البحر الرائق» 0/ 2٠١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» .١7/5‏ 


م لل 


وعلىٌ ذَيهنه أمر بتجريدٍ المحدود”"؛ ولأنه أبلغٌ في إيصالٍ الألم إليهء 
وحدٌ الزنا مبناه على الشدةٍ في الضرب» قرع التجريد يعافا عد كشن 
العورةٍ؛ لأنه حرامٌ؛ وإنما يفرق الضربٌ علئ أعضائه تحررًا عن التلفٍء 
فإنه لو جمع الضرب كله علئ عضو واحدٍ قد (يفضي إليه)”""» وشرعية 
هذا الحدّ للزجر لا للإتلافٍ. ذكر في «المنظومة»2”” أنه يخص الظهرٌ 
بالضرب عند الشافعي ظفين”*. 

قال في «الوجيز»””': ويفرقه علئ جميع بدنه إِلّا الوجه والمقاتل 
تركف الخلؤاك فيه انما يضرت تائم سوه ومن الرو افر يعوق. على 
ضيه : يُضربٌ الرجال في الحدود قيامًا والنساءٌ قعودًا؛ ولأن مبنئ إقامةٍ 
الحد على الشهرة والقيامٌ أبلعُ فيه ولا نمد الرجل على الأرض مدًا 
كما يفعله الكفارء ولا يمد السوطء ولا يرفعه الضاربٌ فوق رأسوء 
ولا يمد السوط بعد الضرب؛ لأن ذلك كله غير مستحقٌ فلا يفعل. 
ومعنئ قوله: (لا ثمرة له): أي بكسر ما في السوطٍ من الثمرة وتجرده 
عنهاء فالقدوةٌ في ذلك علي ونه فإنه فعل ذلك حين أقامَ الحدَّء 
والضربٌ المتوسط أن يكون بين المُبَرّح وغير المؤلمء» فإن المُبَرّحَ 
مفض إلى الهلاكِء والثاني لا يفيدُ ما شرعَ نا لع عو ايد اله 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» 98/75 (501): لم أجده؛ بل المنقول عنه خلافه. 

(0) فى (ب): (يقضئ عليه). 

فيه «المنظومة» لوحة (/9ا7١).‏ 

(4) «المهذب» 5/١لا7”.‏ و«الوجيز) ؟7/ 187. 

(5) «الوجيز) ؟/ 187. 

(5) «الاختيار» 275١/5‏ و«فتح القدير» 2770/0 و«البحر الرائق» 8/ .2٠١‏ و١«حاشية‏ 
ابن عابدين») .١/5‏ 


ويتحرز عن الوجه والفرج لقوله كَكةِ للذي أمره بضرب الحدٌّ: اتق الوجه 
والمذاكير 276؛ ولأن أجتناب المقاتل فيما لا يراد فيه التلفُء والهلاك 
متعين» ولهاذا قصد المقتل في الرجم؛ لأنَّ المرادّ فيه الإتلافُ والفرجٌ 
عو ناف ك7 


وقن أى برهف أهان أله يقيرف ارات عور ار 0 


» وعندهما 
يجتنب ضربه كما يجتنب ضربّ الوجه والفرج. له قول أبي بكر ذه : 
أضربوا الرأسَ فإن فيه شيطاناء ولأنه يله نه عن ضرب الوجِهٍ 
زالمذاكير 4 ولج يدك الرامن: 

ولهما”'': أن هذا الحدَّ شرع زاجرًا لا متلمًّاء والضربٌ على الرأس قد 
يفضي إلى التلفٍ» ولهذا لا يضرب الرأس فوق السوط الواحدٍ إجماعًاء 
والننصيص على الوجه والمذاكير تنصيض على الرأس؛ لأنّ الوجة 
مجمعٌ المحاسن والرأسُ مجمع الحراس» فلما كان المنع من ضرب 
الوجه والمذاكير معللًا بالإفضاءٍ إلى الهلاكِ صورةً أو معنئ» والعلة”*) 
شاملة فعم الحكمء وأما حديثٌ أبي بكر ذه فقد نقل أنه (في)*) 
حربي كان من دعاةٍ الكفرء وكان إهلاكه مستحقًا. 


(1) قال الحافظ في «الدراية» 48/7 (5017): لم أجده. وعزاه موقوفًا عن علي لابن أبي 
شيبة «المصنف») 075/0 (58555). 

(؟) «الاختيار» 5/ 1١‏ وافتح القدير» 0/ ه"ا7”. و«البحر الرائق» 0/ 2٠١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» .١7/5‏ 

(0) تقدم تخريجهء وأنه موقوف على علي. 

(4) في (ب): والعاملة. 

(05) من (ب.2 ج). 


ل ملللدت ‏ 


وتعيينٌ السوط من الزوائد”''. //ا١٠اب/‏ 

قال: ( ولا يجمع بين الجلد والرجم ). 

المحصن لا يجمع في إقامةٍ الحذدّ عليه بين الجلدٍ والرجم؛ لأن الحدّ 
شرع زاجرًا والزجرٌ يحصل بالرجم الذي فوا انض اورت قلة الجاد 
عن فائدةٍ الرجو" امرض لعجا ور مده لنزا م بعو ات 
ولأنه يك لم يجمع م 

00000 

إذا وجب جلدٌ البكر فهو تمامُ حدّهء ولا يجمع عليه بين الجلدٍ والنفي 
علئ أنه حدء لكن للإمام أن يغربه علئ قدر ما يرئ على وجه التعزيرٍ. 

وقال الشافعي 6 يغربه عامًا عل أنه من الحد”*؟ لقوله يلك : 
«البكر بالبكر جلد مائةٍ وتغريب عام" 

ولنا : قوله تعالي: 8 فَأَجْلِدُْ * النور: ؟] فوجبٌ أن يكونَّ المذكورٌ كل 
الحدء إما لأنه جزاءٌ على الجناية بحرف الفاء» والجزاء أسم للكاف» 
وإما لأنه كل المذكور؛ لأنَّ السكوتٌ في موضع الحاجة إلى البيان 


ةيشاح«١و‎ 2٠١ /0 و«فتح القدير» 0/ 27178 و«البحر الرائق»‎ .7"5١/5 «الاختيار»‎ )١( 
.١7 7/5 ابن عابدين»‎ 

() في (بء ج): (الزجر). 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» ”/ لالا0» و”تبيين الحقائق» / /179. و«درر الحكام؟ ؟/ 
5 و«اللباب» ”9/ /141. 

(:) «الأم» 1**“/5. و«المهذب» 758/7. و«الوجيز» ؟51//7١-58٠ء‏ واروضة 
الطالبين» /ا/ /اه”ء و«التنبيه» ص١5‏ 7؟. 

(ه) في (ج): (الجلد). 

(5) رواه مسلم (159). 


صس كتاب الحدود كت 1>كتك 000 


يان ولأنَّ في التغريب فت باب الزناء فلم يجز أن يكون من الحدّ الذي 
شرع زاجرًا عنه» لأنَّ المزني بها إذا نفيت لم يبق من يستحي منه من 
عشيرتهاء فتّقدم عليه» أو لأنها حالة الغربة لا تتمكن من تحصيل ما تقوم 
بمعاشها فتتخذ زناها مكسبّاء وهو من أعظم وجوو الزنا'''» يؤيد ذلك قول 
وأما ما رواه فهو منسوحٌ بالآية كما نسخ باقيه» وهو قوله كك : « والثيب 
بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»”"©: وبيان ذلك أنَّ الحدَّ في الأصل كان 
الأذى بالكلام كما قال الله تعاليل: 0 تادهم * [النساء: 15] ثم نسخ ذلك 
بالحبس كما قال تعالئ: « تيمك بن الْبَيُوتِ © إلى قوله: « أو يَْمَلَ 
سد طن سَبِيلا * [النساء: 16] (ثم نسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت9) 
ذه وهو قوله تَِةِ: «خذوا عني. خذوا عنيء. قد جعل الله لهن 
سبيلا)”*' البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة)”” »: فكان ذلك بيانًا للسبيل الموعود في الآية» وذلك 
قبل نزول آيةٍ النور لقوله يكل : «خذوا عني » ثم نزلت آيةٌ الجلدٍ فكانت 
ناسخةًء فاستقر الحكمٌ في غير المحصن والرجم في حقّ المحصن. 
وقوله: (حدًا) هو موضعٌ الخلافٍء فإن عندنا يجمع تعزيرًا لا حدّاء 
وعلئ ذلك يُحمل ما رُويَ من الحديي المسوع» وما (روي"'' من 


.77١ /5 «المبسوط» 50-55/4. و«الهداية» 285/7 و«(الاختيار)‎ )١( 
.)١5950( (؟) رواه مسلم‎ 

(9) تقدمت ترجمته. 

(5) من (سء ج). 

(4) رواه مسلم (159). 

(5) من (ب). 


4 ل ل 


00-0 ه00 ين ل 5 4 
ده اعذا نفدل الك أنه ككل تعوى ا إذ الهد ل عرز الاعول يه 
ولو كان حدًا لما أختلف فيه الصحابةٌ وين » وقد تقدم قولٌ على 5ن 
ورجوع عمر ذه والإمام إن رأي ذلك مفيليحة كلف لذن فيه فاكدة 
حاضرةً وهو صاحبٌ سياسة» فيمضي ما تقتضيه 2 شين ال الحاضر 0 


قال: ( ويرجم المريض ويؤخر جلده ). 
ارقا لمرووف ره الرجمٌ رُجم لأن الإتلاف مستحقٌء فلم يكن 
المرض مانعًاء وإ ارده وعد اللجلد يوك الو أدسر ا من سر قود أن 
الهبلاك لممن فشكن والجلة فد يفضي بالترفى إلى الواذك: فكان 
اي لق يوقا النطلة فوظا الس والرى الذنشيا الل ال 
و يهام في عايه واليرو نان فصاع ِ 
قال: ( والتأخير إلى استغناء الولد لعدم المربي رواية» وجلد 
0 0 من نفاسها ورجمها ليد 
ل تخرج منه؛ لأن ذلك نوعَ 0 00 01 البرىء 00 زفت 
وحدها الرجم يؤخر رجمها حتئ تضعٌ حملهًا؛ لأن الولد نفس محترمة 
فلا يجوز إهلاكّهء فإذا وضعته جاز الرجمٌ لانفصالٍ المانع عنه. 


(١؟)‏ رواه عبد الرزاق لا/ "١6‏ (17758). 

(؟) «المبسوط) 50-55/94» و«الهداية» ”85/7”". و«(الاختيار) 5/ ١؟".‏ 

© فى (ب): (ثابنًا). 

205 «الهداية» 85/5 و«الاختيار) 5/ «”"”ء و«تبيين الحقائق» / 5/ا١.‏ و«اللباب» 
. 


سس كتاب الحدود 


عق أبن خيفة 1 ".أن زخمها سر إلئ أن يستغني عنها ولذها إذا 
لم يكن له من يقومٌ بتربيته لأن المانع من رجمها وهي حامل وهو حفظ 
الولدء وذلك موجودٌ بعد وضعها إياه فإنه إذا لم يكن له من يقومُ بتربيته 
أدئ إهلاك أمه إل ضياعهء فيؤخر حفظًا (له)”''» فإذا أستغنيل عنها زالَ 
المانعٌ على الإطلاق» وهاذه روايةٌ حسنةٌ. وفي الحديث أنه يَلةٍ قال 
للغامدية بعدما وضعت: (ارجعى خدرا يسفغنن ولدك 270 وهاذه الوادت 
من الزوائدٍ. ثم الحامل تحبس حتئ تضعٌ ولدّها إن كان زناها ثابنًا بالبينة 
7 عن الهرب. وإن كان ثابنًا بالإقرار لم تحبس؛ لأن رجوعَ المقرّ 
في الزنا مقيول كلذ يفده 0 
قال: ( ويشترط الإ الإحصان مضافًا إلى الحرية 
والبلوغ والعقل. والدخول بزوجته في نكاح صحيح 
وهما محصنان ). 
الإحصانٌ الذي هو شرظ الرجم أن يكون الزاني حرًا عاقلا بالعّا قد 
تروج أمرأة نكاحًا صحيحًا ودخل بها وهى 1 حال الدخول» وهذا 
بالإجماع””'» والإسلامٌ أيضًا شرظ عندنا"". 


.55 /” «الهداية» 857/5”. و«درر الحكام» ”/ 55”,» و«اللباب»‎ )١( 

(0) من (ج). 

(*) قصة الغامدية تقدم تخريجهاء وقال الحافظ في «الدراية» 1١١/7‏ : لم أجده بلفظه. 

(4:) «الاختيار» 0357/4 و”تبيين الحقائق» / 211/5 ولمجمع الأنهر») .041١/١‏ 

(0) «الهداية» ؟/ 80" و«الاختيار» 5/ 2.737 و«البحر الرائق» .١١/8‏ 

)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» /780-11/4. و«المبسوط)» 98/4*. و«اللباب» 
"/ /ا4١اء‏ و١هحاشية‏ ابن عابدين» .١72-١5/5‏ 


هم.بللللب 


وقال الشافعي 2'0855: ليس بشرطء أما العقلٌ والبلوعٌ فشرطان في 
توجه التكليفي وأهلية العقوبة» وأما ما عداهما فيشترط لحصولٍ كمال 
القناية ليترت غليه كمال العقوية : إذ كران الععمة عمد توفرها أغلظة 
وهذِه الأشياءً من جلائل النعم» وقد نيط الرجم باستجماعها فيخرج 
ما عداها من النعم كالشرف والعلم وغير ذلك؛ لعدم ورودٍ الشرع 
باعتبارهاء ولا يجوز نصبٌ الشرع بالرأي؛ ولأن هذه كلها ا 
عن الزنا؛ لأن الحرية ممكنة من التكاح الصحيحء والنكاح الصحيح 
تكو نارم الوط اللعلانه ولحي متك امن لكام المسليى 
ويؤكد أعتقاد الحرمةء فكان زناه مع حصولٍ هذه الزواجر أغلظ في 
الجناية. وللشافعي كن في عدم أعتبارٍ الإسلام ما رُوي أنه يك رجم 
١ 11‏ 

ولنا"": قوله كَلِِ : « من أشرك بالله فليس بمحصن 2*0 ورجمه كَل 
كان بحكم التوارة ثم نسحّ» والمعتبرٌ في الدخولٍ الإيلاج في القبل على 
وجه يوجبُ الغسل. 

وقوله: (وهما محصنان) جملة حالية من ضميرهماء أي: وهما علئ 
صفةٍ الإحصانٍ حال الدخولٍ حتئ لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة 
أو المجنونةٍ أو الصبية لم يكن محصئاء وكذلك لو كان الزوحٌ عبدًا أو صبًا 


)١(‏ «المهذب» ”//ا*”ء و«روضة الطالبين» ا/ 2.709 و«التنبيه» ص 255١‏ و«غاية 
البيان) ص594. 

() «الأم» 214/5 و«المهذب» 7717/5ء و(روضة الطالبين» 209/1 

(*) «المبسوط» .5١٠/4‏ و(فتح القدير») 779-57“8/0. و«تبيين الحقائق» 7/ -١1/7‏ 
#ا/ا١.‏ 

(5:) رواه الدارقطني ١417/7‏ من حديث ابن عمرء وقال: والصواب موقوف. 


صصح كتاب الحدود لطلل 4000 


أو.مجتوثًا أ وكافراء وعن نهر يبلج عافلة بالقه وإنما شرط ذلك لتتكامل 
لارام عن الزناء إذ الطبعٌ ينفر عن صحبة المجنونة» والرغبة 
قليلة ففى صحبة الصغيرة ة لقلة رغبتها فيه»ء وكذلك في المملوكة تحررًا عن 


رق 00 وكذلك عن الكافرة» لأنَّ الأختلاف في الدين مانع عن 
الإتلافي17) 

قال: ( ويبحكم به لإسلامها بعده ). 

سه ": إذا تزوجَ أ مرأةً كتابيةَ ودخل بها ثم أسلمت بعد 
الدخول يث يثبت إحصانه. 

و0 لد شيف احما: حتىل يدخل بها بعد الإسلام" له أن النعمة 
متكاملة بوطء العاقلة البالغة 0 07 فون الجانين: 


ولهما وك ا ديه وقد تزوج ذمية: : «دعها فإنها 


عاو 


.17/7-11/7 /" و«الهداية» ؟/ 2”857-1746 و«”تبيين الحقائق»)‎ »5٠ /9 «المبسوط»‎ )١( 
.18-١ا/‎ /5 و«فتاوئ قاضيخان» / “/ا5. و«حاشية ابن عابدين»‎ .5١/4 (؟) «المبسوط»)‎ 
في (ب): (إسلامها).‎ )0( 

(5) حذيفة بن اليمان» وهو حذيفة بن حسيل» ويقال: حسل بن جابر بن أسيد بن 
عمرو بن مالك. ويقال: ابن اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن حروة بن 
الحارث بن مازن بن قطيعة بن عيسئ بن يغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» أبو عبد الله العبسي.» حليف بني 
عبد الأشهل. صاحب سر رسول الله يك شهد مع رسول الله كك أحدًا هو وأبوه 
وقتِل أبوه يومئذِء قتله المسلمون خطأ. سكن الكوفة» وتوفي سنة ست وثلائين 
بالمدائن» بعد قتل عثمان ذنه بقليل» ولم يدرك الجمل. 
انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد») 2071//0 و«معرفة الصحابة» 3941-585/17 
(055)» و«الاستيعاب») .)0١٠١( 595-97 /١‏ و«أسد الغابة» 800-558/١‏ 
.»)١١1*(‏ و«تهذيب الكمال» ه/ 5946-١١ه‏ (ل/57١١).‏ 


م 5 _ ب 


لا تحصنك )”2؛ ولأنَّ النعمةَ لا تتكاملٌ مع أختلافٍ الدين لحصول نفرة 
قال: ( وأثبتناه برجل وامرأتين ). 
الإحصانُ يثبت بشهادةٍ رجل وامرأتين. 
وقال زفر ؤنه”©: لا يثبت لأنَّ الإحصانَ شرظ ثبوتٍ الرجمء وإن 
كان حد الرنا يقبت بشتهادة 5ل الؤناء لكن. تعيخ الرجم بشهود 
الإحصانء فكانت هذه الشهادةٌ هى التى تجعل الشهادة على الزنا موجبة 
للرجم فتنزلت منزلة علةٍ العلةِ» وشرظ الذكورةٍ مراع في جميع أسباب 
العقورارك: :لضن د81 دروو 
و[ن2"11+ أن الإأحصان شرظ أهلية 'الزائى الوجوت الرجم علية»: لآنه 
عبارة عن أوصاف جميلة وخصالٍ حميدةء ولا أثر لذلك في العقوبة» 
فلا يشترط لثبوته ما يشترط لوجوب الرجم لكونه شرا محضًا وليس 
بشرط لعلة الوجوب ولا لإقامةٍ الحد*"'. ولا للظهور؛ لأن علة الوجوب 
هو الزنا وعلة إقامةٍ الحدّ ظهوره» وعلة ظهوره الشهادة» وليس شيء من 
ذلك متوقفًا على الإحصانء والحكم لا يضاف إلى الأهلية» فكذا إلى 
: زف 
40 رواه سعيد بن منصور »)7١6(‏ والدارقطني ١58/7‏ ولكن عن كعب بن مالك» وأما 
حديث حذيفة فرواه سعيك بن منصور 0715 أنه تزوج يهودية» فكتب إليه عمر: 
طلقها. 
0) «مختصر أختلاف العلماء» #/57:”#-ل/اه”., و«المبسوط» 48. و«فتاوى 
قاضيخان» 5/ "/ا5. و«الهداية» ؟//598-191. 
(0) من (بء ج). دع في (ج): (احتياطًا). 
(ه) في (ب): (الحدود). 


سح كتاب الحدود بإ -ن-ييبيببب# 


قال: ( ولو قالوا: دخل بها فهي مقبولة كالجماع وخالفه ). 

شهودٌ الإحصان إذا قالوا : ا هذا تزوج آمرأةً مسلمة عاقلةً بالغة 
نكاحًا صحيحًاء 00 بها يشبتُ إحصاه عند أبي حنيفة 15ه7". 

وقال معين 17ل يفيت حصان ول هنا بالوطء أو بالجماع 
ال ا ل ار 1 
عن الدخولٍ للزيارةٍ أو للعيادة» ومع الأحتمالٍ لا يكون لفظ الدخولٍ 
محصلًا للعلم بالوطء. 

ولأبي حنيفة 78" أنَّ هلذا اللفظ لا يستعملٌ إِلّا في الوطءء فكان 
العلمُ بالوطء حاصلًا به بخلافٍ الدخولٍ للزيارةٍ والعيادة؛ لأنه يقال 
فيهما دخل عليها لأنها كالشهادةٍ على الجماع. وقد عرف به في المتن 
حكية واه ونه ل ال 63 ْ 

قال: (وإذا شهدوا بحدٌ متقادم لا لبعدهم ردت إِلّا في 

القذف). ْ 

والأصل أن ما كان خالصٌ حقٌ الله تعالئ من الحدودٍ يبطلٌ بالتقادم ؛ 
لآن القاعد (نين)"" مح بين أن يكية علرة: فاعلها وبين أن "نيط عليه 
كل ذلك حسبة لله تعالل. 

فإذا أخعر 'الشهادة ل لكوله: بعيدًا عن القيام : ثم أقدمٌ على أدائهاء فإن 
كان التأخيرٌ لاختياره السترّء فالباعث على الإقدام حينئل عداوةٌ أو ضعنٌ 
يوجب في شهادته تهمةً مانعةً عن القبولٍ» وإن كان له لاخصار البتر كان 
)١(‏ «المبسوط) 57”/9. و«فتاوئ قاضيخان؟» 5/ 'ا/ا4. و«فتح القدير) 6 0-1599:ث, 


واحاشية ابن عابدين) 5/5". 


(0) من رب ج). 


م د بل 


بالتأخير آثما فاسقًا فلا يقبل أيضّاء وهذا بخلاف الإقرارٍ لانتفاء التهمةٍ 
مطلقّاء وإنما أستثنئ (حدَّ)”'' القذب؛ لأن فيه حقّ العبدٍ وهو دفمٌ العارٍ 
عنه» م ع ل م قن 
العباد؛ لان قبول الشهادة في حقوقهم مترتبٌ علئ تقدّم الدعوئ. 
فيحمل التأخيرٌ علئ عدم المدعيء فلا يكونٌ موجبًا ور بخلافٍ 
حدٌ السرقةٍ لعدم ترقت اذا على المدعي في حقٌّ الحبس» فيكون 
التأخيرٌ موجبًا للتهمة» فإن الدعوئ فيه شرط في المال. وأما في حدٌ 
القذف فلا يقبل في حقّ الحبس؛ لأن فيه حقّ العبدِ» وفي حقوقهم 
لا تقبل الشهادةً في حقّ الحبس كما في القصاص. ثم التقادم كما يمنع 
قبولَ الشهادة في الأبتداء يمنع إقامةَ الحدّ بعد القضاءٍ قبل الإمضاء؛ 
لكون الإمضاء من القضاءٍ في باب الحدود؛ لأن المقصودٌ من القضاء 
في حقوقي العبادٍ إعانةٌ العاجزء وفي حقوق الله تعالئ /8١٠ب/‏ الزجرٌ 
لا غير؛ لتعاليه سبحانه عن العجز والإعانةٍ» فكان الإمضاءٌ فيها من 
القضاءء وهنذا كما إذا ضرب بعض الحدّ فهربٌ» ظّ أخذ بعد تقادم 
الزمانٍ لا يقام ل ل ل ا ين أن 
يقام؛ لأنَّ هاذا ناف ” بعذْرٍ الهرب». فلم يكن قادحًا في الشهادةء 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» "”/ 27940 و«المبسوط» 59/4-٠لاء‏ و«الهداية» ؟/ 97" 
و«الاختيار» 5/ ,.”١5‏ و«اللباب» 1894/5. 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 790.» و«المبسوط») 9/ 59-٠لاء‏ و«الهداية» ؟1/ 27917 
و«الاختيار» 5/ ."١5‏ 

(5) «فتح القدير» »78١/0‏ و«تبيين الحقائق» 2١88/7‏ وامجمع الأنهر» -091/١‏ 
/91. و١حاشية‏ ابن عابدين» 7/5 77-11, 


حس كتاب الحدود 


والأول هو الأستحسانٌ لأنَّ العارضّ في هاذِه الحدودٍ بعد الشهادةٍ قبل 
الإقامةٍ كالمقترنٍ بالشهادة بدليل عمى الشهودٍ وردتهم. 

واختلف في حدٌّ التقادم» ففي «الجامع الصغير»"") أشارَ إلئ ستَةٍ أشهر 
تقول ايفن حوور بوكو انار الطحاوي”"'» وأبو حنيفة 7436" فوضّ ذلك 
إلئ رأي الإمام في كل عصر. 

وعن محمد 5نه!": التقديرٌ بشهر؛ لأنَّ ما دونه عاجلٌ» وهو رواية 
عن أبي حنيفة"" وأبي يوسف”*؟. وهو الأصحٌ. هذا إذا لم يكن بين 
الشهودٍ وبين القاضي مسيرةٌ شهرء أما إذا كان تقبل شهادتُهم لأن المانع 
عن إقامة الشهادة بعدهم عن الإمام؛ ولهذا أحترز في المتنٍ فقال: 
(لا”*' لبعدهم» فلم تتحقق الشبهةٌ حينئذ» والتقادمٌ في حدٌ الشرب 
كذلك. عتن ‏ مصاي 1 


قناع "الله تعالية: 


4 وعندهما مقدر بزوالٍ الرائحة كما أت إن 


)00( «الجامع الصغير» ص//ا7. 

(؟) «مختصر الطحاوي) ص1"4. 

6) «المبسوط») 4/٠لاء‏ و«فتاوئ قاضيخان) "/ الا؛. و«الهداية» ”9945/7 
و«الاختيار») ."١0/5‏ 

(5) «المبسوط» 4/٠لاء‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ الا5.ء و«الهداية» 5/9و" 
و«الاختيار) 5/ ."١6‏ و«اللباب» "/ .39٠١‏ 

(5) من (ب). 

(5) «الهداية» ”/ 2.5515 و«تبيين الحقائق» 7/ .١184‏ 


لإ د ل سس 
قال: ( ويحدون لنقصان عددهم ). 
لأنهم قذفةٌ فإنه لا حسبة عند نقصانهم» وصورةٌ هذه الشهادة قذف» 
إِلّا أن خروجّها عن القذفٍ إلى الشهادة موقوفٌ علئ كمالٍ العدد”"”". 
قال: ( ولو جلد فظهر أحدهم عبدا حدّوا ). 


إذا شهدَ أربعة على رجل بالزنا فجلد بشهادتهم ثم وجد أحدهم عبدًا 


3 محدودًا في قذفٍ ب فإنهم يدون لأنهم قذفة فإن الشهود 0 , 


قال: (وأرش الضرب الجارح غير واجب وأوجباه في بيت 
المال ). 

إذا وجدّ أحدٌ الشهودٍ عبدًا أو محدودًا في قذفٍ بعد أن جلد بشهادتهم 
وجرحته السياظ لم يجب أرشُ الضرب عل أحدٍ عند أبي حنيفة”“. 

وقالا”*2: يجب الأرشُ في بيتٍ المالٍ» ولو رجع ا لم يجب 
الأرئنُ عليهء وعلئ هذا الخلافٍ لو مات من الجلدٍء وعلئ هذا إذا 
رجع الشهود لا يضمئنون. 

وقالا2'0: يضمنون عنده ومعرفة الأرش أن يقومٌ المحدود عبدًا سليمًا 
عن هذا الأثرء ويقوم وبه هذا الآثرٌ وينظر ما تنقص القيمة فينقص من الدية 
مثلّه لهما أنَّ الجرح مضاف إلئ شهادتهم؛ لأنهم أثبتوا الجلدّ»ء والاحترادٌ 


.185 7/7” «المسوط» 89 » و«الحداية» 7/ ه9". و«الاختيار» 5/ 21 و«اللباب»‎ )١( 

0) فى (ج): (القذف). 

فرق «المبسوط» 89 و«الهداية» 7/ 96". و«تبيين الحقائق» 7/ 21١97‏ و«احاشية ابن 
عابدين» 39/5 

(5) «الهداية» ”/986”". و«الاختياره 5/ .”١5-1‏ و«تبيين الحقائق») 9/ »١917‏ 
و«البحر الرائق» 0/ 278 و«درر الحكام» 258/7 و«مجمع الأنهر) .094/١‏ 


ص كتاب الحدود سا 00# 


عن وقوع الجرح غير ممكنٍ فكانوا مثبتين للجلدٍ بنوعيه» وقد أعترف الراجعٌ 
بأنه جانٍ في الشهادةٍ إلى تعقيب الجرح فيضمن”"©: أما العبدٌُ فلا يضمن 
لعدم الجناية لجوازٍ كونه عدلاء إِلَّا أنَّ القاضي أخطأ في القضاء بشهادته 
لصن اعبات على من وك لتم #الفروكن العا فجن فى اننا 
المالٍ كما في الرجم والقصاصء وله أنَّ الجرح ليس مضافًا إلى 
شهادتهم؛ لأنَّ الشهادة أثبعت الخذ'" وهؤ ضرت مؤلم غيرٌ جارح ؛ 
وإنما الجرحٌ بفعل الضارب أو لرقةٍ بشرةٍ المضروب فلا يضمنه أحدء 
أما غير الضارب فلعدم الإضافةٍ إليه» وأما الضاربٌ فالقياسٌ أن يجب 
الضمان عليه؛ لكن ذلك مستلزم لامتناع إقامةٍ الحدودٍ مخافةً وجوب 
الضمان» فلم يجب مطلقًا”". 


قال: (ولو رجعوا بعل الرجم حددناهم وغرموا الدية 
ولا نقتلهم ). 
إذا شهد أربعة علئ رجل محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا عن شهادتهم 
يغرمون ديته وتحدوة عد العرو 3 وقال زفر ل : لا يحدون. 


وقال الشافعي 35””: يقتلونَ لأنهم أقروا بوجوب”) القتل منهم 


)١(‏ في (ب): (فيضمنون). 

9) في (بء ج): (الحدود). 

(*) «الهداية» ”/ 25960 و«(الاختيار» 7/54١5-7"1١”7ء‏ و«تبيين الحقائق» /٠"‏ 2197 و«درر 
الحكام» 2.58/7 و«البحر الرائق» 270/8 و«مجمع الأنهر) .0494/١‏ 

(8:) «مختصر أختلاف العلماء» “#/لاء-08”, و«فتاوئ قاضيخان») “/ 475 
و«الهداية» ؟5"957/7. 

(9) «المهذب» 295١/75‏ و١حلية‏ العلماء» 8/ 7١0‏ و«تكملة المجموع» ؟؟/195. 

(5) في (بء ج): (وجود). 


هم ل ب ب 


تسبيبّاء فنزلوا منزلةَ المكروء ولزفر كن" أنهم إن كانوا قذفة حيّ فقد بطل 
موجبه بالموتٍ وإن كانوا قذفةَ ميتٍ فهو مرجومٌ بقضاءٍ القاضي فيورث شبهة 
في إحصانه دارئةٌ للحدٌّ عنهه”"". 
ولنا"'؟: في تضمينهم وعدم قتلهم أنهم ليسوا مباشرين ولا (مسببين 
أن التمباقير:8)”"؟ فظاهرة» بوأما"التشبيت قلآن التحكم نما نضاك إلى 
السبب إذا لم يمكن إضافتّه إلى العلة (بتخلل الواسط)”"' وقد تخللت 
ههنا وسائط من القضاءء ورجم الناس إياه باختيارهم» والقاضي 
لا يصلح آله للشهودء وكذا الناس ليجعل ما وجد منهم كالموجودٍ من 
الشهودٍ بخلاف المكروء فإنه يصلح آله للمكرو؛ ولأنَّ الظاهرٌ أن المكرة 
يختارٌ نفسه علئ من أكره عل قتلِهء فكان فعل المكره مفضيًا إلى 
(إهلاكِ ظاهر)”*' أو كان سببًا له فيلزمه القصاصٌء وما قررناه من تخلل 
الواسطة يمنع إيجابَ المالٍ أيضّاء إِلّا أنَّ القاضي ملجأ إلى القضاء 
شرعًا وإن كان مختارًا فيه حقيقة لمكان البينة» وكذا النامن فقلنا بعدم 
وجوب القتل مع إيجاب المالٍ عملًا بهماء فإن القتلّ لا يجب بدليل فيه 
مية دو لوال قن محب الكو أقل شط اهن الس ْ 
ولنا: في إيجاب الحذّ أن شهادتهم أنقلبت الآن قذفًا بالرجوع. وهذا 
لآاهكزه الشهاذة قدت فى الامل لأنه دبة التشهرو عليه إلن"الزنام انما 
يخرجُ عن كونها قذقًا لاتصالٍ القضاءٍ بها؛ لأنَّ الشهادةً للإظهارٍء 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» #//ا:-8:”. و«فتاوئ قاضيخان») “/5!ا2». 
و«الهداية» ”95/7", و«الاختيار» 5/ .3١5-717‏ 
ف لع (ولا يعلق بها الماش 
© من (ب). 
(5) في (ب): (الهلاك ظاهرًا). 


صصح كتاب الحدود 


وقبل القضاءء وإن كان ظاهرًا عند القاضي /٠٠١5/‏ لكنه ليس بظاهر عند 
الناس كافة. 

ألا ترئ أنه لا يجب عليهم إعانةٌ المدعي قبل القضاء ولنا ذلك عل أن 
كمال الإظهارٍ عند أتصالٍ الحكم بشهادتهم» فإذا (انفسخت(2 الشهادةٌ 
بالرجوع أنفسخ ما كان مبنيًا عليهاء وهو القضاءً في مهم فانقلبت بتلك 
العياده قذكا'تى العوال اللسية» وقد تقس القفنا#«المرريظا الشيية ف 
حقهم بخلافٍ ما لو قذفه غيرهم حيث لا يُحدٌ؛ لأنَّ المقذوف غير 


عع 


- 


محصنٍ في حق غير الشهودٍ لقيام القضاءِ في حقٌّ غيرهم, لإِنْ أنفساحٌ 
لشهادةٍ والقضاء بسبب رجوعهم مختصٌ بهم» فلا يكون حجةً على 
غير ”7 

قال: ( أو أحدهم قبل الإمضاء وحده وعمما ). 

قال أبو حنيفة" '"' وأبو يوسف”" و'#ا: إذا شهد أربعةٌ بالرّنا على رجل 
فقضى القاضي بوجوب الحدٌ (على المشهود عليه؛ ولم يحدّ القاضي)© ثم 
رجع أحدّهم قبل إقامةٍ الحلّ حدوا جميعًا. 

وقال محمد”" ويه حُدَّ الراجمٌ وحده؛ لأنَّ الشهادة تأكدت بالقضا 
فلم تنفسخ إِلّا في حقٌ الراجع كما لو رجعٌ بعد الإمضاءء وإنما يسقظ الحدٌ 


لد 


اماع 


() في (ب): (انقضت) وفي (ج): (انقسمت). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» “#/لا٠-08”*.‏ و«فتاوئ قاضيخان» “/ 401/5 
و«الهداية) 7/7 27*85 و«الاختيار) 5-1/5١ا7.‏ 

(9) «الهداية» 5"577/7. و«الاختيار» 5-71/5١”ء‏ و«تبيين الحقائق» "/ 197. 

(4) في (ب): (على المشهود عليه ولم يحد القاضي). 

(5) في (ب): (عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 


ا 2222 
عن المشهودٍ عليه للشبهة» ولهما أنَّ الإمضاءَ في الحدودٍ من القضاء؛ 
لأنّ القضاء هو الإحكامٌ والتبليعُ إلى درجةٍ لا تقبل الزيادة» ومن قولهم : 
وعليها مسرودتان» قضاهما داود وصنع السوابغ تبع ل أحكم داود 
نسجَهماء وإنما يبلغ حكم القاضي درجة لا يتصور الزيادة عليها 
بالإمضاءء فكان الرجوعٌ قبل الإمضاءٍ (ولهاذا يسقط الحدٌ عن المشهودٍ 
عليه» وصار هلذا كما لو أعترضت أسبابٌ مانعة عن الشهادة بعد القضاء 
قبل الإمضاء)”' في الشهود مثل الردةٍ أو العمئ؛ لأنَّ القاضي لا يمكنه 
إقامةٌ الحدّ إِلّا عند كمالٍ الحجةء وإنما تعدم بالرجوع كما تعدم بردة 
أحدهما وعماه. 


بسن 5 5 3 35-5 3 51 5 1 ١‏ . م 

قال: ( ولو شهدوا أنه زنئ بعمرة واخرون بأخرى فرجم ثم 

إذا شهدَ أربعة على رجل محصن أنه زنئ بعمرة وأربعة رجال أنه زنى 
يل فحكم والحد ورجم ثم رجعوا جميعًا وضمئوا ديتهة» قال 
أو قيية"' وأنى يووك" '""رنعميها انهه عدون عد العدت. 

:3 06 ع“ 5 ل .0ك 

وقال محمد : لا يحدون؛ لأن رجوع كل فريقٍ لاا يصح في حق 
الفريق الآخر في إيجاب حدّ القذفٍ (عليهم”*» لجواز كذب كل فريق 
في الرجوع؛ لأن كلا من الفريقين يثبت زنا غير ما يثبته الفريق الآخر 
ضرورة أنْ الزنا بعمرةً غير الزنا بزينتَ» فيجعل كل فريق في حق الآخر 
)١(‏ من (ب»ء ج. 
(0) في (ب): (بغيرها). 


(") «الهداية» 2”957/7 و«الاختيار) 5/١5-71١”7ء‏ و«تبيين الحقائق» 7/ .١91‏ 


(4:) من (ب). و(ج). 


حس كتاب الحدود ج40 


كأنهم ثابتون على الشهادة في حكم سقوط إحصانهء ألا ترئ أنَّ شهودً الزنا 
لو رجعوا بعد الرجم وقد قذفه آخر غيرهم لم يجب الحدٌ عليه”'2. وتجعل 
الشهادةٌ قائمةً في حقه. وهلذا المعن شبهة يدرأ بها الحدٌ عنهم ولا يسقط 
بها ضمانٌ المحلٌ؛ لأنه يؤدي إلئْ إهدارٍ الدم» ولهما أنَّ شهادةً الفريقين 
عليه بما شهدا به كشهادتهما عليه بزنا واحد؛ لأنَّ المقصود من الشهادة 
إقامةٌ الحدّء وإنما يقام حدٌّ واحدء ألا ترئ أن شهادتهما تنزلت منزلةً 
الشهادةٍ علئ زنا واحدٍ في حكم الضمان حتئ لو رجعّ من كل فريقٍ 
أثنان لم يجب الما لبقاء تضاب الشهادة ببقاء أربعة شهود» ولولا قيام 
الشهادتين مقامٌ الشهادةٍ بزنا واحد لضمنوا؛ لأنَّ الباقي من كل فريق ليس 
بنصاب كاملء» فلا تقومٌ به الحجةٌ». وصار ذلك كثمانية (شهود)”) 
ودرا رقا عن ارمع + قر رصد ).درفي عار لان العرة 
بإيجاب الضمان عليهم حكم في حقّهمء بأنه محصن قتلوه ظلمًا بسعيهم 
الباطل فتعذر أن لا يحدوا جميعًاء وقد أعترفوا بعفته وقذفهم إياه. 

قال: ( ومنعناه لاختلافهم في مكانه كما يمنعه عنهم فسقه ). 

إذا شهدَ أربعةًٌ على رجل بالزناء واختلفوا في مكان الزناء فردت 
شهادتهم لا يحدون حدّ القذفي””. 

وقال زفر”" ينه : يحدون لما مرّ أن الشهادة بالزنا قذفٌ في الأصل» 
وإنما تخرج عن القذفٍ باتصال القضاءٍ بهاء فإذا لم يتصل كانت قذقًا موجبًا 


ف 


للحد. 


6 في (ج): (عليهم). (0) من (ج). 
6 «المبسوط»)» .5١/94‏ و«فتاوئ قاضيخان» */ ٠ 5/١‏ وافتح القدير» 0/ 580» و«تبيين 
الحقائق» ”/ ١9:-1١46‏ 


م4 ب 


ولنا”" : أنَّ شرط وجوب حدٌ القذفٍ أن لا تتوافق شهادةٌ الأربع على 
زنا المقذوفي؛ لقوله تعالئ : « يل وا َو مُه 4 [النور: 4] وقد فات بسبب 
توافقهم على أصل الزنا دون وصفه الذي لم يتم عليه نصات الشهادة 
فهو كاملٌ بالنسبة (إلى الأصل"'' غير كامل بالنسبةٍ إلى الوصفٍء 
فأووتك ذلك اقمية كارن للحن كما شفد أريعة بالزنا وهم فساق. 

رفي الح ييا الجاق عي لمر عرد كدت قدي 
ا" في المقيس عليه» فعنده أنَّ مشهود الزنا إذا كانوا فسقةً يحدون 
حدّ القذفٍ؛ لأنهم رموه ولم يأتوا بأربعة شهداء؛ لأنه لا شهادةً للفاسق 
عنذده. 

وعنو”" لأ يَحَدَون 4 لآ3ّ القائق من أعل التصمل والأداه:وإن كان في 
أدائه نوع قصور لتهمة الفستي. ولهاذا لو قضى القاضي بشهادته”*' نفذ عندنا 
فتثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط إحصانٌ المشهودٍ عليه وباعتبارٍ قصورٍ في 
الأداءٍ لتهمة الفست تثبت شبهة عدم الزنا /١١٠ب/‏ فيمتنع الحدان جميعا. 


)١(‏ «المبسوط» »5١/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» / 24/١‏ وافتح القدير» 0/ 2586 و”تبيين 
الحقائق» / ١90-1١49‏ 

(0) من (ج). 

(”) «الوجيز» ”2159/7 و«روضة الطالبين» ."١5/1/‏ 

(4) في (ب): (بشهادتهم). 


سم كتاب الحدود ب اا الللمل(#5 


قال: ( ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا أو أحدهم عبدًا 
فالضمان على الموكين إن تعمدواء. وقالا: في بيت 
المال ). 


قال أبو حنيفة يكنه''2: إذا شهدّ أربعةٌ علئ رجل بالزنا فزكاهم المزكون 
فرجمء ثم ظهر أنَّ الشهودَ عبيدٌ أو مجوس أو أحدهم عبدٌ أو مجوسي»ء 
فالدية على المزكين إن كانوا تعمدوا التزكية مع علمهم بحالهمء وإن 
قالوا حين ظهروا عبيدًَا: أخطأنا في تزكيتهم فلا ضمان عليهم» وهذا 
الشرط من الزائدٍ وهو الصحيح. 

وقالا'2: الدية في بيتٍ المالٍ؛ لأنهم أثنوا على الشهودٍ خيرًاء 
فلا يضمئون كما لو أثنوا على المشهودٍ عليه بأن شهدوا"'' بالإحصان ثم 
رجعواء وله أن التزكية في معنئ علة العلة فيضافٌ الحكم إليها بخلافٍ 
شهرد لحان لان" سوط مفو نوهد 11 لآ اليلة عبار اهما لاد 
في الحكم والشرظ محضٌ العلامة» والإحصانُ عبارةٌ عن صفاتٍ جميلةٍ 
وتلك صالحةٌ للمنع من الزناء ولا أثر لها في الإفضاءٍ إليهء فكان 
شرطّا”*'» والتزكيةٌ لها أثر في رجحان جانب صدقٍ الشهودء والبينةٌ إنما 
تصير بينةَ لرجحان جانب الصدق فيهاء والتزكية هي التي جعلت الشهادةً 
٠‏ فكانت علة العلة» وههنا لم يضف رجمه إلى فعل الناسٍ؛ لأنه 


0 


58 


)١(‏ «المبسوط») .»5١/94‏ و«فتاوئ قاضيخان») "/ ١/ا5»‏ و«الهداية» 2791//7 و«البحر 
الرائق» 8/ 78؟. 

217:5" (شهدا). 9) في (ب): (لأنهم). 

(5) «المبسوط) 2556-59/94 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 5لا5» و«الهداية» ”//ا9”. 
و«البحر الرائق» 8/ 70. 


١ 


بأمر القاضيء ولا إلى القاضيء لأنّه بأمر الشرع» ولا يضافٌ إلى الشهودٍ 
بالإجماع لمكان ثناء هؤلاء عليهم فحنت الامان إلى لمكن ونا 
ع تعمد التزكية مع العلم بحالهم؛ لأنّ هذا القيان كسان تست 
فيعتمد صفة التعدي يلمي أعترافهم بهء وأما في الخطأ فلا ضمانَ 
عليهم إجماعًا؛ لأنهم نوابٌ القاضي"'"'. والقاضي إذا أخطأ لا ضمانَ 
عليه»ء فكذا نائبوه» أما عندنا''”' فلأنهم لا يضمئون إذا تعمدوا 
التزكية» وفيما إذا أخطأوا أَوْلئ لأنهم بمنزلةٍ شهودٍ الشرطء فلا يضمنون 
بحال. 

وأما عند أبي حنيفة كآن”2 فلأنَ الضمانَ لإقرارهم بالتعمدٍ في تزكية من 
ليشن تر كرا .وهو مقت عيكاء وتجبُ الديةٌ في بِيتٍ المالٍ أتفاقًا ههنا؛ لأن 
خطأ المزكين كخطأ القاضي» وخطؤه موجبٌ للضمانٍ على من وقعٌ قضاؤه 
له وهم العامة فيجب في مالهم وهو بيت المالٍ. 

قال: ( ولو رجع المزكون عزروا وعليهم الضمان). 

قال أبو حنيفة 1"'": إذا شهدَ أربعة علئ رجل بالزنا فزكوا فرجم 
ثم رجع المزكون عن التزكية يعزرون وتجب عليهم الديةٌ» وسياقٌ 
الكلام دل على أنَّ رجوعٌ المزكين بعد رجم المشهودٍ عليه فلم يحتج إلى 
شيك ده 

وقالا”'': يعزرون ولا يجبٌ عليهم ضمانه؛ لأنهم بمنزلةٍ شهودٍ 
الشرط. وله أنهم بمنزلةٍ علة العلةٍ» هذا أيضًا لو قالوا: تعمدنا التزكية 


)١(‏ «المبسوط» 94/94ه-2.550 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 5لا5. و«الهداية» ؟“//اة”, 


و«البحر الرائق» 8/ 580. 
(0) في رج): (عندهم). 


صصح كتاب الحدود 


مع علمنا بحالهم كما مرَّء والأصحٌ أن الدية مهنا لا تجبٌ في بيتٍِ المالء 
بخلاف ما إذا ظهرٌَ أحذٌ الشهودٍ عبدًا أو كافرًا لأنا تيقئًا بخطأ القاضي 
فن لان لسك بع عه فيا وو تسوس ان العدو كان الفيجان 
واجبًا علئ مّن له القضاءًء وههنا لم يتيقن"'' بذلك لجواز كذبهم في 
1 2 
لرجوع . 

قال: ( ولو شهدوا به فشهد آخرون به على الشهود فالحد غير 

واجب مظلقاء وقالا : 1 الأولون ). 

رجلٌ شهدّ عليه أربعة رجال أنه زنا بامرأة» ثم شهدَ أربعةٌ آخرون على 

الشهود أنهم هم الزناة بهاء لم يحد المشهود عليه ولا أحد من الشهودٍ عند 


ا هرف 


أبي حنيفة كآنه 

وقالا”": لا يحد المشهودٌ عليه. ويحد الشهودٌ الأولون؛ لأنهم 
مجروحون بسببٍ شهادةٍ الآخرين العدول عليهم بالزنا» فسقط عن 
المشهودٍ عليه بمكان الشبهة» ووجب الحدٌّ على الشهودٍ؛ لوجودٍ 
المقتضي وانتفاء المانع. 

لدان لقان او حدق العفيو ون ا الحدّ عليهم وهو الشبهة؛ 
تإن الستهوة ارين لتر 1ن لزنا د كيه الاو لودع للق مووي 
الشهودَ لا من المشهودٍ عليه والزنا المنسوب إلى المشهودٍ عليه ثابث من 


وجه؛ لأن شهودّه وإن كانوا فسقته إلا أن شهادّتهم شهادةٌ والقضاءٌ بها نافدٌ» 


)١(‏ في (ب): (يقضي)» وفي (ج): (يتعين). 

(0) «المبسوط) 55-6594/9. و«فتاوئ قاضيخان» "/ 5/ا5. و«الهداية» 79//ا1ول, 
و«البحر الرائق» ه/ 56. 

(6) «الميسوط» 055/94 و«تبيين الحقائق» 7/ .١91١‏ 


5 د لل 


اتيز امورو عا مو ويه امح لواو اسورد از روج 
فتثبت الشبهة المانعةٌ من الحدّ في حمّهو'''. كما يث يثبِتٌ في حقّ المشهودٍ 
عليه. 


قال: ( وشهادتهم به مع أختلافهم في طوعها مردودة» وقالا : 
يعد الرل) 

رجلان شهدا علئ زيد بأنه زنئ بعمرة وهي مستكرهةٌء وآخران شهدا 
عليه بأنه زنئ بها وهي طائعة. 

فإل ان سف ون" 4ل يدن سد 

وقالا”'2: يحد الرجلٌ؛ لاجتماع شهادةٍ الأربع عليه بأنه زان طائعٌ في 
وناو سم تونيا ول أ الها في 8 فإن الزنا بها وهي 
طائعةٌ غير الزنا بها وهي مستكرهةًء ولم يتم نصابٌ الشهادةٍ على 
أحدهماء فلم يثبت واحدٌ منهما ولم يثبت القدرٌ المشترك أيضًا؛ 
لاستحالة وجوده مشخصًا إِلَّا في أحدٍ هذين ضمنًا فلم يثبت زناه أصلاء 
ولا يقال: /٠٠١/‏ يوجب أن تعمد الشهود؛ لأنهم كدف لأن كل آثنين 
قذفاه (بنوع؛ لأنا نقول: فات)””*' شرظ وجوده وهو عدم الإتيانٍ بأربعة 
يوقاو لذ تافقو ااغلرة تحتو مكلت الزناامله فقاهت «(الشيية الذارعة 
للحدّ عنهم بتوافقهم””'' عل وجوده صورةً» (ولا يثبت وجوه حقيقة؛ 
لأن تحققه يستلزم تحقق أحد هذين النوعين ولم يتمّ علئ كل واحدٍ منهم 


لهك 


.١91١ /9" «المبسوط) 2.55/94 و«تبيين الحقائق»‎ )١ 

(0؟) «المبسوط» 94//ا25 000 قاضيخان» "/ 25/١‏ و«الهداية» 7/ 595. 
0) في (بء ج): (مختلفة). 

0( غير واضح بالأصل» والمثبت من (ب.ه ج). 


ص كتاب الحدود لالب 4# 


نصابٌ الشهادة”'' فلم يثبت واحدٌ منهما ولا القدر المشترك بينهما؛ 
لاستحالة ثبوته في الخارج لا في ضمن أحدهما. 


قال : ( فإقرارة به مع إنكارها غير موجب ). 

إذا أقرّ الرجل أنه زنا بهاذِه أربعَ مرّاتِ في أربع مجالس من مجالس 
المقرّ فقالت: ما زنا بي لم يُحد عند أبي ا -- 

وقالا": يجبُ الحدٌ عليه دونها؛ لأنَّ إقرارهُ معتبرٌ في حقٌّ نفسِوء 
وإنكارها معتبرٌ في حقّ نفسهاء وعدم وجوبه عليها لا يورث شبهة في 
حقّه كما (لو”*' أقرّ بالزنا بغائبةٍ وكما لو قالت الحاضرةٌ: أستكرهني. 
وكما "لو اصتدقعه كلاف :ها لو الك تزويق 0007 يويك لا بحد؛: لآن 
النكاح إذا تحقق وجدّ من الجانبين وكذا شبهتّ» وإخبارُها بوجوده دليل 
علئ وجوده وإن تخلّف المدلول”" فقد أورتٌ شبهة: وههنا هي منكرة 
للزنا فيثبت دليل عدمه, والعدمٌ لا يورثٌ شبهة. وله أنها لما أنكرت 
لم تثبت محلية الزناء ووجودٌ الفعل في غير محلّه باطل فأورتٌ 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) «المبسوط) 7//9ا5. و«فتاوئ قاضيخان» ”/ ١/ا5».‏ و«الهداية» ؟/ 8945. 

(9») «مختصر أختلاف العلماء» 791/7 و«المبسوط) 44-98/8. وهتبيين الحقائق» 
*/ 18 و«درر الحكام» 51//7. و«مجمع الأنهر» »0947/١‏ واحاشية ابن عابدين» 
50/5. 

(8:) من (ب). 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» “/791». و«المبسوط) 44-948/94. و«الهذاية» 
؟/ 96", و«تبيين الحقائق» ”/ 2186 و«درر الحكام) 7//ا237 ولامجمع الأنهر) 
١ه‏ و«حاشية ابن عابدين» 59/5. 

() في (ب): (زوجي). 

0) في (ب): (المولي). 


هم 5د ب ب 


أنتفاءٌ المحلية شبهةً في حقّه بخلافٍ مالو قال: سرقتٌ أنا وفلان. فأنكر 
فلان؛ لبقاء محليةٍ السرقةٍ في حقٌّ المقر”'' وهو المال وبخلافٍ 
الي به. 

أما الغائبةٌ فإِنَّ الثابتَ شبهة الشبهة لجواز الإنكار والاعتراف» وههنا 
الشبهةٌ قائمةٌ والمعتبرٌ في الحدود الشبهة لاشبهها. وأما قولها: أستكرهني 
ففيه تصديقٌ وزيادةٌ نسبة كلّ الفعل. وأما تصديقها فلانتفاء الشبهة في 
حقّه بعد إقراره أربعَ مراتٍ وثبوتها في حقّها"'' حيث لم يقر أربعًاء 
ولو أقرت هي أربعَ مراتٍ بأن فلانًا زنا بها فأنكر فالخلافٌ هذا على 


هللا تحدان غتدم: وتجد المرأة عندهييا”, 


قال ولا اتحذها :]ذا أطاعت؟ عرنا أو سكير نا 

العاقلة البالغة إذا أطاعت”* صبيًا مراهقًا أو مجنونًا في الوطء الخالي 
عن الملكِ وشبهته لا يجب عليها الح”". 

وقال الشافعي 5: يجب”"؛ لأنَّ الزنا الموجبّ للحدّ وجدّ منها 
بالتمكين من الوطء الخالي عن الملكِ وشبهته فلزمها الحدَّء كما 


)١(‏ في (ب): (المقدر). (0) في (ج): (حقه). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» “#//791. و«المبسوط) 44-948/9. و«الهداية» 
/١‏ 95". و«تبيين الحقائق» / 2188 و«درر الحكام» 271/7 و«مجمع الأنهر) 
».»0١‏ و«حاشية ابن عابدين» 719/5. 

(:) في (ب): (طاوعت). 

(5») في (ب): (عليهما). 

(3) «المبسوط) 2.05/4 و«فتاوئ قاضيخان») “/558. و«الهداية»4» 239١/9‏ 
و«الاختيار» 5//ا7؟”778-1. 

0) «المهذب» »١594/7‏ و«الوجيز» »١594/7”‏ و«روضة الطالبين» /ا/ .3١1‏ 


سك كتاب الحدود 


لو أطاغك"'" بالما عافلة وكالر جا :يرف قصيية مزاهقة أو ستحوولة ونيا أن 


الزنا حقيقةً هو فعلّه" وزناها تمكينها الحرام من الوطءٍ الحرام الذي 
هو الزنا ولم يوجد منها؛ لأن التمكينَ الحرامً وإن وجدّ لكن من الوطء 
الحرام لم يوجد؛ لعدم أتصافٍ فعل الصبيٌ والمجنونٍ بالحرمة» بخلاف 
ا 0 بالعَا عاقلا لقيام الموجب للحدٌّ منهاء وبخلاف وطء 
الرجل :ضتغيرة أو مجتونة ؛: لوتجؤة الزنا مئة ححفيقة0". 

قال: ( ولا إذا زنا في دار الحرب ثم خرجٌ إلينا ). 


إذا زنا في دارٍ الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحذ”". 
وعند الشافعي كه( : يقام عليه الحذّء وقد أفهم الخلافٌ في المسألة 
بعطفها علا سابقتهاء والخلافٌ من الزوائد منقولٌ من «الهداية)©. 

له: أنه التزم بإسلامه أحكامً الإسلام أينما كان0". 

ولنا: قوله يا" : لا تقامُ الحدودٌ في دارٍ الحرب)”"؛ (ولأنَّ فائدةً 


و 


إقامةٍ الحدّ حصولٌ الأنزجارء وولاية الإمام عن دار الحرب)”” منقطعة 


)١(‏ في (ب): (طاوعت). 

(0) «المبسوط) 05/94. و«فتاوئ قاضيخان» “/558. و«الهداية» ”/1ؤلل 
و«الاختيار) 5//ا778-19. 

) «المبسوط» .٠١١-494/94‏ و«الهداية» ؟/ .”9٠١‏ و«الاختيار» 71//5". 

."١7 /8 و«المهذب»‎ ,.١59/7 «الوجيز)‎ )5( 

.”9٠ /”9 «الهداية»‎ )0( 

(5) «تبيين الحقائق» "/ 1487. و«درر الحكام» 257/7 و«مجمع الأنهر؛ /١‏ 0410. 

0) قال الزيلعى فى «نصب الراية» ”/ ”57 7: غريب» وقال الحافظ فى «الدراية» 7/ 5 ٠١‏ 
(559): , اعد ْ 

(8) ساقط من (ب). 


مد 


فيعرى الوجوبٌ عن إفادةٍ ما شرعَ له» وإذا سقط الوجوبٌ عنه في دارٍ 
الحرب لم يقم عليه في دار الإسلام؛ لأنْ الزنا لم ينعقدُ في دارٍ الحرب 


قال: ( ويحكم بحدٌّ المستأمن إِلَّا في الخمرٍ وعكساه إِلَّا في 


(حدٌ”" القذفٍ ). 


فالزاكو حتف '" وتحيد "نينا الله : لا يقام شىءٌ من الحدودٍ على 
العرية السعافق والسعامة إلا فى مد الفدق: 

وقال أبو يوسف 086" : تقام عليه جميعٌ الخدوةٍ إِلّا حدّ شرت 
الخمر؛ لأنَّ المستأمنَ ملتزمٌ لأحكامنا ما دام في دارناء وحدٌ الزنا من 
أحكام الإسلام وك يعتقك حرمته فيقام عليه 00 القذفي؛ لاعتقاده 
حرمته بخلاف حدّ الشرب؛ لعدم أعتقاده حرمئّه» وصار كالذميّ في 
أستثناء (هاذا)”" الحد. 

ولهما : أن المستأمنَ لم يدخل دارنا ملتزمًا لأحكامنا بل لقضاءِ حوائجه 

' ا سا ا رن 

مع العود إلول داره» فل" تقام عليه احكام الوسلام؟؛ لعدم لارام 4 وإنما 
يقام حد القذفي؛ لأنه التزمَ أن لا يؤذي أحدًا من أهل دارنا فإذا /١٠٠ب/‏ 
(قذف مسلمًا فقد آذاه فيترتب عليه مقتضاه)”*؟ بخلاف الذمئّ؛ لالتزامه 
أحكاءَ الإسلام إِلّا ما أستثني في عهدهه”". 
)1١(‏ في (ب). و(ج): (بالانقلاب). 
؟) «المبسوط» 4//!ا0. و«الهداية» .”"9١/7”‏ و«تبيين الحقائق» / 185-1457. 
6) من (ب). 
(6) هئ زت) الرفلة). 
() غير واضح في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 


حل كتاب الحدود ككتكتكتكتكتكتكتكتتتكُك7. 07 2 


قال : ( ولو زنا مسلم بمستأمنة يحدهما وخصّاه به ). 
(إذا 011 مستبم أو ذميٌ بامرأة مستأمنة قال أبو حنيفة'" ومحمد"" 
نينا الله : جد اموه والذمي جاه 
وقال أبق يوسف 0 يحدان جميعًا. والحجة ما َقدّم. 
قال: (أو تسا من بمسلمةٍ يحدهما والإمام يخصّها به 
ومنعه ). 
قال. أن اد ونشكنن* زحوههاةان "إذاتزنا نات يكسلمة 
أو بذميّة لا يحدٌّ المستأمن خلافًا لأبي يوسف ك3ه”" لما تقدم» وهل 
تجن المسلبة أى اللمة؟ 
قال أبو حنيفة 0835 : وهو المرادٌ ب(الإمام) في المتن وفيه تورية 
0 « 2 000 
وهالافيي يزنة :زه تنية المسنبة أركاء لذن تع الرنجل ف :الزن 
أصلّ وهي تبعٌء فإذا لم يجب الحدٌ علئ من فعلةُ أصل فبالأولئ أن يمتنع”*) 
عاواين موادا وصار كتمكينها من صبيٌ أو مجنون. وله أن ما وجِدَ منها 
حققة حقيقة الزنا ؛ أنه منها التمكين ارام من الوطءٍ اراد وزنا المستأمن 
حرام ؛ ؟ لأنه ا بخللاف التمكين من الصبيٌ والمجنون فإن 
0 
ا 


)١(‏ غير واضح بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(؟) «المبيسوط») 4/لاه. و«فتاوئ قاضيخان» ”/559» و«الهداية» ؟7/ 7"99. 

(9) «المبسوط») 9/ 58. و«فتاوئ قاضيخان» "/ 559» و«تبيين الحقائق» ”/ 2187 
و١حاشية‏ ابن عابدين» 16/5. 

(5) من (ب). () في (ب): (ألا يجب). 


هه ب ب 


قال: ( ولا يجب علئ واطئ جارية وله وإن سفل مع العلم 
بالحرمةٍ ونفيناه عنه في جاريةٍ أصولهٍ مع ظنّ الحلّ 
كجاريةٍ روجته وسيده ومعتدته عن ثلاث)» ويجب 
للعلم بالحرمةٍء وفي جاريةٍ الأخ والعمٌ مطلقًا ). 
الأصل 2 هذا قوله يدخ «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما أستطعتم واخل 
وهذان نوعان من الشبهةء الأولى: الشبهةٌ في الفعل وهي شبهةٌ الأشتباو 
والأخرئ: شبهةٌ في المحلّ وهي الشبهةٌ الحكميةٌء وشبهةٌ الأشبتاءٍ لابدَ 
فيها من الظنّ؛ لأن معناه أن يظنّ غير الدليل دليلًا”''. والشبهة الحكميةٌ 
لا تتوقف على الظنّ ؛ لأنها تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاتِه 
والنسبٌ يثبت مع هذه الشبهةٍ عند الدعوئ؛ لعدم تمحضه زنا لقيام 
الدليلٍ النافي للحرمةء ولا يثبتٌُ مع شبهةٍ الأشتباو لتمحضه زناء وإن 
ار لأمر راجع إليه وهو أشتباهُ الحالٍ عليه””. 
زافااسبية الج رفوو أندينا حاو أب ىلق أن ورف ينا 
معتدته عن طلاقٍ ثلاث أو بائنًا بالطلاق على مالٍ في العدةء أو يطأ أمّ 
ولدٍ أعتقها مولاها وهي في العدوء أو يطأ العبدٌ جارية سيدهء أو المرتهنٌ 
الجارية المرهونةَ في إحدى الروايتين» وهو الأصحٌء ففي هذه المواضع إذا 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية»؛ :٠1١١/7‏ لم أجده مرفوعًاء ثم عزاه موقوقًا لابن أبي 
شيبة» وانظر «المصنف» 001//5 وعزاه ابن الملقن في «البدر المنير»؛ 5١١/4‏ لأبي 
مسلم الكجي» عن عمر بن عبد العزيز مرسلاء ورواه الترمذي )١575(‏ من حديث 
عائشة بلفظ : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم). 

(6) «المبسوط» 4/ 807. و«فتاوئ قاضيخان» ”/ “الا5. و«الهداية» 7//ام88-1". 

9) «المبسوط») 9/ 84-88., و«الهداية» 7/ 27848 و«تبيين الحقائق» / .١41/‏ واحاشية 
ابن عابدين» 5/5 .50-١‏ 


سل كتاب الحدود لاحب 0# 


قال :طق حل من وطكة له يعد وإذافال؟ علمَتٌ الحرمة, يجت الحد؛ 
لأنه ظنَّ أن الفعلَ مباحٌ له كما يباحٌ له الأنتفاعٌ بمالِه» أو له نوع حقٌّ في 
الحلّ ببقاء العدة فظن أن ذلك مما يبيحٌ وطأهاء فكان ظنه مستندًا إلى 
دليل فكان شبهةً في درء الحدّء إذ الشبهة عبارةٌ عن قيام الدليل مع 
تخلفٍ المدلولٍ أو ما يشبه الثابتَ لا عين الثابت» فههنا إذا ظنَّ المحل 
لصوف في انلا ولا مستي لله قو .رذ لمر اط ال 
وقال علي اهرب اشن الفيية . 

وأما الشبهة في المحلّ فهو أن يطأ جاريةً ابنه أو مطلقتّه البائنَ بالكناية 
أو يطأ البائع الجارية المبيعة قبل التسليم» أو يطأ الزوج الجارية الممهورة 
قبل القبض» أو يطأ الشريكُ الجاريةً المشتركة» والمرتهنٌ الجارية المرهونة 
في إحدى الروايتين» وهي رواية كتاب الرهن. ففي هذه المواضع لا يجب 
لبون مع العلم (بقيام الحرمة)”"'؛ لقيام الشبهة في المحل نواء حل واكم 
يعلم. أما في جارية الولدٍ فلقوله يلِهِ: «أنت ومالك لأبيك)0. 

وأما البائنٌ بالكناية فلموضع الأختلافٍ في الكنايات. 

واه لسار لضي )”7 ايلاتو نه لبن يننا 
وأما المشتركةٌ فلقيام حقيقةٍ الملكِ في البعض. وأما المرهونة فلقيام يدٍ 
الام ا و واقعًا في (المحل"''. معن قوله في 


.3"88-11/ «المبسوط» 4/ 5. و«فتاوئ قاضيخان» "/ #ا/ا5» و«الهداية» ؟/‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(6»9 رواه ابن ماجه )7١7941١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وله شواهد أخرئ فانظرها في 
«نصب الراية») "/ لا"ا”ا, و«الإرواء» (878). ْ 

(5) في (ج): (المستعارة»). (4») في (ب): (الواطى). 

() في (ب): (الحمل). 


ل 


الكتاب: (ولا يجب علئ واطئ جاريةٍ ولده وإن سفل مع العلم بالحرمة) 
فرع من فروع الشبهة في المحل. 

وقوله: (ونفيناه عنه ). 

أي : نفينا الحدّ عن واطئ جارية أصوله -أي: أبيه وجدته وجده- وإن 
علاء أو أمّه وجدته ففرعٌ من فروع شبهة الأشتبا عندنا”'؛ ولذلك أعتبر فيه 
انه فزن قال #ظنتك السن لم وجو القيام القيينة» :وإندقال؟ عليث 
الحرمة. حَدّ لانتفاء الشبهةء وفي هذه المسألة خلاف زفر 35ن”'' فإنه 
يقول: يحدٌ مطلقًا لقيام المقتضي وهو الوطء في المحلّ الخالي عن 
الملكِ وشبهته ولا أعتبار بتأويله الفاسدٍ في إسقاطٍ ما وجبّ بوطته» كما 
لو وطيء أمة أخيه أو عمّهء وقال: ظننتٌ الحل. ولنا أن المقتضي 
عارضّه /1١١/‏ المانعٌ وهو دعوى الأشتباه في موضعه؛ لأن بين الأصولٍ 
والفروع ناكا فإن الولد ينتفع بمالٍ الوالدين كما ينتفعانٍ بمالهء 
فجاز أن ينشأ ظنّه في جواز (الاستمتاع)” بجاريتهما من جوازٍ الأنبساط 
في الأنتفاع بسائر أموالهماء فكانت الشبهةٌ في موضع الأشتباو 
فانتهضت داركةٌ لجن مقافت حناوية الأخ والعمٌ؛ لتباينهما في اليدٍ 
والملكِ والانتفاع» ألا ترئ أن شهادةَ أحيهما للآخر مقبولةٌ وفي الأول 
لا تقبلء كاف ارين ملحقة بجاريةٍ الأجنبئٌ» فلم يكن الأشتباه في 


مو صعة. 


هه 


وقاسَ في المتن هذه الصورة على جاريةٍ الزوجة وجارية السيدٍ في حقٌّ 
العبدٍ تنبيهًا على الحكم فيهاء والمعتدةٌ من الزوائد» وأما جاريةٌ الأخ والعمٌ 


.”8/8-5 «المبسوط» 9/ “ه0. و«فتاوئ قاضيخان)» "/ "الا و«الهداية» ؟/ /هلم‎ )١( 
في (ج): (الاستبضاع).‎ )0( 


سس كتاب الحدود 


فوطؤها موجبٌ للحدٌ مطلقًا سواء قال: علمتٌ الحرمة أو ظننتٌ الحلّ؛ لما 
0 

قال: (ولا (حد)”'' في وطءٍ من زفت إليه غير أمرأته وأخبر أنها 

أموانة وحية الجي ): 

بذلك قضئ عمر ططينه » نه أعتمد دلي في موضع الأشتباهٍ وهو 
إخبارٌ النساءٍ أنها زوجته؛ لأنَّ الإنسانَ لا يفرقٌ أولَ وهلةٍ بين زوجته 
وغيرها إلا بالإخبار» فصار كالمغرور ولا تفع قا ديه لعدم الملك 
00 
حميفه ٠.‏ 

قال: ( ولو وجد آمرأةً عليل فراشه فوطتها ححدّ ). 

لعدم الأشتباو مع طول الصحبةء فلم يكن هذا الظنُّ مستندًا إل دلي 
فلغاء وكذا (الحكم)” إذا كان أعميل لإمكان التمييز بالسؤالء إِلَّا أن 
يناديها فتجيبّه غيرها وتقول: أنا زوجتك؛ لأنه أعتمدّ على الإخبار 


ا :260 
وهو دليل في حقه ش 


)١(‏ «المبسوط» 9/ 84-88 . و«الهداية» 7/ 273848 و«تبيين الحقائق» / 11/8 » و(لحاشية 
ابن عابدين» 5/ 50-75. 


زهعة من (ب). 

6 «المبسوط» 4/لاة. و«الهداية» 7/ 89”. و«الاختيار) 2”"717/5 و«تبيين الحقائق» 
7 . 

(5) من (ب). 


(0) «مختصر أختلاف العلماء» 597/7. و«المبسوط») 80/4, و«الهداية» 2989/٠7‏ 
و(تبيين الحقائق» "/ .١9/9‏ 


م د ب 


قال: ( وواطئ لباه والعلم والمستأجرة للزنا 
واللائط. ومن أتى أمرأة ذ في الموضع المكروه 
يعزرون. وقالا: يحدون). 
هذه أربع مسائل : 
الأولئ: قال أبو حنيفة كانه”"2: إذا تزوجٌ من لا يحل له نكاحُها من 
محارمه كأخته وهو عالمٌ بأنها أختّه فوطئها بعد العقدٍ عليها يوجعٌ ضربًا 
وعقوبةَ ولا حدَّ عليه”". 
ووالة"" اقل القدة ١‏ طلا هنا" العدن لمعاو عدو مح نان 
المحارمً قد أخرجن شرعًا عن محليةٍ النكاح لاستلزام المحل تصور قبولٍ 
الحلّء ولا قبولٌ في المحارم فلا محلية» فجرئ وجودٌ هلذا (العقد)7") 
مجرئ عديهء فلم يفد شبهةً؛ إذ الشبهةٌ تغبت في محل تتصور الحقيقة 
فيه؛ لأنها لكت ورت دا ولا تصور للحقيقة في 
المحلّ مطلمًا فلا شبهة» فكان وطنًا في محل خالٍ عن الحلّ و(عن)!*“ 
شبهته» فأوجب الحدّ كمن وطيء أختّه من الرضاع بملك اليمين. 
وله'"2: أن محليتهن للنكاح ثابتٌ باعتبار ما هو المقصودٌ الأصليُ من 
شرع النكاح وهو التناسلٌ والتوالدٌ؛ ولهاذا ثبت محليتهن في حقّ الأجانب» 


255/5 «الهداية» 89/7”". و«الاختيار» 5/لاا. وه«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.151١ /” و«اللباب»‎ 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 595/7. و«المبسوط» 88/9. و«الهداية» ؟/2”89, 
و(تبيين الحقائق» 8/ .١1/8‏ 

(6) في (ب): (القيد). 

(5) من (ب). 


سس كتاب الحدود جل وني 


وإنما لم يكن محلًا لنكاحه لمعنى أقتضيل ذلك فتثبت حقيقةٌ المحلية» 
يترتب علئ تلك الصلاحية موجبهاء (وتثبت ل 
فوخنيا)!4:لأة الدليز ]نامقل ع عدار اه كم نه العدار ل كهن 
دقفت إلبة غير أمراتة وقلهم النساء: إنها زوعتك: قر طعهاء فزته له جد 
عليه؛ لأن قولّهن دليل النكاح الذي هو سببُ الحل» وكونها غيرَ أمرأته 
عارض (هذا الدليل» فامتنع ثبوتٌ مدلوله وثبتت شبهة (السببية)”) 
الداريَةٌ للحدّء فكذا إذا عارضَ)”' دليلَ المحلية معارضٌ فامتنعت حقيقةٌ 
الميحلية تفبت شبهتهاء فتنزلت إضافة 0 
إضافة شبهةٍ الركن ان المحل حقيقةً) فيورث ذلك شبهةً ذ في الحكم؟ | 
الحكمٌ كما يستحيل ثبوتّه بدون (قيام المج مل و 
افيد رفقلت» الوروك اميت الورك بيك دك تضين 
المدلولٍ في المحلّ يورثٌ الشبهة. والصحيحٌ من قول أبي حنيفة كن'*) 
فيما إذا آ* شترئ أختّه من الرضاع ووطئها عدم وجوب الحدّ كما لو وطئ 
أمته المجوسية» وإنما وجب التعزيرٌ؛ لأنه قد أرتكبّ جريمة ليس فيها 
شيء مقدّرٌ فيعرّرٌ. 


والعجالة القانة : إذا اتاج اغراة لبون مها ووناابها بغر زولا جد 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

0 في (ج): (الشبهة). 

(9) ساقطة من (ج). 

(54) «مختصر أختلاف العلماء» */79477., و«المبسوط» 9/ 88. و«الهداية» ؟89/1". 

(0) «المبسوط» 58/4. و«فتاوئ قاضيخان» 7/ 53548» و«وسائل الأسلاف») ص2795 
و«الاختيار» 5/ 7”50-175, و«البحر الرائق» .1:-١9/8‏ 


هم 5 ب 


وال والفاقي "مناه : يحد؛ لأنه واطئ في محل لا حل له 
فيه ولا شبهةً الحلء أما الحلّ فظاهرٌ وأما شبهتّه فلأنها تثبت في محل 
احتيقة عند تلب الحققة عن سببها؛ والمعقوة عليه هنا يبس بم 
الإجارة» إذ المحليةً إنما تثبت بالشرع؛ لأنَ الإجارةً عقدٌ على المنافع 
بُعوض» ا 5 ألا ترى أن 
انايد ترط كن الجاع كيين اليو وم الأسازة سن ي الشرع محض 
المنفعة؛ ولهئذا كان التوقيثُ من شرطهاء فإذا أنتفت المحليةٌ أنتفول ثبوتثٌ 
و (عليها)"”" فلم يتصور ثبوت لحل المحلية بالإجارةء 
تثبت الشبهة؛ لاستلزام ثبوتها تصور ثبوت)*؟ الحقيقةٍ فصار كالوطء 
0 أن السك د بالوطة ضصفعة حنيقة ذقات/ إل أنَّ الشرعَ 
أقامه مقامٌ جزءٍ من العينٍ إبانةَ لخطر البضع وشرف الآدمية» فاعتبار 
الحقيقة يقتضئ قيامٌَ المحلّء فإذا تخلف المدلولٌ عنه أورتٌ شبهة دارئة 
للحدٌ؛ ولهاذا أطلقّ في الشرع أسم (الأجور)””' على المهورٍ كما نطق به 
القتويل :«ؤقةبروى' أن أمرأة اسضسقت راع لبن فاب أن سقيها حكن 
تمكنّه من نفسِهاء ففعلت ثم رفعَ الأمرٌ إلئ عمرّ ضِيِك فدرأ عنها الحدَّء 
وقالة ذللك يزه وضنار كاليز . 


)١(‏ «المبسوط» 08/9». و«فتاوئ قاضيخان» 458/7» و«وسائل الأسلاف» ص2595 
و«الاختيار» 5/ 58-7785”””, و«البحر الرائق») 86/ .55-١9‏ 

(؟) «الوجيز) 7/7 .»١59‏ و«المهذب» 7/7 559.» و«روضة الطالبين» /ا/ ."١١‏ 

() في (بء ج): (عليه»). (5) من (ج). 

(0) فى (ب): (الأجرة). 

)00 «الميسوظة 4 . و«فتاوئ قاضيخان» /578» و«وسائل الأسلاف) ص2595 
و«الاختيار») 5/ 76-775”, و«البحر الرائق» .5:-1١9/8‏ 


صس كتاب الحدود 


المسألة الثالثة: اللائظ يعزرٌء وزاد في «الجامع الصغير)”'': ويودعٌ 
وقالا”": يحدٌ حدَّ الزنا وهو (أحدٌ قولي)”" الشافعي”'» وفي قوله 
الآخر: يقتلان بكلّ حالٍ؛ لقوله كَكِِ: «اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به)”*', 
وروي: «فارجموا الأعلل والأسفل )0©. 
ولهما : أن اللواطةً ملحقةٌ بالزنا لاشتراكهما في المعنى الداعي إليه من 
حيث كون المحل مشتهىا » ووقوع الفعل فيه جناية كاملةٌ فوجب الإلحاقٌ 
بإيجاب الحدّ إعدامًا أو تقليلًا. وله أنها قاصرةٌ عن الزنا في المعنى 
الداعي إلئ شرعية الحدٌ فيه فامتنع الإلحاق. وهذا لأن غلبةً وجودٍ الزنا 
باعتبار ميل الطبع (من الجانبين دعت إلئن شرعية الحدٌّ إعدامًا للزنا 
أو تقليلًا له ولم يوجد هاذا المعنيل ذ فى اللواطة؛ لدعاء الطبع» "' من 
الفاعل دون المفعولٍ به عند سلامة 5 وباعتبار آخر وهو أن الزنا 
إفسادٌ النسل وتضييعه وإفسادُ (فراشي)” الناس» فكان تعجيل العقوبة 
لإعدام هذه المفسدة أو تقليلها ( وليس في اللواطة شيءٌ من هذه المعاني 
فامتنع الإلحاقٌء ووجبٌ ا إلى الإعدام بالتعزير والحبس. 
)١(‏ «الجامع الصغيرا ص 585. 
(60) «المبسوط») 94/لالاء و«الهداية» 89/75”-2”9:0. و«الاختيار4 5/ 75-760" 
و«اللباب» #"/ 1975-191. 
6" في لاج) + لاقول). 
(5) «المهذب» 7/75 559. و«الوجيز» .١587/7‏ و(روضة الطالبين» /ا//9:". 
(0) رواه أبو داود (؟5557).» الترمذي .)١505(‏ ابن ماجه (2)75051 أحمد /١‏ ولا 
وصححه الألباني في «الإرواء» (7700). من حديث ابن عباس. 


(5) رواهابن ماجه (5057). وحسنه الألباني في «الإرواء» )١17(‏ من حديث أبي هريرة. 
0) ساقطة من (ج). (6) من (بء ج). 


وقد أختلف الصحابةٌ في ذلكء. فعن أبي بكر الصديق نه أنهما 
يحرّقان بالنار. وعن علي ذ#ه: يحدَّانٍ حدٌّ الزنا. وعن بعضهم: يحبسانٍ 
ل د وعن بعضهم يهدمٌ عليهما جدارٌ. وعن ابن 
عباس طللنه : كيان هق كان رح 00 أبو حنيفة 5" التعزير 
إليل رأئ الإمام العالم العتادل وما (رواة)"" بصي ل غلني السياسة 
أو على الاأمشخلال. 

المسألة الرابعة: إذا أتى أمرأةَ في الموضع المكروه فحكمه حكم 
اللائطء والاختلاف واحدٌء والتعليلٌ من الجانبين قد مد”". 


وه 


قال: ( ومن وطئ أجنبيةً فيما دون الفرج أو أتئ بهيمةً عُزْرَ). 

أي "الأول فاكه ام متك ولب افد ا مقا فبك أذ د 
وأما الثاني فلأنه ليس في معنى الزناء لنفرة الطبع السليم عنه فلا يكون 
جنايةً كاملةً» فإن الحامل عليه إما شدةٌ الشبتٍ أو د السفه فلم 
يجب الحدٌ لكنه يعزرٌ لما بينا. وما يروئ أن البهيمة تذبحُ وتحرقٌ فليس 
وحن رقنا نيو أيه لتقم '(التعديث ي(00)0, 


"55-750 /5 و«الاختيار»؛‎ 29٠0-7894 /” «المبسوط) 4/لالاء و«الهداية»‎ )١( 
.195-191 /# و«اللباب»‎ 

() في (ج): (روياه). 

(") «فتاوئ قاضيخان» /4594. و«وسائل الأسلاف» ص”279 و«فتح القدير) 
ه/ 5-5 73, و«الاختيار» 5/ 50-1780؟7,. 

(4) في (): (قوة). 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» "/ ٠5‏ و«المبسوط) 2٠١5/4‏ و«فتح القدير) 
ه/ 350-7,. و«الاختيار) 5/ لا" و١تبيين‏ الحقائق» ”/ .181-1١8٠‏ 

000 في 10 (الحديث فيه). 


مسا كتاب الحدود 


قال: (أو صغيرةً مُشتهاةً لشبهةٍ أو كبيرةً مستكرهةً فأفضاها 
نوت الدية تاوحي الفقة ايف 


ازا ابو ضيف" واب روينك” ريما الله نظي عير كينا 
بشبهةٍ أو كبيرةً غير مطاوعةٍ بشبهة فأفضاها -أي : جعلّها مفضاة لا تستمسك 
البول- ووجب بذلك الديةٌ؛ لتفويتٍ هذه المنفعةق» فإنه لا يجبُ (به)2© 
العقر. 

واقال مع وو +2١‏ سوا وا "كنا لاك اوافى الكبيرة هما إذا 
طاوعتة فأفضاهاء فإنه لا يجبٌ عليه شيءٌ» ولو برعت الصغيرةٌ يضمن 
كل الذية بالإتفباع إن الو تضضبك: (البول وثلنها إن اسسميكية) ”7 لأن 
رضاها غيرٌ معتبرء (واحترز)”*' بالمشتهاةٍ في الصغيرة عمًّا إذا كانت 
صغيرة له تقديرا : در الك انها يدوق مسري شبود كالسيجي في 
الصغيرة المشتهاة بدعوى الشبهة» وهذه القيودُ زوائد. له أنَّ الحذَّ يجبُ 
عند عدم العيهةوكوال لتنا قاف أن وجوبّ أحديهما لا يمنع من 
جوتت الآخبر لاختلاف السبب فإذا سقط الحدٌ بالشبهة وجب العقرٌ 
بالوطءٍ الحرام؛ لأن الوطء الحرامً موجبٌ للعقوبة”” أو الغرامة» وقد 
انطع العورة العو :ترعفيك القراءة : ووجوب الدية بالإفضاءٍ لا يمنع 
العقرّ؛ لاختلاف السبب» فإن سببَ وجوب العقر الوطءٌ والمستوفئ فيه 
هو المملوك بعقدٍ النكاح. وسببٌ الدية الإفضاءً وهو لا يستوفي بعقدٍ 


-١87/ «المبسوط») 4/ هل!ا. و«فتاوئ قاضيخان») ”/5594. و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.7١-1٠١ /ا14ء و«البحر الرائق» ه/‎ 

(0) من (ج). )© في (ج): (واحترزنا). 

(5) ساقط من (ب). (0) في (ب): (للعقر). 


التكاح» فلا يكون إيجابهما في مقابلة شيءٍ واحدٍء ولههذا يجب العقرٌ كاملا 
مع وجوب ثلث الدية بالإفضاء مع أستمساك البولء ولا يدخل أحدُهما في 
الآخرء كذا هذا. 

ولهما”"': أنَّ العقرّ بدلٌ المستوفئ بالوطءء والمستوفئ به بمنزلةٍ 
العين» وقد وجب كمال بدلٍ العضو -وهو الدية- بتفويتٍ منفعته 
المختصة به» فيدخل فيه بدلُ جزئه» كما لو شجّ رجلّا موضحة فذهب 
عقله:فإنه يدتخل أرشنٌ الموضتخة فى الذيق تخلاق ما إذا اسعسسيك” 
البول؛ لأن الواجبّ في مقابلةٍ الإفضاء وهو ضمانٌ الجائفة لا ضمان 
العضو فلم يتكررٍ الموجبٌ عن عضو واحدٍء وههنا لما (وجب عن عضو 
واحد)”” وجب ضمانُ العضو كاملا فلو وجبّ العقرٌ لزم تكرارٌ الموجب 
عن شيءٍ واحد. 

قال: ( ولا نجمعٌ العقرّ مع الحدٌّ في المستكرهة ). 

رجلٌ أستكره أمرأةٌ على الزنا فزنئ بها فوجبّ عليه الحدٌ دونها 
ولا يجب عله العم اا ل 

وقال الشافعيُ كأ””': يجب العقرٌ”" لأنه عوضٌ عن المستوفئ 
بالوطءٍ بغيرٍ رضاها وهو بمنزلة جزءٍ العين» والحدٌ في مقابلةٍ الفعل فلم 


-1١85 7/7 «المبسوط» 4/ لا. و«فتاوئ قاضيخان) ”/5594. و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.5١-7١ /8 /ا14ء و«البحر الرائق»‎ 

:لتب جا (لء اسميك): 

(9) من (ج). 

(5) «فتاوئ قاضيخان» ”/558». و«درر الحكام) /77. 

() «المهذب» 5594/75» و«الوجيز) 2١59/7‏ و«(روضة الطالبين» /ا/ .31١١‏ 

() في (ب): (أيضا). 


سس كتاب الحدود 


يمتنع أحذهما بالآخر كإتلافٍ صيدٍ مملوكِ في الحرم بخلافٍ الطائعة؛ لأن 
الأستيفاءة يرضاها. 

ولنا: أن الوطء إتلافٌ لمنافع بضعها حقيقة» وهي غيرٌ مضمونةٍ عندناء 
وإنما أوجبنا ضمانَ إتلافها بإيجاب العقر عند سقوط الحدّ إظهارًا لشرفٍ 
المحل وخطر الإبضاع؛ لئلا يكون التعرضٌ بها خاليًا عن غرامةٍ ماليةٍ 
أو عقوبةٍ بدنية» وههنا لما وجب الحدٌ فقد وجدَ أحدُهم". 

قال: ( ويسقط (الحدٌ)" عمن عمن زنل بجاريةٍ فقتلها به فوجبت 


تتعشياة» | ]* كتزاها أو نكهها أو كاتف حدت غلية قيله 


فدُفعتٌ إليه بعدَهُ ). 
هذه ثلاث مسائل» والخلافُ فيها واحدٌ. 
وقد أفزد ضاعت #الننظونة 10 هنا إذا زنا بها فقتلها بفعل الزنا في باب 


أبي حنيفة 815”*؟ خلاكًا لأبي يوست 2815 ولا قول لمحمدٍ ييه 
وصاحبٌ الم طرد الخلاف فأثيته عل ما فيها. 

رجل زنئ بجاريةٍ غيره فقتلها بفعل الزنا وجبت عليه القيمةٌ إجماعًاء 
وهل :في العد ةقان أبو يك لارينين 


مه * 


-١85/ «المبسوط» 4/ هلاء و«فتاوئ قاضيخان» ”7/7 5594ء. و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.73١-؟٠١ /اماء و«البحر الرائق» ه/‎ 

(0) من (س.ء ج). 

(9) «المنظومة» 58. 

(5:) «فتاوئ قاضيخان» ”/5459. و«الهداية» 2”97/5 و«تبيين الحقائق» 2185/7 
و«البحر الرائق» ©0/ .5١‏ 

(ه) «الهداية» 917/19" 


وقالا رحمهما الله'2: يجب وعليئل هذا الخلافٌ لو زنئ بها ثمّ أشتراها 
أو زنئ بها ثم نكحهاء أو زنئ بجاريةٍ كانت قد جنت عليه قبل الزنا ثم 
دفِعَتُ إليه بالجنايةٍ بعد الزنا له أنَّ وجوبّ ضمان القيمةٍ سببٌ لملكِ 
الأمو. وكذلك صدورٌ الجناية منها سببٌ لدفعها إليه فيثبت ملكّه فيها 
نذا لوقت العنابة عنها ونه" :]5 التصبمويات تملك عدن أداء 
الضمان مستندًا إلى وقتٍ سبب الوجوبء. وكذلك شراؤها ونكاخهاء 
فإنهما سببانٍ للملكِ» واعتراضه قبل إقامةٍ الحدّ موجبٌ لسقوطه كما في 
هبة المسروقٍ قبل القطع» وصارٌ كما لو زنئ بها فأذهبّ (عينها) " فإنه 
25 لفيا وجنعط لذ وهنا أمشيكنا فيا وا ناد برعي القلاتة 
ولو أوجبه فإنما يوجبّه في العين» وما الطرياة من كاه البضع معدومٌ 
فلا يظهر الأمصاد فى ىوأم الجنايةٌ متها عليه فليست نيا تملك 
إذ لو كانت سببًا لأورئتٍ الشبهةً مطلقّاء والإجماعٌ منعقدٌ عل أنه يحدٌ 
إذا لم تدفع”*) إليه» فدلٌ على أنتفاء السببية”*' فقيل: الدفمٌ لا يُثْبِتُ 
السمتكاولا لحك علي ندال تيت فالأ يناه لا بيطي )فى نس 
المعدوم» والمستوفيل بالوطءٍ معدومٌ عند ثبوتٍ الأستنادٍ فلا يظهر في 
حنة:: وأا الشبراة:والكاع فاعتزافق سيت الخلكه إنما يورك الشبهة. إذا 


»١85/9 «فتاوئ قاضيخان») #/5594». و«الهداية» ؟”/ 2.797 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.7١ /8 و«البحر الرائق»)‎ 

(0) «المبسوط» 4/لا4. و«فتاوئ قاضيخان» /558» و«تبيين الحقائق») -١857/7‏ 
/1» وافتح القدير» ه/ ه/ا5-5لا5. 

(9) في (بء ج): (عينيها). 

(4) في (ب): (يدع). 

(0) في (ب): (الشبهة). 


صصص كتاب الحدود 


أفاة”'' الملكَ في العين كما في هبةٍ المسروقي قبل القطع, والمقتضي ههنا 
لوجوب الحدٌ قائمٌ وهو الزناء وهلذا الأعتراضٌ لا ينتهضٌ مانكًا؛ لأنه 
لا يفيدٌ الملكَ في المنافع المتوفاة بالوطي» لكوانها عدون غيل 
الأستنادء فلا تثبتٌ الشبهةٌ الدارئةٌ للحذء بخلاف ها إذا ذثا بها فاذهت 
عينيها؛ لأنَّ الملكَ يشت له في الجنة العمياء وإنها عينٌ فتورث شبهة©. 


قال: ( وأسقطناه عن المكرو ). 


هزه من الزوائدٍء وهى أنه إذا أكره عليل فعل الزنا ففعلّه لا يحدٌ» وكان 
: 1 8 ف ع م 


ع عرفتي #2 5 ب« 2 57 5 000 
أبو حنيفة كه أولا 0 يحدء كما هو قول زفر كه" ؟ لأن انتشار 


الآلة ة (دليل عل : تحقق الأختيارٍ منه للفعل فانتفى الإكراه. ولكنه رجع م إلى 
القولٍ الثاني ؛ لأن أنتشارَ الآ0)!؟» كما يق طعا فقد يقعٌ طبعًا كما في حقٌّ 


النائم فأورتٌ شنية دارئة كعد وإنما أطلقّ المكره ولم (يثبته ا 
السلطان؛ لأنَّ ما ذكر من الخلاف بين أبي حنيفة”" وصاحبيه 


الأكراة تسكن نم الميلطان ل يحد اواك حفن من عو سا ول يد 1 
مطلفا ينبن عليل أن الأكراء يديت حكقه كلد أن حرفة 11 لذ ذا 


وقعّ من السلطانء. لكن صاحبّ «الهداية »0 ذكر فى الإكراءٍ والسلطان 


() في (ب): (أراد). 

(5) «المبسوط» 4/لا24. و«فتاوئ قاضيخان) 7/7 578». و«تبيين الحقائق») -1١85/"‏ 
/ا14ء وافتح القدير» 0/ 0/ا805-8. 

() «مختصر أختلاف العلماء» 785/7» و«المبسوط» 2487/4 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 
5595-554., و«الهداية» ؟/ .,597-91١‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب). و(ج): (ينسبه). 

(5) «الهداية) ”؟/ "995-41١‏ 


وغيره سيان عند تحققٍ القدرة على إيقاع ما توعدٌ به» والذي قاله أبو حنيفة 
0" أن الأعراة للا مشضقق إلذ من السلطاقء للها آذ المنعة له والقدرة 
لا تتحقق بدون المنعةّء فقد قالوا: هذا أختلاف عصر وزمانٍ لا أختلاف 
بد دهان ولم تكن القدرةٌ في زمنه إِلّا للسطان ثم بعد ذلك تغيّر الزمان 
وأهلّه» فلذلك أطلقٌ المكرَّةَ فصارت المسألةٌ علئ هذا مجمعًا عليها إذا وقعَ 


الإكراةُ ممن يقدرٌ على إيقاع ما توعد به'"". 


الح ا يح ل روه ا 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 2787/7 و«المبسوط» 209/4 و«فتاوئ قاضيخان» 
#// :5559-5 . و«الهداية» 7/ 7975-17"41. 


لدم كتاب الحدود 


موجود 5 3 ينقطعٌ 5 الع 0 أشتراطه 
ولا يثبتٌ به بل بشهادةٍ رجلين أو بإقراروء ويعتبره 
مرتين واكتفيا بمرة). 
الأصل فى وجوب حدٌ الشرب قوله َه : « من شرت الخمر فاجلدوه. 
(فإن عاد فاجلدوه)2"0020, والطواعيةٌ شرظء فإن المُكرة مسلوبٌ الأختيار 
كسد حاناء وإقامة الجدديعد الافاةة ليتألم بالضرب فتحصل فائدة 
الأكهارء واشتر تراط 00 مذهت أبي 0 وأبى 9 رحمهما 
الله خلافا لمحيل 2ه" (ولان/ "وهلذا ليععرفابه 0 لحي فإن 
التقادمٌ مانع من إقامة الشهادة بالاتفاق» لكن محمدًا كا"" قدّر التقادمَ 
ههنا بالزمانٍ كما قدَّرهُ في الزنا؛ لأن التأخير إنما يكون بمضيّ الزمانٍ» 
وهما قدَّراهٌ بزوالٍ الرائحةٍء لقول ابن مسعودٍ ونه حين جيء إليه 
برجل أعترف بشرب الخمر: أستنكهوه؛ فإِنْ وجدتم رائحة الخمر 
2-000 
فاجلدوه 5 
للق سقط من (ج). 
زفق رواه أبو داود (0ىمة:) والترمذي ,)١555(‏ وابن ماجه ولاه 27 وص حححه 
الألباني في «الصحيحة» (2)1755 من حديث معاوية وله شواهد أخرى. أنظرها فى 
«نصب الراية» "/ 7”59-155. 
(0) «فتاوئ قاضيخان» »58١/‏ و«الهداية») ”948/7". و«الاختيار» 5/ 7””5. و«البحر 
الرائق» ه/ لا78-11, و«اللباب» 7/ 1937. 


(5) قال الحافظ في «الدراية» :٠١9/7‏ لم أجده هكذاء ثم ذكر نحوه عن ابن مسعودء 
وعزاه لإسحاق» وعبد الرزاق» والطبرانى. وهو فى «المصنف» /8/ ٠‏ لال (19ه"17). 


شرط وجودً الرائحة فتكون شرطًا؛ لأنَّ حدّ الشرب يثبتٌُ بإجماع 
وهو الرائحةً- من أتمٌ الدلائل علئ قرب العهدٍء إنما (يصارٌ)”'2 (إلى 
التقدير #الوناق فيد تعد اعساررها هن ادل كفلى "الفرفين زناتدة هذا 
(السوط)"""أنا قن ل السينا 77 الوا د ف طن وبعووالراسسة 
عندهما” 2" 

وعند محمد كدنه*' التقادم لا يبطلّ الإقرار كما لا يبطله في حدٌ الزناء 
وهما أوقفا إقامة 6 على وجود الرائحة عمل بما رويناه عن ابن مسعود 
َيِه واستثنئ في الكتاب أنقطاعَ الرائحةٍ لبعد المسافة» يريدٌ أنه إذا أخدّ من 
مكانٍ بعيدٍء فلما أتي به إلى الإمام لم توجد منه رائحة (الخمر)”' فههنا 
0 لقيام العذر فلا يعد أنقطاعُه دليلا على التقادم كما كلنا قن عد 
الزناء وهذا بالاتفاقي من أصحابنا””*'» وإنما لا يثبِتُ شربٌ الخمر بنفس 
الرائحة أو تقيعها؛ لأنْ الرائحة ليست بقطعية الدلالة'' عليل شرب 
الهم ؟ لأحصال الأنتياء فيهاء ول دلذلة أيضًا على الشوت طوعًا 
لجواز وجوده كرماء وأنه م موجب تن فلذلك نفاه فى الكتاب 
وأضربّ عنه إلى الشهادةٍ والإقرار؛ لأنهما الدليلانٍ الشرعيان» وإنما 
نصّ على الرجلين أحترازًا عن شهادةٍ النساء مع الرجالٍ فإنها لا تسمع 
في الحدود؛ لقيام الشبهة في شهادتهنَ باعتبار قصورهنّ عن الرجالٍ»ء 
() في (ج): (يضاف). 
.في 00 (الكيريب): 60 ساقطة من (ب). 
(:) «فتاوئ قاضيخان» "/ »58١‏ و«الهداية» ”/2”98 و«الاختيار» 5/ 0.775 و«البحر 


الرائق» ه/ لا58-51, و«اللباب» ”8/ 1937. 
() من (ب). (5) في (ج): «(الرائحة). 


صح كتاب الحدود لبإ -ب 0# 


ولهاذا أشترط منهن أثنانٍ مع رجل» وينسبٌ إليهن الضلالٌ في قوله تعالئ : 
ِ أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا بكر 2 الخو # [البقرة: 187] وإنما قبلت في 
الأموالٍ لأنَّ المالّ يثبت مع الشبهاتٍء والحدودٌ تندرئ بها. وأما الإقرارٌ 
فحجةٌ من المقرٌ علئ نفسه فيعمل بها. 

وشرط أبو يوسف كأنه"'' تكرارَ الإقرارٍ مرتين. 

وقالا”'': يكفي الإقرارٌ مرةً واحدةٌ. 

وهو نظيرٌ الخلافي في السرقةٍ على ما يأتي إن شاء الله تعالئ. وهذا 
الخلافٌ ههنا من الزوائد. 

قال: سد السكران من درديها لا من شريةٍ ). 

5ك دردي الخمر 1 منزلتها عند الشافعي م00 حت د 
شاربّه وإن لم يسكر؛ لأن الحدّ يجب بشربء قطرةٍ من الخمرء 
ودرديها””' يشتمل علئ أكثرٌ من قطرةٍ من عينها. 

(وعندنا”*" لا يجبٌ الحدٌ بمجرد الشرب بل بالسكر منه لما بين الدردي 
والخمر من التفاوتٍ فإن قليل الخمر يدعو إل كثيره)”'2 وليس قليل الدردي 


)١(‏ «فتاوئ قاضيخان») #"/ 2585-581١‏ و«الهداية» 2799/7 و«تبيين الحقائق» 
»١59 /"‏ و«اللباب» ”7/ 155. 

(؟) من (ب). 

(5) «الأم» 5/ ١٠18ء‏ و«الوجيز» .148١/7‏ و«روضة الطالبين» 5/1/ا؟. 

42 دردي: ما رسب في أسفل السائل من عكره من زيت وغيره ودردى الخمر ما رسب في 
أسفل الإناء منه. «الصحاح» ص 8" مادر دردء و«معجم لغة الفقهاء» مادة دردي. 

(0) «فتاوئ قاضيخان») "/ »58١‏ و«الهداية» 2598/5 و«الاختيار» 5/ 2770 و"تبيين 
الحقائق» ”7/7 .١198‏ 

(5) من (ب)» و(ج). 


اسمس سي صصيه 
يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النفرة عنه فكانَ ناقصًا (عنه)”"' فالتحقّ 
بغير الخمرٍ من المسكراتٍ الف اير السكرٌ منها -علئ ما يأتيكَ بيانه- 
ولأن الغالتَ على الدردي الثقل فصار كالمغلوب بالماءء فلا يحدٌ شاريه 
مالم يسكر منه. 


قال : ( والسكران من لا يفرّق بين السماء والأرض وقالا : من 
يختلط كلامه. ويختار للفتوئ ). 


(هلذِه من الزوائد» فحدٌ السكرٍ الموجب للحدّ أن لا يعرف الرجلَ من 
المرأة واليماء من ارم 

وقالا”'': هو أن يختلط كلامٌه ويهذي)”". 

وإلئ هذا القولٍ مالَ أكثرٌ المشايخ واختاروه للفتوئ. فإنَّه هو 
المتعارفٌ» وأبو عيفة و باد فى أبوات الحدودٍ بأقصاها درءًا 
للحدّء وأقصى السكر أن (يغلبَ على العقل)”*' فيسلبه التمييرٌ بين شيءِ 
وشيء؛ لأن التمييرٌ دلالةٌ بقاء شيءٍ من الصحو وهو ضدُ السكرٍء فمتى 
ثبت أحذهما أو شيءٍ منه لا يثبت الآخرء والمعتبرٌ في القدح الأخير 
المسكر في حقٌّ الحرمةٍ هذا ما قالاء”2 بالإجماع أخذًا بالاحتفاظ. 


)١‏ فى (س): (عنها). 

4 50 الطحاوي» ص77/8». و«فتاوئ قاضيخان» ”7/ »58١‏ و«الهداية» 199/7- 
٠ع»‏ و«الاختيار» 5/ ه”ا”2 و«اللباب» #/ .١197*‏ 

(9) ساقطة من (ج). 

(4:) «الهداية» ”/ »5٠٠‏ و«تبيين الحقائق» / 2١59‏ و«البحر الرائق» 86/ 27١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» .5١/5‏ 

(0) ساقطة من (ب). 


حسست كتاب الحدود بببببأ# 0 


فالقدحٌ الحرامٌ ما يعقب الأختلاط في الكلام» ولا يوجب الحدّ 
(عنده”'2)”" والقدحٌ الموجبٌُ للحدٌ ما يوجب الغيبوبة”": وعندهما”"© 
القدحٌ الحرامٌ هو الموجبٌ للحدّ كما قلنا. 


قال: ( ولا يحدٌ بإقراره فيه إِلّا بحدّ القذفٍ). 


السكرانٌ إذا أقرّ بالزنا أو بغيره من حقوقٍ الله تعالئ في سكره لا يكونٌ 
إقرارةُ موجبًا للحد؛ لجواز كذبه في الإقرار بسبب السكرء فتقوم الشبهة في 
التمواعه عدف عد القدي: أن لمحن العديقفوال التكران دمل 
الصاحي عقوبة له كغيره من حقوقي العبادٍ”““. 
قال: ( ونوجبٌ ثمانينَ جلدةٌ في الحرّ لا أربعينَ ويجب نصفها 
في العبدٍ ويستوفئ كما مر). 


جد ارسي عل الح كبانزق جلدة عدينا "7 كول كما مر تفن جحل 
5 5 8 0-1 
الزناء يجردٌ عن ثيابه» ويفرّق الضرت عليل أعضائه. 
وعن محمدٍ كذ" أنه لا يجردُ عن ثيابه تخفيثًا؛ لأنَّ التخفيت قد 
حصل فى العددٍ فلا يخففٌ ثانيًا. 


)١(‏ «الهداية» ”/ .»5٠٠‏ و«تبيين الحقائق» 7/ .١59‏ و«البحر الرائق) 6/ "٠‏ و«حاشية 
ابن عابدين» .5١/5‏ 

(6) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب2 ج). 

© فى (ب): (العقوبة). 

25 «الهداية» ”/ 5٠٠‏ . و«الاختيار) 5/ 2770 و«”تبيين الحقائق» .١91//‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص714-7/8. و«فتاوئ قاضيخان» 9/١58غ»‏ و«الهداية» 
5 و«الاختيار» 5/ 7”5”. و«اللباب» ”/ .١195‏ 

() «الهداية» ”2599/7 و«الاختيار» 5/ 0775 و«تبيين الحقائق» .194-1١98/7‏ 


20-1 


وقال الشافعي كن"'': هو في الحرّ أربعون؛ لما روي أن عثمان ضَن 

أمرّ عليًا ينه بإقامةٍ حدّ الشرب على الوليد بن عقبةَ بن أبي معيط"'" فأمرَ 
الحسن ونه بإقامةٍ الحذدّ عليه» فلما بلع الأربعين قال له: حسبكَ» جلدَ 
رسولٌ الله كه أربعينَ (وأبو» '" بكر طفنه'“. 

ولنا: إجماغٌ الصحابة"”' من بعد على الثمانينَ» وعن علىّ ذَينه أنه 
قال: إذا سكر هذئ وإذا هذى أفترئع 0 المفتري ثمانون سوطاء 
وما رواه كان قبل إجماعِهم على الثمانينَ. والعبدٌ عليه النصث؛ لأن 
الرقَّ أثره /١/‏ في التنصيي» وإنما أعقبّ قوله: (ويجب نصفها في 
العين) لها العذهية ميك" 


قال: ( ولو أقرّ ثم رجعَ لم (يحد”" ). 
لأن حدّ الشرب خالصٌ حقّ الله تعالئ فيقبل فيه الرجوعٌ؛ لما مرّ في 
ا 


.595 واروضة الطالبين» /ا/ 271/9 و«#شرح مختصر التبريزي) ص‎ 218١/7” «الوجيز»‎ )١( 

إفهة الوليد بن عقبة بن أبي معيط : الأمير أبو وهب الأموي» له صحبة قليلة» وهو أخو 
أمير المؤمين عنيان كن ا مات في أيام معاوية» وكان شجاعا قائمًا بالجهاد. 
«طبقات خليفة» ص175١‏ 2 و«التاريخ خ الكبير» 4/ .)75547(١5٠‏ و(الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» 5/ 2)71/80(1١١8-١١5‏ و(سير أعلام النبلاء» "/ 515-517 (517). 

(9) في الأصل: (وأبي). (5) رواه مسلم (1709). 

(5) «الإجماع» لابن عبد البر ص .59١‏ 

69 «افتح القدير»ه 86/١١"اء‏ و«تبيين الحقائق» .١948/7‏ و«البحر الرائق» 23١/6‏ 
و«مجمع الأنهر» /١‏ "507. 

0) في (ب): (يجب الحد). 

(0) «فتح القدير» 7/0 ."١7-7١١‏ و«تبيين الحقائق» 2191//7. و«حاشية ابن عابدين» 
١ /:‏ . و«اللباب» "/ 145. 


فصل في الأشربة 
213( وجرع العو مسي ايند زذا طان :وفيت برقل 
الزبدٍ شرظ. والعصيرٌ إذا طبحّ فذهبّ أقل من ثلثيه7© 
ونقيع الرطب والزبيب إذا غلل واشتدء ويجيرٌ تخليل 
الخمر مطلقًا ولا يحلها الطبحح. وبيع غيرها جائرٌ ). 
الأشربةُ: جمع شراب» وهو كل مائع رقيق يشربُ ولا يتأتئ فيه المضعٌ 
سواء كان حرامًا أو حلالاء وتستخرجٌ الأشربةٌ من العنب والزبيب والتمر 
والحبوب» ومنها حرامٌ مغلط التحريم» ومنها ما هو أخفٌ تحريمّاء ومنها 
ما هو حلالٌ» فالحرامُ وك + لسر والطلاء» والسكرٌء ونقيعٌ الزييب» 
والخمرٌ أغلظها تحريمّاء فالخمرٌ هو عصيرٌ العنب إذا غلئ واشتدّ وقذف 
بالزبدِ» دون أن يطبخًّء والغليانُ والشدةٌ شرط بالإجماع. واختلف 
أصحابنا”'' رحمهم الله في فذق الريك فقال ابو خريعة: كن" نعو قرا 
وقالا'": ليس بشرط؛ لأنه يسمئ خمرًا قبل قذفٍ الزبدِ»ء ولحصولٍ 
التغطية”" على العقل بالاشتداد. 
ولوف أن الغليانَ ذا القيدة وكيانيا بقذف الزبدٍ. والأحكامٌ القطعية 
خصوصًا في الحدود تناظ بالنهاية كالحدٌ والحكم بكفرٍ المستحلٌ؛ ولأنَّ 
السكورٌ من آثارٍ العصيرء وقذفُ الزبد من آثارٍ الترك والأصل فيما 


) فى (أ): (ثلثه). 

إفة اب الطحاوي» ص/1/ا7-/2781 و«فتاوئ قاضيخان» ١ /٠”‏ و«فتح القدير) 
6 :”5 :”ل و«(الاختيار» 75م 8 

(0) في (ج): (التعدية). 

(4) في (ب): (ولنا). 


همدب ب ب 


هو ثابتٌ بقاؤه إِلَّا بالتيقن بزواله قبيل قذفف الزبدٍ الأصلٌ بقاء العصير» فإذا 
وذلك والري وشا وسوة اعون كرو لبها شوين آنا العصير وف جد 
(في)”'' تحريم الشرب بمجردٍ الأشتداد أحتياطًا""'» وفي الحدّ بالشرب 
بقَذفي الزيد 0 للذرة. وعصير العقب رفع بأنه عطفٌ بيان وإنما لم 
يقل: وهو عصيرٌ العنب تحررًا عن أن يصوغها جَجلة أبيية معدل على 
الخلافٍ ولا خلاف (فيه”" وهي حرام قليلُها وكثيرهًا لقوله تعالئ: 
00 ِنَّمَا الختر والمبير والأتصاب والازلم رِجَسٌ مّنْ عَمَلٍ الشَّيِطَنِ © [المائدة: .]19١‏ 

والرجسٌ : هو ما حرم لعينوء ولقوله كَكِ: « حرمت الخمرٌ لعينها ”*'. 
وقد تواتر تحريمُها عن النبيّ يَلةِ وعليه إجماٌ”” الأمةء وهذا دليل 
تحرييها لعينِها من غير أن يكون معللًا بالإسكارٍء وقد ذل انض تقول 

رِجْسشٌ # علئ نجاسة العين ؛ لأنه أخبر به عن العين حقيقة. 

وتتعلق بالخمر أحكامٌ بسبب غلظٍ تحريمهاء فمنها أنه يكمّرٌ مستحلها 
ل 2 ومنها ل تع ١)‏ ا ا 
للد اي الا اح مو 


)0غ( في (ج): (من). 

(0) «(المبسوط» /١5‏ 5» و«الهداية) 555/5-/!55. و«الاختيار) 737717/5. 

(0) من (ب). 

(54) رواه العقيلي في «الضعفاء » 4/ ١75-177‏ من حديث علي بإسناد ضعيف» وقد رواه 
النسائي 4" عن ابن عباس موقوفًا. وانظر «نصب الراية» 95/5-/ا:7, 


(4) «الإجماع» لابن المنذر ص١58١.‏ 
() (أ). (ب) (نجاسة). 


صس كتاب الحدود 


نجسةً فإن المصلي لو حملّها في صلاته لم تبطل (صلاله)'1؟ لأنا""' نقول: 
الرجسٌ حقيقةٌ في (النجس)”" فما كان قابلًا لهذا الوصنبٍ كان إطلاثه عليه 
حقيقةً: ومالم يكن قاب لهذا الوصني تعينَ فيه حذفُ المضاف اللائق به 
وا مدعي يز العو لح رفي زا رجي لأن إطلاقٌ الرجس 
عليهما بمعنى النجس إطلاقٌ واد بطريق الحقيقةء وإنما تعين حذقت 
المضافف فيما لا تقبل عينةٌ النجاسة بدليل من (خارج)” “الام فيل 
إطلاقي اللفظ”2. 

ومنها أن الخمرّ لا قيمةَ لها في حقٌّ المسلم حتئ لا يضمن متلمُها 
ولا غاصبّها ويحرمٌ بِيعُهاء فإن في تقومها عزتهاء والشرعٌ أمر بإهانتها””'» 
وقال ككئِْهِ: «إن الذي حرّم شربّها حرم يعوا روا" ل 

واختلفوا في سقوط المالية» والأصحٌ أنها مال؛ لآن الطباع تميل إليها 
ولر ييا موي اورم علو مساج رين فأوفاه دينّه من ثمن خمر لا يحل له 
أعو كر ل اليتون أ يفي منه؛ لأنه م بيع باط فيكون (غصبا" في 
يدو (أو أمانة)"" ' علئ ما وقعٌ فيه الخلافُ كما في ببع المبعة(١٠‏ لكان 


000 من ربء ج). 
(؟) «المبسوط) 5؟4-8/5. و«الهداية») 5//ا55» و«الاختيار» 7797/5-/77701, 
زفق في (ج) : (التنجس). (4:) من (ب). و(ج). 


(0) «فتح القدير» ه/7:5-/اه”7, و«الاختيار» 75/5 و«حاشية ابن عابدين» 8/5". 

(0) فى (ب): (ولا يحل). 

49 ا مسلم (94/ا6١).‏ وأحمد 755/١‏ واللفظ له. 

(4) في (ب): (غاصبًا). 

(9) في الأصل: (أو إما)» والمثبت من (ب)» و(ج). 

)0١(‏ «المبسوط» 2557/55 و«الهداية» 2547/5 و«فتح القدير» .45/١٠١‏ و«الاختيار» 
ل 


ل 2 كد 


الدينُ علئ ذميّ جاز للمسلم أن يستوفيّه من ثمن خمر باعَه؛ لأن بِيعَها فيما 
نينهم جار" '".. متها حرمةٌ الأنتفاع بها؛ لأن الأنتفاعَ بالنجس لا يجوز 
ورا الح ا حي ارو طراكاح اليا ا لقوله 
يكلهِ: « من شرب الخمرٌ فاجلدوه)”"؛ علّق الجلدَ بالشرب»ء وعليه أنعقدَ 
الى ا 

رنها: أن المدة لآ يجيا لآن ]لطن خدل انعا نس توت الحرية 
لأن أفعالها بعد تقررها”” » وهذه من الزوائد”"''؛ لأنه لو شرب منه مطبوحًا 
يكون حرامًا ويحدٌ بالسكر لا بمجردٍ الشرب علئ ما قالوا. 

لي ال 
ولا يكره تخليلها". 

وقال 9 93 ب كو شرلياء و لخر السامر ارق كان الفا 
يءٍ فيها لا يحل قولّا واحدّاء وإن كان بغيرٍ إلقاء شيءٍ فيها / 7١١ب/‏ 
كالنقل من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل ففي الحل 


)١(‏ «المبسوط») 565/55. و«الهداية» 5//ا55» و«فتح القدير» .45/٠١‏ و«الاختيار» 
رف 

() سبق تخريجه. 

(”) «الهداية» 5//ا55» وافتح القدير» ».45/١٠١١‏ و«الاختيار) 7”757/5. 

(4:) «موسوعة الأجماع ف الفقه الاسلاميل» ."7”57/١‏ 

(6) «المبسوط) 55؟/ 5. و«الهداية») 5//ا55ء و«الاختيار» 7//5”. 

(5) «المبسوط) 55/ 5». و«الهداية») 559/5» و«الاختيار» 5//اا”. 

0) «مختصر الطحاوي» ص77/94» و«المبسوط» /١5‏ لاء و«فتاوئ قاضيخان» 5/ 21١177‏ 
و«الهداية»؛ »407-50١/54‏ و«وسائل الأسلاف») ص5 .5١‏ و«الاختيار» 5/ ."5٠‏ 

(6) «المهذب» 2558/١‏ و«الوجيز» ١/*”*»؛‏ وهروضة الطالبين» .١7//7”‏ و«الغاية 
القصوئ)» .»45١ /١‏ و«مغني المحتاج» .١١/7‏ 


ص كتاب الحدود لللل472# 


الحاصل به قولان له أن الأمرّ باجتنابها ينافي جوازٌ قرابانها علئ وجه 
0000 فيحرمُ (اقترابّها)'" علئ وجه التخليل؛ لاستلزامه أرتكابَ 
ما ينفيه الأمرُّء والخل الحاصلُ منه حراةٌ؛ لأن الحلالَ لا يناط بالحرام. 
ولنا قوله تعالئ #8 فَأَجِيَبْوَهُ # وفي تدللها احمنا نيا ؟:'لآن لنحيه 0 
يقع بالإراقةٍ يقع بإصلاجها على وجهٍ يستحيل عن صفةٍ الخمرية مع 
ذلك من تحصيل مالٍ منتفع به حلالٍ في ثاني الحالٍ» نكن لتر 
للإصلاح مباحاء فإن ذاتَ الأقتراب لسن عمو المراة 4 نقانة لو قفرت نهنا 
بقصدٍ الإراقةٍ كان حلالًا بل مندويًا إليه بل واجبًا واعتبارًا بما إذا تخللث 
بنفسهاء والجامعٌ (حصولٌ”" (المنافع””' المتعلقةٍ بوجودهماء هذا 
ما يتعلق بالخمر. 

والثاني: الطلاغ”” (وهو عصيرٌ العنب إذا طبع حتم'ا جتن تعب أفل من 
(فلقبه)0؟ وقيل: إذا ذهب ثلثه فهو الطلاء”'"' وإن ذهب نصفه 
فالمنصفُ, وإن طبخ أدن طبخةً فهو الباذقٌ"», والكلّ حرامٌ إذا غلئ 
واشتدٌ وقذف بالزبدٍ على الأختلافٍ السابقٍ في القذفي بالزبدِء وجة 


0 في (ب): (التحول). 

(0) في (الأصل): (اقترانها)ء والمثبت من (ب) و(ج). 

(9) من (ب)» و(ج). (5) في (ب): (المصالح). 

(5) الطلاء: هو ما طبخ من عصير العنب حتئ ذهب ثلثاه» وتسميه العجم الميبختج. 
«مختار الصحاح» ص09" مادة طلا. 

(5) في (ج): (ثلثه). 

20 ساقط من (س). 

(8) الباذق: بفتح الذال المعجمة» هو ما طبخ من عصير العنب أدن طبخ فصادر شديدًاء 
وهو مسكر. 
اامختار الصحاح» ص :”27 و«المصباح المنير» ص ”١‏ مادة باذق. 


4 ده 


الحرمة أنه رقيقٌ مطربٌ لذيذ يجتمع عليه الفسَّاقٌ فيحرم شربه دفعًا للفسادٍ 
الناث 0006 

شئ من شربه '. 

والثالتٌ: السكر وهو نقيع الرطب إذا غلى وَاشََشل وقذفٌ بالزيد 
على الخللاف السابق» وقوله تعاليل: لايك الا م 
[النحل: 1517» كان في أبتداء ءِ الإسلام حتئ كانتت الأشودة باج لأن 
زف 


2 


الصحابة مَي#, أجمعوا على تحريمه من بعدٌ 

والرابعٌ : نقيعٌ الزبيب وهو الذي من ماءٍ الزبيب إذا غلي واشتدٌ وقذف 
بالري لا "3 

وحرمةٌ هاه الثلاثةٍ دون حرمةٍ الخمر (حتئ لا يكمّر مستحلّها)"؛ لأن 
حرمة الخمر قطعيةٌ وهذه حر بالاجتهادٍ» ولا يجبُ الحدٌ بشربها مالم 
يسكرٌ منهاء ونجاستها خفيفةٌ في رواد يةِ وغليظةٌ في أخرئ» ويجوزٌ بِيعُها عند 
أبي حنيفة كانه" *' ويضمن بالإتلاف بالقيمة. 

(وقال أبو يوسف””*' ومحمد””': يحرم بِيعُها ولا يضمن متلفها أعتبارًا 
بالخمر)”". والجامعٌ الأشتراكُ في الحرمة. له أنها مال متقومٌ عملا بالأصل 
لعدم الدلالةٍ القطيعةٍ علئ سقوط التقرّم بخلافٍ الخمرء ل 0 
يضمن بالقيمة لا بالمثل؟ لأنه ممنوعٌ عن الأنتفاع بها لمكان الخرمة؛ 


»559/5 «مختصر الطحاوي» ص١278 و«المبسوط)4 7”55/؟١١2. و«الهداية4)‎ )١( 
و«الاختيار» 5//ا77.‎ 

(0) «المبسوط) 5/7”85». و«فتاوئ قاضيخان» ”757/5١-لا؟١.‏ و«الهداية» 5594/5غ. 
و«الاختيار» 5//الا”. 

() ساقطة من (ب). 

(5) «المبسوط) 55/ »١5‏ و«الهداية» 5594/5». و«الاختيار» 5//ا7”. 


حس كتاب الحدود 


قال: (ويحل شرت ما لا يسكر مما طبح من نبيذي التمر 
والزبيب أدن طبخةً وإن أشتدٌ. ومن عصير العنب إذا 
5 54 5 ل 7 
والحبوب من غير طبخ وحرمّها مطلمًا ويحد للسكر 
منها مطلقًا في الصحيح ). 
أما الأول فنبيذ التمر ونبيذٌ الزبيب إذا طبخ كل واحدٍ منهما أدنئ طبخة 
فهو حلالٌ وإن أشتدٌ إذا شرب منه ما لا يسكر من غير لهوء فإن شربّه للتلهي 
كا 30 
وأما الثاني فهو عصيرٌ العنب إذا طبع حتئ ذهب ثلثاةُ وبقي الثلثُ 
ي لا للتلهّى. هذا شن الكلقة7: وهو حرام 
عند 0 0 0 معلل 
وأما الثالتُ فهو ما يتخذٌ من العسل والتين والحنطة والشعيرٍ والذرة 
5 ل : 3 8 :000 2 
فهو حلال لغير لهو ولا طرب وإن سكرّ طبخ أو لم يطبخ"'» وهل يحدٌ 
٠. 48 3: 2‏ 2 0 0 21 الخافيى 


0 


ماع 


3-3 
5 


وهو حلالٌ إذا شرب 


"98/5 «المبسوط») 5/7”5. و«الهداية» 55/8/5» و«الاختيار»)‎ )١( 

(؟) «المبسوط» 5؟/لاء و«الهداية» 5/ .560١-586٠‏ و«الاختيار» 77/8/5. 
6) «الميسوط) 9/55. و«الهداية» 5/ .50١-56٠‏ و«الاختيار» 78/5". 
(5) «الأم» 8١5‏ 1ء و١حلية‏ العلماء» 8/ 2.45 و«تكملة المجموع» ١؟5/١50.‏ 
(0) «الكافى» ص ».١19١0‏ و«التلقين» ؟/ لالا1؟١8-5ل!7.‏ 

30( «المبسوط» 58-١‏ 1. و«الهداية») 5/ »486٠‏ و«الاختيار» 799/5 
0) «مختلف الرواية» .»١47١/5‏ و«الهداية») 5/ .56٠‏ و«الاختيار» 884/5" 


مد ل 


وعن محمل”'" كأنة: الجميعٌ حرامٌء ويحدٌ شاربه إذا سكرّ منه 
ويقعٌ طلاقُه إذا سكرٌ منه. كما في سائر الأشربة (المحرمة"”'' وهذا 
هو الأصحٌ سافان نوين بلك كموي الأشرية اند همق 
غير تفصيلل. 

قال في «واقعات الحسام» وبه نأخدٌ: وهذا لأنَّ الفسَّاقَ يجتمعون 
عليها أجتماعهم على سائر الأشربة. والعحية هلكا نالحد مها 
هو الضخيخ من الروائق وكذا المبتخد من الألبان إذا أشعد. وقيل: إن 
المتخدّ من لبن الرماكِ”'؟ لا يحل على قولٍ أبي حنيفة”” أعتبارًا 
بلحيهاء والأصحٌ الجر “لان مين اللحم معللة بالاحترام» أوالنا في 
لاحعي ‏ اجورن او اه ل ير . له قوله كل : 
«كل مسكرٍ حرامٌ 4 7 وول ل «ما أسكرٌ كثيرٌه فقليلّه حرامٌ) افد 
واعتبارًا بالخمر. 


.79/5 و«الاختيار»)‎ .»56٠ /5 و«الهداية»‎ »١47١/5 «مختلف الرواية»‎ )١( 

(0) في (ب): (للحرمة». 

() «المبسوط) 5؟/لاء و«الهداية» 5/ »501-58٠‏ و«الاختيار؛ 77/8/5. 

(5) لبن الرماك: هو لبن أنثى البراذين. 
«المصباح المئير؛ ص ١50‏ مادة رمك. 

(5) «المبسوط») 2775/١١‏ و«فتاوئ قاضيخان) 5//ا١١.‏ و«الهداية» 5/ 2»50١-46٠‏ 
و«الاختيار») 7994/5. 

() رواه مسلم (179) (0/) من حديث أبي موسى الأشعري. 

0) رواه النسائي 8/ 701-7٠٠‏ وابن ماجه (77091) والترمذي (1855) من حديث 
جابر بن عبد الله. وقال: حسن غريب من حديث جابر» وروي عن عائشة. 
وعبد الله بن عمرء وابن عمرء وسعد بن أبي وقاص» وخوات بن جبير» وحسنه 
الألباني ف في «الورواء؛ 71/0 73). 


سسا كتاب الحدود 4000# 


0 


ولهما: قوله كو: «حرّمَتْ الخمرٌ لعينها والسكرٌ من كل شراب)”") 

خص السكرّ بالتحريم من غير الخمرء فلا يجورٌ إلحاقٌ غيرٍ الخمرٍ بالخمرٍ 
في تحريم العين مع التفرقةٍ بالنصٌ» وما ذكرة من الأحاديثٍ طعنّ فيه يحيئ 
ابن معين » ذكره عبد الغني المقدسي في كتابه وما عن لمعا 1رول 
من مخالفتها دليل علل عم صحتها. 

وعلئ تقديرٍ الصحة تحمل على الشرب بقصدٍ التلهي والسكرء أو نقول 
بالموجبٍ من جهةٍ أن المسكرٌ من كل شراب هو القدحُ الأخيرٌ؛ ولأن حرمة 
(الخمر)”" يدعئ قليلُها إلئ كثيرها لرقتها ولطافتها (وأعطي القليلٌ حكمّ 
الكثير دفعًا للفسادٍ الناشئ عن دعاءٍ الطبع إلى زيادة شربهاء وليس كذلك 
العطيكة)" " تفإنة عليظ علي قله انعد ب وقد روى الطحاويٌ بإسناده 
إلى ابن عمر رحمهما الله أن النبيّ يه أني بنبيذٍ فشمّهُ فقطبٌ وجهَهُ 
لشدته؛ ثم دعا بماء فصبّه عليه وشربّ منه وقال: (إذا أغتلمت عليكم 
هذِه الأشربةٌ /١4/‏ فاقطعوا متونّها بالماء)”“» وفي روايةٍ أنه لما 
قطبّ قال رجل: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: «لا» وأنه نص في 
الباب0» 

وعن ابن أبي ليلئ''' دب أنه قال: أشهدٌ على البدريينَ من أصحاب 
رسول الله ككْةِ أنهم كانوا يشربونَّ النبيدٌ في الجرارٍ الخضرء ونْقلَ ذلك عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) من لانن بن). 

(9») ساقطة من (ج). 

(5:) «شرح معاني الآثار» .5١9/54‏ 
(0) رواه النسائي ل 


0م ب ب 


أكثر الصحابةٍ قولًا وفعلا حتئ قال أبو حنيفة كانه''2: إنه مما يجبٌ أعتقاذ 
جل لئلا يؤدي إل تفسيق الصحابةٍ . 

وأقولٌ: إن الصحيح ما ذهبّ إليه محمدٌ كة"'' من تحريم الشرب من 
هذه الأنبذةٍ وإيجاب الحدٌ على السكر منها؛ لأنّ الأصلَ في المشروعاتٍ 
أن ترد عل وفاق المعقول”" لأن ذلك أقربُ إل الانقيادِ"؟' ومن المعلوم 
الذي يتنزل منزلة الأولياتٍ من الشريعةٍ أن السكرٌ مرادٌ لعدم الإفضاءٍ به إلى 
القاسن العطع ان كفا كا الي 11 فيل الك زه لقي نه 
لا يختلفٌ حالَهُ في الإفضاءٍ إلى المفسدةء فالملحوظ”" بالنظر الأولٍ 
إنما هو إعلامٌ الرذيلة"" المستلزمة للفسادٍ غالبًا ثم يتعدئ بالنظرٍ إلى 
أسبابها الموجبةٍ لها بالنظر الثاني» ولا أنكرٌ أنَّ بعضّ تلك الأسباب أشدٌ 
إفضاءً من البعض ولكن بعد الإفضاءٍ لا يتفاوثُ الحال بالنسبةٍ إلى ذاتٍ 
السكرء كات العرث العتفي إلى التدكر الشكلوم المناسي"" بحزاماء 
ل 0 0 ]| 
أو تقليلًا له بواسطةٍ الزجر الذي شرع له الحدٌء والتعليقٌ بالشرب لقصدٍ 
التقوي دون التلهي غيرٌ مفيدٍ فإنَ كلّّ شارب يمكنه أن يدعي قصدّ التقوي 
فيستحيلٌ التبريرٌ بذلك» فإذا أفضئ إلى السكر قال: لا يجبٌ عليه 
اعد لأني شربتٌ مباحًا وسكرتث 255008 المفسدة المعلوم من 
الشرع إعدامها فلا نفتح بابَّهَاء وعلى الخصوص في حقّ الطباع 
)١(‏ «المبسوط» 2١5/755‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5//ا7١.‏ و«الهداية» 5/ .60١-56٠‏ 
)١(‏ «المبسوط» 2.١6/55‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2١75/5‏ و«الهداية» .50٠/54‏ 
() في (ب): (المنقول). (5) في (ب): (الاعتقاد). 


(0) في (ب): (فالملحق). (5) في (ج): (الردية»). 
0) في (ج): (للفساد). 


مس كتاب الحدود بلصلل ل ل ل ل ل ل للب 


المجبولة على 0 الهرك اعد مربت الع لو 20 هذا 
باب 0 


قال: ( ولا بأسّ بالخليطين وبالانتباذٍ في النَبَّاءِ والحنتم 
والمزفّتِ والنقير ). 

أمّا الأول فلما روي عن ابن زياد"" قال: سقاني ابن عمرٌ شربةً 
ما كدتُ أهتدي إل أهلي فغدوتٌ فأخبرتّه فقال: ما زدناكَ علئ عجو 
وزبيب وهئذا من الخليطين» وكان مطبوحًا؛ لأنَّ المرويًّ عن ابن عمرٌ 
َوْيًا تحريم نقيع الزبيب وهي النيَئّ منهء 0 روي من النهيٌ عن 
الجمع بينهما فمحمولٌ على حالة الشدَّوا*'. وأمّا الثاني فلقوله كله : 
«كنتٌ قد نهِيتّكُم عن الأنتباذ في الدُبّاء» والحنتم” والمزئّتِ”"' 


25925 


)١(‏ في (ب) و(ج): (بالشبهة). 

(؟) «المبسوط» 2.١6/75‏ و«فتاوئ قاضيخان» ».١75/5‏ و«الهداية») 4/ .40٠‏ 

() قال ابن حجر فى «الدراية» 759/7: أخرجه محمد بن الحسن فى «الآثار» أخبرنا 
او سش اع ميات النيانى عن ابن ونا دهان ذاه نااك أعرقه وك ارهن يسماة: 

(5:) «المبسوط») 755/ ه. و«الحداية» 5548/5. و«الاختيار) 1//5*””. و«اللباب» ”7/ .7١5‏ 

(5) الدباء: القرع كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة فى الشراب. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» 415/7. 

(5) الحنتم :جرار مدهونة خضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة. ثم أتسع فيها فقيل 
للخزف كله حنتم» واحدتها حنتمة» وإنما نهل عن الأنتباذ فيها لأنها تسرع الشدة 
فيها لأجل وهنها. وقيل لآنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهئ عنها 
ليمتنع من عملها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» .448/١‏ 

0) المزفت:هو الإناء الذئ طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم أنتبذ فيه. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» ."٠5/7‏ 


6س 


٠ 5 2 : 2 1 1‏ 2 ك 2 
والنقير''' فانتبذوًا فيهاء أشربوا في كل ظرفيء فإن الظرف لا يحل شيئًا 
وله ماخر م ول تقدردوا" الو 1 


(1) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقئ عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا. 
والنهئ واقع علئ ما يعمل فيه. لا على أتخاذ النقير. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» 5/0 .٠١‏ 

(؟) «المبسوط) 2.٠١/55‏ و«الهداية» .50١/5‏ و«الاختيار4ه 794/5”. و«اللباب» 
“71/7 


إفرة روأه مسلم 84 / 4 من حديث بق بريدة. 


ع كتاب صن باب ببيبييبييايبب 0# 
فصل فى حد القذف 


قال: ( ويحدٌ الحرٌ قاذف المسلم الحر البالغ العاقلٍ العفيفٍ 
بصريح الزنا ثمانين سوا إذا طلبه والعبدٌ أربعين: 
وينزع عنه الفرؤٌ والحشؤٌ ويفرّق عليه ). 
القذفُ في اللغةٍ: الرمئ مطلقًا”'". وفي الشرع: الرميئ بالزنا وفيه الحدٌ 
لقوله تعالئ : ل وَأّنَ ين الْمُخْصَكَت ل يلوا بسو به لوغ دين جَدَهَ ‏ 
[انور: 4] والمرادٌ به: الرمئ بالزنا إجماعًا مع الإشارة إليه بقوله « ثم ل يأو 
ِنيعَةَ تَينهَ #4 فإن أشتراط أربعةٍ من الشهودٍ من خصائص حدّ الزناء 
ويتتضّف:الحِدٌ فن العند لما مر أن ارق شصف»: 
وشرط الإحصان منصوص عليه أما شرظ الحريّة والإسلام فلما مرّ في 
الزناء (وأمًا العقلٌ والبلوعٌ فلعدم لحوقٍ العارٍ للصبيّ اعقو لعدم 
تحقتٍ الزنا منهما”"'. وأما العفةٌ فلأنَ غيرَ العفيفٍ عن فعل الزنا 
لا يلحمّهُ العارٌ إذا نُسبّ إليه؛ ولأن الحدّ شرعَ جزاءً عن كذبه في نسبة 
الزنا إليه» فإذا لم يكن عفيًا عنه”” كان صادقًا في النسبة إليه فلا يؤاخدٌ 
ه» وإنما شرط مطالبة النقدوق (يالين)9؟؟ لأنه يشتمل علنحف 
وهو دفعٌ العارٍ عنه» وإنما يحدٌ بطلبه بعد عجزو عن الإتيانٍ بأربعةٍ شهودٍ 


)١(‏ يقال: قذف بالحجارة أي رمئ بها؛ والمحصنة أي : رماها بالفاحشة. 
(مختار الصحاح» ص١52‏ مادة قذف. و«المصباح المنيرا ص 594 مادة قذف» 
و«المعجم الوسيط» ”7/ ١7لا‏ مادة قذف. 

(؟) ساقط من (ب). 

(0) في (أ): (له). 

(4) من (ب). 


هم لل 


يشهدون بصدقه. وإنما طرَّحَ ذكرٌ هنذا الشرط لأنه عُلِمَ من باب الزنا وصريح 
القذف بالزنا أن يقول: يا زاني» ته أو يا اين الزانية. وكذلك لو قال: 
يا ابن الزنا؛ لأن معناه أنت متولدٌ من الزنا واللغاث في القذفٍ سواءٌ فبأي 
لغةٍ قذقَهُ فالحكمُ ثابتٌ ويفرَّقٌ الضربُ على أعضائهِ لما مرّ في فى الزناء وينزع 
عنه الفرو والحشو؛ لأن إبقاءهما كان ادح رط نا لال له قا يدر 
مصلحةٌ الزجرء وإنما لم يجرَّدْ عن ثيابه؛ لذن سحت اذا لبد عدر 
متمو به لجواز صدقِهٍ في القذفي. فلا يقام البعد علا نوهة الشدة 
0000 


قال: ( ولو رجع عن إقراره /4١١ب/‏ لم يقبل ). 


إذا أقر ا أما ثبوتّه بالإقرارٍ فتكفي 
فيه المرة أعتبارًا بسائر الحقوق ويثبت أيضًا بشهادة رجلين» دوس أن 
شهادةً النساء مع الرجالٍ لا تقل في الحدودء فإذا أقرَّ مرة فقت الحقٌ 
لم يقبل رجوعُةُ؛ لما في ذلك من إبطالٍ حقّ مَنْ تعلق حمّه بإقراده 
وه ق'المقذوفٌ لسع مطتلدقه بأنهزن الس ححق اله 
تعاليا ؛ لعدم من يكذَبَهُ فيه””" 


)١(‏ «الكتاب» #"/ 2.1986 و«الهداية» 7/ .»5٠٠‏ و«(الاختيار» 7/5 59””. و«”تبيين الحقائق» 
0 

0) في (أ): (اقراره). 

(7) «الكتاس» #/ 2.١91‏ و«الهداية» ”7/ .»5٠7‏ و«الاختيار» 2759/5 و”تبيين الحقائق» 
ل 


حس كتاب الحدود ابالاإإا-اا# 4 


قال: ( ويطالبٌ للميتٍ من يقع القدح”'' في نسبه بقذفه ). 


رجل قال لآخرّ: يا ابن الزانية مه ريده مي وطالتَ9) ابنها بعد 


القذفٍ حَُدّ القاذفُ؛ لأنه قد قذف محصنةً بعد موتِهّاء ولا يطالتٌ بهاذا الحدّ 
للميت إِلّا مَنْ يقعٌ القدحٌ في نسبه بالقذفٍ وهو الولدُ والوالدٌ؛ لأنَّ الجزثية 
هي الموجبةٌ للحوقي العار بِهِ فيتناوله القذفٌ معنئ. وعند الشافعيئ ولع © 
كيك عن المتطالة لكل رارك لآن عد القذف بورك ع و0 
ولاية المطالبةٍ» ليس بطريقٍ الإرثِ بل للحوقٍ العار بسبب الجزئيةء 
الأترق الدديفت يت الأ بإزث تسييه القن : تزيفيك لود العف عن 


(2) 


)0 
إفف4 


لولدٍ الأبن (ولوالي"'' حال قيام أبيه كما يأتي الخلاف فيه . 


500 
“و 


قال: ( ويغلبٌ حقٌّ الشرع فلا نورثه ولا نجيرٌ العفوَ عنه 
ولا الأعتياضّ عنه ولا عدم التداخل ). 

إذا قذف غيرَهُ فمات المقذوف بطل الحدٌ عندنا9” » وكذلك لو مات 

أقيمَ بعض الحدّ بطل الباقي. 


فى (ب): (القذف). 0) فى (أ): (طلب). 

«المهذب» 7/7. و١حلية‏ العلماء» // 5 و«شرح مختصر التبريزي) ص 507. 
«الكتاب» ”/ /ا91١ء‏ و«الهداية» ؟/ .5٠7‏ و«(الاختيار») 7/5 79". و«تبيين الحقائق» 
الى 

«مختصر أختلاف العلماء» 2١9/7‏ و«مختصر الطحاوي» ص757» و«اللباب» 
*/45: و«درر الحكام» ؟/ 7لا ولمجمع الأنهر») .505/١‏ 

فى (ب): (ولولد الولد). 

ار أختلاف العلماء» *//11 18-7" و(المبسوط) 2.11١5 .(١7 ,.9٠١9/9‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 8/ا4» و«وسائل الأسلاف» ص598. و«البحر الرائق» 
4/0" و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ 07-6017., 


م د د ب ب 


وقال الشافعيئ ك1ئ20: لا يبطلٌ. الأصل في هذا أنَّ حد القذفٍ حقٌ 
العبدٍ وحقّ الشرع. أما حقٌ العبدٍ فلما فيه من دفع العارٍ عنه ورجوع 
مشفععة إلية وأمااضق القترة! قلينة فدمين الجر الدى صدديم ]ادم 
العالم عن الفسادٍ أو تقليله فنفعٌه راجعٌ إلى العامة وهذه أمارة حقّ 
اقرع + ««ولليان)استاى جدد ا فإندما د يكون كباله عن العينة وفوف 
الأصل جائرٌ فما وجب من العقوباتٍ حمًا له فهو واجبٌ باسم القصاص 
المت ضع الستافاة لبكيث إشازة إلى الجبرء وما وجب فيها باسم الح 
فهو حقٌ الله تعالئ فيكون في الأسم دلالة على الزجرٍء وبال قانة 
ذلك أعتبارٌ المماثلة في حقٌّ العبد» قال تعالئئ: 8 كَعَنَدوا عَِنْهِ بِمثْلٍ مَا 
أعْتّدَئ عَلَيٌ * [البقرة: 144] وههنا لا مماثلة بين نسبةٍ الزنا وبين ثمانينَ 
سوطًا لا ا 0 معنل» وعند تعارض علو الجهتين في حدٌ القذفي» 
فالشافعي 0815©: عَلَّبَ حقٌّ العبدٍ باعتبارٍ حاجته إليه وغناء صاحب 
0 ونحن عَلَّبنَا حقٌّ الشرع؛ لأنَّ حقٌّ العبدٍ يصير مرعيًا 
(باعتبارٍ أنَّ الله تعالئ يتولاه» ولو أعتبرنًا جهة العبدٍ لا يصيرٌ حقٌّ الشرع 
و4710 اننال بسر اساتي 0" عن القرم /3 العر هو ثانث الشبرع 
ولا نيابة ههناء ثم نبني الفروعَ عليه. 

أما الإرثٌ عنده؛ فلأنّه يجزئ في حقوق العبادٍ لا في حقوق الله 


١ 


.507 و«شرح مختصر التبريزي» ص‎ »5١/4 «المهذب» ؟7015/7. و«حلية العلماء»‎ )١( 

(؟) «المهذب» ”/ 1/6؟. و«التنبيه» ص 55 7» و«حلية العلماء» 4/ 214١‏ و«(شرح مختصر 
التبريزي» ص07 5. 

7) ساقط من (ب). 

2 في (ج): (استغناء). 

(0) في (ب): (الشرع). 


حك كتاب الحدود 


فإذا قذف غيرَهُ فماتٌ المقذوث لم يبطل اليم يت وكذلك لو بقي منه 


03 


سى ء. 


50 0 0 
وعفدنا” ؛,. يبطل وهذا الاضل من الروائن: يجوز أن يعفو عله عندة 


و لا يعور أنه 00 الشرعء ولا يجرى العفو ولا الأعتياضٌ 


ومسألةٌ الأعتياض من الزوائد ولو عفا لم يكن للإمام أن يقيمَ الحدَّ 
لا باعتبار صحة العفو بل باعتبارٍ أن الأستيفاة منوظ بطلبه» وقد تركة» 
ألا ترئ أنه إذا عاد فطلب يقامُ الحدٌ لأن أعتبارٌ صحة العفو كان لخرًا©) 
فكأنه لم يخاصمُ إلى الآن. 

وأما التداخل فإذا قذف واحدٌ جماعة بكلمةٍ واحدةٍ حُدَ لكل منهم 


0 


50 22000 2 5 21 و 
وعندنا : يحد حذا واحدا تغليبًا لحقهم فقد انعقد سبب الوجوب 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» *//38-711". و«المبسوط) .1١ ,٠١9/94‏ 115ء 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 5/ا4. و«وسائل الأسلاف» ص198. ««البحر الرائق» 
6 و«حاشية ابن عابدين» 0 

(؟) «المهذب» 7/ 27198 و«التنبيه» ص5 ١5‏ «حلية العلماء» // .»4١‏ و(«(شرح مختصر 
التبريزي» ص707. 

(9) «مختصر الطحاوي» ص53526. و«المبسوط) »٠١94/94‏ و«البحر الرائق» 29/04 
و«الهداية») ؟”/ »5٠7‏ و«الاختيار) 97/5”. 

(:) في (ب): (عفوًا). 

(5) «المهذب» 7157/7. و«حلية العلماء» 4/ 47» و«شرح مختصر التبريزي» ص07 ”2 
و«تكملة المجموع» ١؟/‏ 5219. 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» */2”3”51 و«مختصر الطحاوي») ص755. و«المبسوط» 


يي 
لكل منهم (فيحدٌ لكلّ منهم)”" ترتيبًا للحكم على السبب» كما لو زنى 
وشوق وشرت: 

ولنا: أن شرعية الحدٌ لمعنى الزجرء والزائدٌ على الحدّ الواحدٍ عارٍ عن 
فائدةٍ الزجر؛ لحصوله بالأؤلئ فقامت الشبههٌ في عدم وجوب الزائدٍ 
وشغوطة يقلوق نا لو نز وس قوستت أن المراد بحدّ كلّ منها 
غيرٌ المرادٍ بالآخر. 

فحدٌ السرقة لصيانة الأموالٍ وحدٌ الزنا لصيانةٍ الأنساب» وحدٌّ الشرب 
لصيانة العقولٍ» وعليل هذا لو قذف واحدًا مرارًا والمقذوفٌ به متعددٌ كما 
ذا قا زهت بقلو "فذق أو شرت قرا زا أو امو 

قال: ( وأجزنا طلبّ الأبنٍ الكافر والعبدٍ بقذفٍ الأب). 

إذا كان المقذوفٌ محصنًا جار لابنه الكافر والغيق أن عطالي العد 
خلافًا لزفر يد" »: واثباتٌ خلافه من الزوائد. له أن القذف يتناولٌ الولدَ 
العبدَ والكافرٌ معنيل باعتبارٍ رجوع العار إليه» وليس طريق الثبوتٍ 
الاروف "طرورج "7" فذزل أمقتولة نا لو فلك الولك نض 


4 و«فتاوئ قاضيخان» ”/51/94» و«درر الحكام» ”/ 7ل. 

)١(‏ ساقة من (ب). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» */ 7١‏ و«مختصر الطحاوي» ص555. و«المبسوط» 
١١9‏ و«فتاوئ قاضيخان» “94/7/ا54. و«درر الحكام» ؟/ ال. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص778-7717. و«المبسوط» »١١7/4‏ و«فتاوىئ قاضيخان» 
*/ 9لا5. و«الهداية» »5٠١/7‏ و«تبيين الحقائق» / ,7١7‏ و«درر الحكام» ؟/ الا. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص/758-7717. و«المبسوط» 2١١/4‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
/ 51/94», و«الهداية» 7/ 2.4٠١‏ و«تبيين الحقائق» / 235١7‏ و«درر الحكام» يفيف 


صحس كتاب الحدود 0-2 0 


ولنا أنَّ هلذا تعبيرٌ له بقذفٍ محصن فيطالب بحدَّهِ؛ لأن الإحصان فيمن 
يقذفُ شرط وقوع القذفٍ عير على الكما: وقد وجدّ في حدّ المقذوفٍ 
ثم تعدئ بكمالِه إلى لولدم ولد والرى لا ينافي أهلية الأستحقاق» 
بخلاف ما إذا قذقه 1 اف ته لأنّه لم يوجد التعيير /5١أ/‏ على 
الكمالٍ لفقدٍ الإحصانٍ في المقذوفي"'' 


قال: ( وولدٌ الولدٍ بقذفٌ الجدّ مع وجود أبيه ). 


هاذِه معطوفةٌ علئ سابقتِهاء والخلافٌ فيها مع زفر كنه”" إذا قذفت 
رجل محصنًا فساهل ابنه في طلب الحدٌّ وله ولد فلابن الآبن أن يطالبٌ 
بالبجد. 

وقال زفر كّه”": ليس له ذلك؛ لأنَّ لحوقٌّ العارٍ بولدٍ الصلب فوقٌ 
لحوقهٍ إِياهُ فينزلٌ ولد الولدٍ مع بقاء أبيه منزلة ولدٍ الصلب مع بقاءِ 
المقذوف لطلب الكفاءق» فإنه لا خصومة (فيه)”" للأبعدٍ مع الأقرب. 

ولما"© 2 أناصة اللخصوعة رقا يك لولن الولدء لأن العار لعي وكيد 
النسبةٍ حسبٌ لحوقه أباهُ فتثبت لكل منهما الخصومةٌ)”*؟ في ذلك بخلاف 
المقذوف نفسه؛ لأنَّ ثبوتّهُ في حقّه باعتبار نيل القاذفٍ من عرضه وذلك 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2758-7757 و«المبسوط» 2١١/4‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
"/ 4/ا5. و«الهداية» 7/ »5٠١‏ و«تبيين الحقائق» / 27١7‏ و«درر الحكام» يفف 

(؟) «المبسوط» »١١7/94‏ و«فتاوى 2 */ 4/ا5ء و«الهداية» .»5٠1/7‏ و«تبيين 
الحقائق» ”7/ 17 .7١‏ 

95) من (س.ء ج). 

(5) «المبسوط) 2١١7/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 4/إ5. و«الهداية» »4٠١/7‏ و«تبيين 
الحقائق» ”7/ 1 .7١‏ 

(0) ساقطة من (ج). 


0 


مختصٌ بهء وبخلاف طلب الكفاءة؛ لأنَّ ذلك حقٌ الأولياء» ولا ولاية 
للأبعدٍ مع وجودٍ الأقرب» أما ولد الولدٍ فنسبّه ثابتٌ من جدَّو مع أبيه 
وهو سببٌ للحوقي العارٍ فلم يتوقث علئ عدوه'' 

قال: ( ومنع ابن البنتِ ). 

إذا قذف رجلّ رجلا محصنًا فلابن بنتِه أن يطالبَ بحدّ القذفٍ عند أبى 
حنيفة”'' وأبي يوسفت”". 

وقال عسمد"'" ين اله: ليس له ذلك؛ لعدم لحوقي العارٍ به بنسبةٍ الزنا إلى 
أبي أَمّه ؛ لأنوالا ينث إلتم» ألا تر أنه هيدل اب ن البنتٍ في الوقف على 
أولاده وأولادٍ أولاده فى ظاهر الرواية وعليه الفتوئ» ذكرّه فى «الواقعات» 
وصار كالأخ. 

ولهما : أنه قذف محصنًا تقرّرَ إحصائه بموتّه» فيثبِتَ حقٌّ الطلب لكل 
من ينتمي إلى الميتٍ أو ل الميت إليه؟ للحوق الشين والعار يسبب 
ذل ونوا لماز لات نالأ ا الطرفين ؛ ولهذا :له المظال: وناك 
أمّه باعتبار أنثمائه إليها» فكذا يثبت يقذفٍ أبي أمّه بخلافي الأخ؛ لعدم 
لحوق العار رِ للخ بسبب زنا أخيه ؛ لعن الاأنتماء إليه» أما الآبنٌ 0 


> 


عمو 


إل أَمهء وامه إلا أبيهاء والمحبوي نالمحي سد مرو أن اعد 3 
الجزء ع جزةء. 

وأما عدم دخوله في الوقفٍ فممنوع على روايةٍ الخصَّافء وهي 
مذكورة قن «الجيو قن "لدم سلوقا تلقف قن سن الوفينة التق 
)١(‏ «المبسوط» 9/؟”١١.‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 4/ا5. و«الهداية» 2»5٠1١/7‏ و«تبيين 


الحقائق) "7/7 .7١‏ 
() ساقطة من (ب). () «المحيط البرهانى» 8/ .7١0‏ 


ححس كحتاب الحدود لا - اس 


أختٌ الميراث. والولدٌ فيه إنما ينسبُ إلى الأب وأبِيه دون الأمّ وأبيهاء 
ألا ترئ أنه لا يحجبٌُ الزوجَّ عن النصفي ولا الزوجة عن الربع 
وتسم هما ولد الأبن. فكذلك حكمّهُ في الوق الذي هو في معنى 
الوصيةء فلا يلزم من ظاهر المذهب أنْ لا يدخل ولد البنتِ فى الوصية 
لولدٍ الولدٍ باعتبارٍ الشبه بالإرثِ عدم أستحقاقٍ طلب الخصومة في حدّ 
القذف؛ لما يلحقّهُ من العارٍ لخروجه عن كونه كريمٌ الطرفين”". 

قال: (ولا يطالب العبدٌ مولاه ولا الأبنٌ أباه بقذفي أمَّهِ 

الحرَّةٍ). 

لأنةالأت لا يعافت بيت هه اولا السولن يكت استرء اونيدذا 
ل يا . 

0 0 2 - و 

قال: ( ومن وطيع وطنًا حرامًا لعينه سقط إحصانه. وناك بنتِ 

ملموسته بشهوة محصلٌ ). 

الوطءٌ الحرامٌ منه ما يكون حرامًا لعينه' " ومنه ما يكون حرامًا لغيرو 
فالوطءٌ الحرامُ لعينه مسقظ للإحصان؛ لأنه زنا فلم يحد قاذفه لكونه صادمًا. 
والحرامٌ لغيرو لا يسقط الإحصانً ويحدٌ قاذفهُ لأنَّه ليس بزناء فالوطءٌ في غير 
الملكِ من جميع الوجوه أو من وجهٍ حرامٌ لعينه» وكذلك لو وطئ في ملكوء 
)١(‏ «المبسوط» 2١١5/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 94/ا5. و«الهداية» »4٠١/7‏ و«تبيين 

الحقائق» #/ 37 .7١‏ 
(0) «مختصر الطحاوي») ص7557» و«المبسوط» 94/ 2.١77‏ و«فتاوئ قاضيخان» 7/ 4/ا5» 


و«الهداية» ؟/ »5٠7‏ و«الاختيار» 5/ .”:٠‏ و”تبيين الحقائق» ”/ ,.75١7‏ و«اللباب» 
لا .١‏ 


© في الج) ا(لغيرة): 


هم 5 بل 


ورف االقوطوء: مويل آنا إذا قانت الحم موة فإن دزية الوطم 
لغيرو»ء وأبو حنيفة ن''' يشترظ للحرمة المؤبدةٍ الإجماءً» والمشهور 
7 الحديثٍ تدان هذا الأصل في الفروع إذا وطئ في نكاح فاسدٍء 
أو وطيئع أمة مستحقة) داريا : أككان مسدرناء افكانت 
محرمةً بالمصاهرة بالوطء» أو وطئ الأبُ جارية ولدِوء ففي هذه 
المسائل يسقظ إحصائه؛ لأنَّ هذا الوطء حرامٌ لعينِهِ وإن لم يأثم إما 
لكونِه جاهلا أو مكرمًا بخلافٍ ثبوتٍ المصاهرة بالمسٌ عن شهوة 
أو بالتقبيل؛ لأنَّ كثيرًا من الفقهاءٍ لا يرون ذلك محرّمّاء ولا نصّ في 
إقاث المد رموه كل السرية انه رطارين الأنقاط في إقامة ا السيمين مقاء 
المسبب فلا يسقظ الإحصان المتيقنٌ به بالشكٌ. 


وقذ قال أب يويست"”" وتتدين"" رتحههما' الل إن الإحصان سقط 
باعتبارٍ أنه وطءٌ حرام عكدكا + والفرق نتكاةة تعشلاف “كيبوت خرمة 
المصاهرة بالوطء؛ لوجودٍ النصّء وهو قوله تعالئ: 8 وَلَا تَكِحوا ما نَكمَ 
بكم يت 2 أَلِنسَآه إلا ما قَدُ سلف » [النساء: 07]» والنكاخ ف فى الوطء 
حقيقةٌ فيسقظ أعتبارٌ الأختلافٍ مع النصّ» وأما الحرمة المؤبدةٌ في 
الملكِ فكالأختٍ من الرضاع والجارية المشترك» فإنما يسقظ الإحصان 
لأنّه ينافي ولك الم وكان الوطءٌ واقعًا في غير الملكِ فأشبه 
الزناء والحرمةٌ المؤقتة كالمجوسية»ء والحائضء والتي ظاهر منهاء 
والتي حرمت باليمين» والأمة المنكوحةء والمعتدةٍ من غيرو» ووطءٍ 
)١(‏ «المبسوط) 5/94١١-/ا١١ء‏ و«الهداية» ”/ .»5٠5‏ و«الاختيار» 077١/5‏ و”تبيين 


الحقائق» #/ ,73١5-17٠6‏ 
شمف في (ج): (المنفعة). 


الاخين اقكنب ملك النميرم + والامة المكائية والمشتراة شرا فاسداة 
ففي هذه المسائل لا يسقظ الإحصان؛ لعدم كون الوطءٍ زنا عند قيام 
المحلّء وهذِه الحرمةٌ على شرفي الزوالي9". . 1 
قال: ( وإذا لاعنت بولدٍ سقط إحصاثها ). 
احترز بقوله: (لاعنث بولد) عن الملاعنةٍ بغير ولدٍ فإنه لا يسقظ 
إحصائها ويحدٌ قاذقُها لعدم أمارة" الزنا منهاء وأما الملاعنةٌ بولدٍ سوام 
كان الرلذ كنا أواقلاقها بيد مرت الرلق ل ارسده وسفظ إعضاتن؛ 
(لقيام أمارةٍ الزنا منه وهي ولادةٌ الولدٍ الذي لا أب لهء ففاتتٍ العفةٌ 
القى تعن برقل ان الاي 1011 
قال: ( ولو نسبَّهُ إلى جِدَّهِ أو نفاءُ عنه أو إل عمّهِ أو خاله 
أو زوج أَمَهٍ أو قال: يا ابن ماءِ السماءٍ أو لعربي: 
يا نبطي لم يحد). 
أن الفيية اليم الجدّ فإنها صادقةٌ مجارّاء وأما النفيئ عنه فصدقٌ أيضًاء؛ 
أنه ابن ابنه لا ابن جد بغيرٍ واسطةء وهذا أمارةٌ المجازٍ؛ لأنَّ ما صمّ 
إثباتهُ من وجو صحّ نفيّهُ من وجوء فكان كل منهما مجارّاء وما ثبت 


9 
7 


لشيءِ من جميع الوجوه كان حقيقة فيه فلم يصح نفيّة» وأما النسبة إلى 


)١(‏ «المبسوط) 21١١9/-١١57/9‏ و«الهداية» ”/ 2.5٠5‏ و«الاختيار» .”7١/5‏ و«تبيين 
الحقائق» ”/ ,3١5-7١6‏ 

(0) في (ج): (إجازة). 

(9) ساقطة من (ج). 

(5) «المبسوط» 0.١7/4‏ و«فتاوئ قاضيخان») «/8لا5. و«الهداية» 25١5/7‏ 
و«الاختيار) 7/6 .”71١‏ 


هم ل 


العمّ والخال (فصادقةٌ)”'' أيضًا؛ لصدقٍ الأب علئ كل منهماء قال تعالئ : 
وَإِلَهََابَآيكَ نهعم وَإِسَمَجِبلَ وَإِسْحَقَّ4 لالبترة: +17] وإسماعيل كان عمًّا لهء 
وقد قال يك : « الخالُ أبٌّ» وأما زوج الأمّ فالإطلاق عرفي باعتبارٍ التربية» 
وَأما:قوله + ليا أبن (ماء البتساء قلسن يقذفياء لأنه مبالفة فئ التشيية جماء 
السماء وهو الوصفٌ بالجودٍ والسناءء واللطفي والصفاءء وأما قولّه 
للعربي ديا بطي فليس بقذفي؛ لأنه يرادٌ به تشبِيههُ به في الأخلاق 


ا 


ا بقوله لرجل : يا زانيةٌ ). 


إذا قال لصفن تجاتراقة لايلريته الَحِدٌ عقك أبي ديف وأني 


وقال دين له وهو القيامنٌ: جد لأله: فثك على بوجه المبالغة» 
إن التاغ لاحقةٌ للمبالغة كالعلَامَة والنسّابة» ولا يقال: إن حقيقة هلذا الكلام 
وهي : يا أنئيل”" الزانية كذب» إذ المخاطبُ رجلٌ فلا يلحقّه العارٌ به؛ لأنا 
قوق لذ شقظا رذنت معفي :القدك لأن ضعة الرنا قدت بالرثا » ونسية 


)١(‏ في (ب): (فصالحة). 

(0) نبطي : النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجمع أنباط - يقال رجل 
نبطي ونباطي ونباط. «الصحاح» ص١٠‏ مادة نبط. 

() «مختصر الطحاوي» ص778» و«مختصر أختلاف العلماء» */ “354-171 271501 
و«المبسوط) 9/ 2177-١757‏ وافتح القدير» 57894-7748/0, و«اللباب» 7/ .١91/‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» ص78١.‏ 

(0) «مختصر الطحاوي») ص23558 و«المبسوط») 4/ 21١9-١١45‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
5/5/8 . واحاشية ابن عابدين» 5/ 00-05. 

() في (ب): (ابن). 


صصص كتاب الحدود باالاا-ا 4# 


الاثر ثةِ قذف بغير الزنا غعُرفًا ؛ لأنّ التأذي بنسبةٍ الأنوثةٍ لا يقصرٌ عن باقي 
ها الشضب:(ية""" عبان كما لو فال الأمراةة يا زاني (مع أن حقيقة 
كلامو" '' وهو ما ذكر الزاني كذبٌ إذ المخاطبٌ أمرأةٌ وبل أولئ لأنَّ 
نسبةً الذكورةٍ لا تُعَذُ في حقّها شتمًا عرقًا. 

ولههاة أن معدا جنا الكلام حقيقةً غيرٌ متصور' "2 وفي كون التاء 
للمبالغة شك فلا يجبٌ الحدٌ مع الشكٌ؛ وهذا لأنَّ التاة تكونُ للمبالغة 
في وص الشيء نفسِوء وقد تكون للمبالغةٌ في وصنٍ العلِم به 
كالف نه فإن المراد أعلمُ الناس بالأنساب أو أكثرهم بها (علمًا)29» 
فيحتمل أن يريد يا أعلمَ الناس بالزنا أو أكثرهم به علمّاء فإِنْ أرادَ هذا 
الحم لأ نك المف .أن أزاد في (الكلام)” لهت اديص 
بالشكُ بخلافف قولِهِ للمرأة: يا زاني؛ لأنَّ الترخيم سائمٌ في النداىء 
وَالشطاتٌ دلي غلن إزادة"2 التاء والحقيقة متصورة قاقد 0 


قال: ( وعكس فى زنأت فى الجبل يريدٌ الصعود ). 
إذا قال لآخر: زنأت في الحبل بالهمزء وقال أردثٌ به الصعودٌ على 


الجبل لا يصدَّقٌ عند أبي علق "واس ونه" رضييها كيد 
)١(‏ من (بء ج). ؟) ساقطة من (ج). 
(9) في (ج): (مقصود). (4:) من (ب). 


(5») غير واضح بالأصل» والمثبت من (ب. ج). (5) في (ج): (زيادة). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص758». و«المبسوط» 4/ ,.١15-١5‏ و«البحر الرائق» 25٠/6‏ 
و(لحاشية ابن عابدين» 06-65/54. 

(8) «مختصر الطحاوي» ص758”. و«الميسوط» 2١55/4‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
الا -لالاة. و«الهداية» 5/7 .”٠‏ و«البحر الرائق» 8/ .5٠‏ 


6 .5ك لب 


وقال مغين”" يدق ولا يعد لأنه آزاد جيل لفظ فإن الزنا في 
الجبل هو الصعودٌ حقيقة» واستعمالٌ كلمةٍ (في) مكان (علئ) سائعٌ لقوله 
تعالئ « رَلأْمَلَتَم ف جُدُعٍ أَلتَخْلٍ # اطه: 10١‏ ولهما أنَّ الحالَ دالةٌ على 
إرادة القذف. 

وقولّهُ: (زنأت) يجورٌ أنْ يكونَ بهمز الحرف الليّنِ كما يلين الحرفٍ 
المهموزء وتكونُ (في) جارية علئ حقيقتها في الظرفية» وهلذا متعينٌ؛ 
لأن (في) لا تستعمل في الزنأ بمعنى الصعودء وإقها متعم كل 
(علئ) والحملٌ علئ تغييرٍ حرفٍ غيرٍ موضوع لمعنئ مكان حرف غيرٍ 
موضوع لمعنئ مع فهم المعنئ من الكلمةٍ لبقاء أكثر حروفها أولئ من 
حمل كلامِهٍ على أستعمالٍ حرف موضوع لمعت عوض حرفي 2 
موضوع لمعنئ آخر؛ لأنه خلاف الأصل وهلذا هو الظاهرًء فلا نصئلاق 
في دعوئ ما يخالفه الظاهرٌ وما أستشهدٌ به في أستعمالٍ كلمة (في) 
مكان (علئ) ممنوعٌ بل هو جار به على موضوعِهًاء والمرادُ الإشارةٌ إلى 
(تمكين)”'' المصلوب من الجذع تمكن المظروف في الظرف"") 

قال: ( وما أوجبناه على المصدق ). 


رجلٌ قال لآخر: أنت زان فقال آخر: صدقتٌ لم يحد هذا المصدق””". 


5 5 7 5 2 3 2 55 م ١9 5 9٠‏ 3 .- 5 
وقال. زف 04 :. سد لأنه صَدّق قاذقة فيما نشبه إليه فيكون قاذفا: 


)١(‏ «مختصر الطحاوي»؛ ص2»5588 و«المبسوط») 2١55/94‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
#/ 5 لاغ-لالاة. و«الهداية» ”/ 2”:85 و«البحر الرائق» 8/ .5١‏ 

(؟) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب)» ج). 

(7) «مختصر الطحاوي» ص778» و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 2717 و«المبسوط» 
,.١5١١--04‏ و«فتاوئ قاضيخان» ”57/5/7. 


ص كتاب الحدود 


71+ أن أهاذا التصديقٌ ليس بتصريح بنسبةٍ الزنا إليه مع أحتمالٍ 
التصديقٍ في كلام آخر, ِلّا أنّ هذا ظاهرٌ لكنه لا يكفي لإيجاب الحدٌ 
فإن قال: صدقتٌ فيما قلت خدّ؛ لارتفاع الأحتمالٍ وظهور إرادةٍ نسبةٍ 
الزنا إليه صريحًا فصار قاذمًا. 


قال: ( ولم يجعلوا قولّهٌ في خصومةٍ لست بالزاني ولا أمي 


١و‎ 0 
01 


إذا قال رجل لآخر وهما يختصّمان: لست بالزاني ولا أمّي زنت فهذا 
قذفٌ عند مالك كانه" إذا كان ذلك متعارقًا ؛ لأنه تعريضٌ بالآخرء والحال 
وَالعَرفٌ يذلاف غابة فحن جد 'القدقن: 

وعندنا2©20: لا د لأن حقيقتة /1١١/‏ موضوعة لتزكية نفسِه وأمّىف 
والظاهرٌ إرادةٌ الحقيقةٍ» واحتمالٌ التعريض لا يوجبُ الحدَّ لأنه لا يثبثُ 
مع الأحتمالٍ”'. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص758. و«مختصر أختلاف العلماء» */ 797, و«المبسوط» 
.١15١-١-4‏ و«فتاوئ قاضيخان» /87/5. 

0) في (ب): (قاذفا). 

9) «المدونة الكبرئ» ا و«التلقين» 7/ 2,6٠6‏ و«المعونة») "/ /ا50١.‏ و«عقد 
الجواهر الثمينة» / 15". 

(5) «مختصر أختلااف العلماء» 7/7 .”١١‏ و«المبسوط» 2٠7١/94‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
“ا 


قال: ( ولو أختلت شهودٌهُ في مكانهٍ أو زمانه فهي مقبولةٌ ). 

الشاهدان بالقذفي إذا أختلفا في مكان القذف أو أختلفا في زمانِه قبلث 
قا لاما لف 

وقالا0© رحمهم | الله : لا تقبل. 

والأصلٌ أنَّ المشهودّ به إِنْ كان قولًا كالبيع والإبراء والإقرارٍ والطلاقي 
والعتاق أو فعلّا ملحمًا به (كالقرض لم يمنع الأختلافُ في الزمان أو المكان 
قبولَ الشهادةٍ بالاتفاق» وإن كان فعلًا كالغصب والجناية» أو قولا ملحقًا 
به)”" كالنكاح فالاختلاف مانعٌ بالإجماع. والاختلاف فيما عدا ذلك. 

لهما: أنَّ البينة لم تتم علئ قذففٍ واحدء فإنَ القذف في هذا الزمان 
أو المكان غيرٌ القذف في ذلك المكان أو الزمان» فصار كما لو شهدَ 
أحَدّمُما بالقذفٍ والآخر بالإقرار به» وكما لو شهدّ أحدّمُما أنه قذفه 
بالعربية والآخرٌ بالفارسية» فلو كان ملحمًا بالقولٍ لما كان الأختلافُ في 
الإقرار والإنشاء في اللغة قادحًا في الشهادة كالبيع والإجارة. 

وله: أنها شهادةٌ قائمةٌ على القول فلم يضر أختلافهما في الزمان 
والمكانء ولا يشكلُ بالنكاح» فإنه ملحقٌ بالفعل باعتبارٍ أنَّ إحضارٌ 
الشهودٍ فيه أو حضورّهم شرظء» فلمًا توقف وجودّهُ علئ فعل ألحقّ به 
في حقٌّ هذا الحكمء أما القذفٌ فقول جنار ا بويك ممعي اقل 
فلا يلحقٌ به» وهذا لأنهما شاهدان بما يوجبٌ الْحَدّ واتفقا في اللفظ 
والصيغة والمعن فلم يضر الأختلافٌ فيما عداهاء كما لو شهدَ أحذهما 
)١(‏ «المبسوط) 2٠١8/94‏ و«فتح القدير» ه/ 57”. و«البحر الرائق») 0/ ”ا واحاشية 


ابن عابدين» 45/5. 
(؟) ساقطة من رج). 


أنه قال 40ه ازنوبيقاقنة ركني الكه أنه لقان" رديت فاون عييفاة 
وهلذا بخلاففٍ ما إذا أختلفا في الإقرارٍ والإنشاء؛ لأنَّ الموجبٌ هو صدورٌ 
اللفظٍ بصريح الزنا لا ما يكونٌ اللفظٌ عبارةً عنه. ألا ترئ أنه لو قيل لرجل : 
إن فلانًا قال: إنك زنيتَ وهو حاضرٌ فقال: نعم. لمش والقيكا الإقرار 
غير لفظٍ الإنشاء صورةً ومعنئ فلم تتم الشهادةٌ علئ واحدٍ منهما بخلافٍ 
الببع» فإنّ المقصود ما يدلٌ عليه اللفظٌ من مبادلةٍ المالٍ بالمالٍ بالتراضي 
لااتفنن (لفل)""” الشاقة» ودلالة الإقرار والإنشاء في البيع عانم 
ما هو المقصودٌ منه حاصلٌ وبخلاففٍ أختلافهما في اللغةٍ في القذفٍء 
فإن "الما ةعقو اترمكل لذ ع يول قلت لفطل فاختَلافُهُما فيه أختلافٌ في 
السبب الموجب بخلاف البيع والنكاح» إذ المقصودٌ ما يدلٌ اللفظٌ عليه 
من حصولٍ مبادلةٍ المالٍ بالمالٍ بالتراضي» فلم يكن الأختلاف فيما يدل 
علئ ذلك قادحًا”". 


قال: (وثره شهادة المحدود فيه وإن تات ). 


إذا ا القاذفت ردث شياده ا 


وقال الشافعيك”؟' كله إذا تاب تقبل شهادئه ؛ لزوال السبب الموجب 
للردٌ وهو الفسق اقفرم عله بقولِهٍ تعالئ: « َك حم اليش > 
[الدور::14] وأثرٌ الفسق. فى رد الشهادة ظاهرٌ» وقد لرمّه ذلك إِمّا بارتكات 


() من (بسء ج). 

6) «الميسوط» 2٠١8/9‏ و«فتح القدير» 2557/0 و«البحر الرائق») 6/ ”7 واحاشية 
ابن عابدين» 54/4. 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» «/ 379-778 و(الداية» 7/ 400», و«اللباب» 500/8. 

(5) «الوجيز» 21١9/7/7‏ و«غاية البيان» ص١٠”.‏ 


جوم 


الكذب بتقدير الكذب أو باظهار الفاحشة بتقدير الصدق» ولمّا كانت هذه 
في نفسهًا جريمةً جعلّ الشرعٌ الإتيان بالبينة مخلّضًا عنها؛ لثلا ينسدّ باب 
الحدّء فإذا أنتفى المخلص وهي جريمةٌ في نفسِهًا موجبة للفست فردتٍ 
الشهادةٌ: فإذا تاب أنتفى الفسقٌ فينتفي الرد. 

ولنا"'2: أنَّ ردّ الشهادة من تمام الحدّ الذي شُرعَ في مقابلة الرميُ مع 
العجز عن البينة؛ لأنَّ الأمرّ بالجلدٍ خرج مخرج الجزاء لهاذِه الجريمة» وردٌ 
الشهادة معطوفٌ عليه فيدخل تحت الجزاءٍ ضرورة أشتراك (المعطوف في 
حكي)"" المعطرق»علية) بوفقة فنا أن “مق نوف عضحة المال سحن 
بالسرقة تفوت نعمةٍ البطش» فوجوبٌ القطع لمكانٍ كفران تلك النعمةٍ 
العظيمة» ومّنْ فوّتٌ بالرميئّ عصمة العرض المصون أستحقٌ تفويتَ نعمةٍ 
الكلام (بقطع اللسان)”"» إِلّا أنَّ الشرعَ أقامَ القطعّ المعنويّ برد الشهادة 
الى عن امعطم منافع اللسان مقامٌ القطع صورةٌ بمنزلةٍ قطع اليدِ؛ لأن 
كلا منهما من تمام الحذّء ثم التوبةٌ لا ترفعٌ الحدّ المستوفئ في الماضي 
فيبقئ مردود الشهادة أبدًا كما أنَّ السارقٌ مقطوعٌ اليد أَبدَّا'". 

قال: ( وهو 0 أو بأكثره أو بتماوه وبه قالا”" ). 

عن أبي مووي 1111 واه تلذاث رواياتٍ أفهمها فني المتن بإدخالٍ حرف 
(أو): 


الأول :"أن شهاوته تبطل بضرب رع اجون كيد 


() «مختصر أختلاف العلماء» 78/8 -59”. و«الهداية» ؟/ »5١4‏ و«اللباب» "/ 55١‏ ” 
(؟) ساقطة من (ج). 

(”) «مختصر أختلاف العلماء» /759. و«المبسوط» 210/4 و«الهداية» ”/ 400. 
(4) «مختصر أختلاف العلماء» / 2779 و«المبسوط») 2١٠/9‏ و«الهداية» 7/ 5060» 


صصح كتاب الحدود 


والثانية: بضرب أكثر الحدٌ”"". 

والثالثة : تُردٌ شهادثه بعد تمام الحدّ وهو قولّهماء وفائدةٌ الخلافٍ تظهرُ 
فى القمة يقدف مص علا شرت ينوط اتدل اقم الح اونش سسا + 
ففي روايةٍ جازث شهادتّه على المسلمين وعلئ أهل الذمَّةٍ مَةِ تبعا لهم 
ووجُجَهُّها أنَّ ردّ الشهادة من تمام الحدٌّ وثبوته عند العجز عن الإتيانٍ 
بالبينة» والعجرٌ يظهرٌ بضرب سوط؛ لأنَّ القاضي يحرمٌ عليه ضربه 
ب/ مالم يتحقق عجره فكان ضربه جاريًا مجرئ حكمِهٍ فيطلت 
شهادثة التي كانت سائغةً تغة'' علئ أهل الذمةّء فإذا أسلمٌ أستفادٌ شهادةً لم 
تكن له وهي سالمةٌ عن الردٌ. 

وقاله2" : وهي الروايةٌ الأخرئ أنَّ الردّ موقو علئ إتمام الحدّ؛ لأن 
الردّ من تمام الحد والتمامٌ يعتمدٌ الوجود وما ضربٌ قبل الإسلام بعض 
اعد فاه تعرر ياد ته لذ رذ و البعد )الع لد فيه له سنا 
بجا الود فلا ارد كلوق العد مسن يعد اقامة السد) لأنه لم تكن 
(له) '' شهادة فتردٌ إتمامًا للحدَّء وإنما الشهادةٌ الواجبةٌ الرد هي التي 
أستفادها بعدّ الحرية» فترد. 


سد اب راأجواة تعر يسرك كر الج زور أن 
00 
«اللباب» "/ .3١ ١‏ 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 79”. و«المبسوط) 4/ .١7٠١‏ و«الهداية» ؟/ 25٠6‏ 
«اللبياب» #/ .3٠١‏ 


0( في (ب): (سايقة). 
9) من (سء ج). 


ا ب ييه 


قال : ( وتقبلٌ بعد الإسلام لا العتق ). 
لأنَّ الشهادةً المستفادةً بعد الإسلام ليست هي الشهادةٌ التي كانث له 
حال كونِهِ ذميًّا وتلك هي المردودة ناكا تانعةاء يكت المي انه 
لا ياد لنطافياة عل ما ا 
قال: ( ولو قذف عبدًا أو أمةٌ أو كافرًا بالزنا أو قال لمسلم : 
اناضق ار باحيك اويا كال عور ْ 
أمّا الأول فلأنه قذف بصريح الزنا لكن شرط إقامةٍ الحدّ -وهو 
الأخفان - مقةرة فين التعرر: 0 الثاني فلأنه قذفَ مسلمًا بغيرٍ الزنا 
فألحقّ به العارّ والشينَء ولا قياسَ في الحدودٍء فوجب التعزيزء إِلَّا أنه 
يبلغٌ به غايتّه في الأول؛ لأنه من جنس ما وجب به الحدٌّ في المحصن. 
والراي فى الثاني إلى الإماء””". 
قال: (أو يا حمارٌ أو يا خنزيرٌ لم يعرَّر وقيل: يعزر إنْ كان 
شريقًا ). 
أما القول الأول فوجههُ أنه صريحٌ الكذب فلم يلتحقٌ به العارٌ» ووجة 
القولٍ الثاني أن المقذوف إذا كان شريمًا كالعلوي والعباسي والفقيه تلحقه 


2 ضف ” 


الوحشةً بذلك» بخلافٍ العاميّ الذي لا يبالي بذلك» وقد قال بعضهُم 


21٠0 و«الهداية» ؟/‎ .١7٠ /4 «مختصر أختلاف العلماء» / 78 و«المبسوط»‎ )١( 
.3٠١ /9” و«اللباب»‎ 

() «مختصر أختلاف العلماء» "/ ١‏ و«المبسوط» 2١١4-١١8/4‏ و«تبيين 
الحقائق» 25١8/7‏ و«اللباب» ”/ .5٠١‏ 

(”) «الهداية» ”/ ه٠5-5٠:5.‏ و«الاختيار» 777/5 و«حاشية ابن عابدين» 5/ ١لا-‏ 
0/1 


صل كتاب الحدود 


إنه 0ن مظلقًا + أعتبارًا للعرفٍ» فإنه د (فبه)0) 7 والتفصيل أحسنٌ » 
0 
وهو من الزوائد . 
قال: ( ويقدر أكثره بخمسةٍ وسبعين سوطًا وهما بتسعةٌ وثلاثين 
ولا ينقصُ فى الأقلّ عن ثلاثة ). 


أكثرٌ التعزير عند أبي يوسف”*2 كته خمسةٌ وسبعون سوطًا في رواية 
وفي رواية أخرئ تسعةٌ وتسعون”"”. 

وقال ةا نو ةا" أواتقويو" أ وجييد 1 كرد ويه اقم 

والأصلٌ في ذلك قَولَهُ يككِِ: «من بلغ حدًّا في غير حدٌّ فهو من 
المعتدين 00". 

وأنو ضف" ومعيز"" ركميها فانط ا إلرة أددى: الخسن هن سن 
القذفٍ في العبدٍ فصرفاه إليه وهو أربعون فنقصا منه سوطا. 


)١(‏ من (أ): (تعزير). 

0) من (ب) و(ج). 

(”) «الهداية» ”/ 4505-6. و«الاختيار) 5/ 7”77. و«احاشية ابن عابدين» 5/ ١/ا-7/.‏ 

(5) «الهداية» 25٠5/1‏ و«تبيين الحقائق») ”/ 27١١-٠5١9‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
5/ الا-الاء و«اللباب» 1994-1948/7. 

(5») فى (بء ج): (وسبعون). 

)03 «الهداية» 0 و«تبيين الحقائق» ”/ 27١١-5١٠9‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
5/ 56,» و«اللباب» .199-1١987/#‏ 

0) رواه البيهقى 8/ 70 من حديث النعمان بن بشير» ومن حديث الضحاك وقال: 
المحفوظ 50 أه. ورواه محمد بن الحسن فى «الآثار» مرسلًا كما عزاه الزيلعى 
فى «نصب الراية» ”/ 3"65. ْ 1 

00 «الهداية» 5 و«الاختيار؛ 2578/5 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 258٠١‏ و«تبيين 
الحقائق» ”/ 273١١-7١9‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ .5١‏ 


وأبو يوسف”('' كن أعتبره في الحرٌ إذ الحرية هي الأصل» ثم نقص منه 

2 م وى 1ن : : 7 5 3 
سوطا وهو القياس وهو قول زفر طلفنه » وفي رواية الكتاب نقص خمسة 
عدل فيها عن القياس بأثر علي ضيه في ذلك فقلّدَهُء والأدنئ مقدرٌ بالئلثِ 
في الكتاب؛ لأنه لا يحصل الزجرٌ بما دون الثلثِ» وعن المشايخ أن الرأيّ 
في ذلك إلى الإمام؛ لأن ذلك مما يختلفٌُ باختلافٍ الناس. وعن أبي 

عل 0 ل 2 5 : ا ع اتا 
يوسفت:2 > يقدر بقدرٍ عِظم الذنب وصغره. وعنه أنه يقرب كل نوع من 
جنسه فيقرّبُ القبلةً واللمسّ من حدٌ الزناء ويقرّبُ القذف بغير الزنا من 
عل لفلف ال 

قال: ( وإن رأى الإمام الحبسٌ أيضًا فعل ). 

إذا رأى الإمامُ أنْ يَحْبِسَ في التعزيز مع الضرب فعل ذلك لأنَّ الحبسّ 
يصلحٌ تعزيرًا؛ ولهذا جاز الأكتفاء به فجاز ضُمه أيضًاءٍ ولهذا لم يشرع 
الحبس في التعزير للتهمة قبل ثبوتٍ سببه» وشرعٌ في الحد قبل ثبوتٍ 
فنييه؟ لآن:الحيس نفشه تعرية»:فيؤدى شرغه إلى 'الشضوية بين السة 
والوفيقة وخلانب السدء لاله نف 

« ّ هت بي 5 2 5 7 0-0 3 07 00 35 035 م 

قال: ( ويقدم التعزير في شدة الضرب ثم الزنا ثم الشرب ثم 

القذف ). 

أشدٌٌ الضرب التعزيرٌء لأنه قد جرى التخفيفٌ فيه من حيث العددٍء 
فلا يخففٌ من حيث الوصني وإلا يلزم خلوه عن فائدة الزجرء ثم حذ 
)1١(‏ «الهداية» »5٠5/7‏ و«الاختيار» 278/5 و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 258٠١‏ و«تبيين 

الحقائق» "/ 251١-7٠١9‏ واحاشية ابن عابدين» 5/ .5١‏ 


(0) «فتاوئ قاضيخان» "/ 2548٠١‏ و«الهداية» .5٠5/7‏ و«الاختيار» 78/85ء و"تبيين 
الحقائق» / 27370-7١9‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ .5١‏ 


صصح كتاب الحدود 


الزنا؛ لأنه ثابتٌ بالكتاب وهو أعظمٌ جناية من الشرب حيتٌ شُرعَ فيه 
الرجمء وحدٌ الشرب بعدَهُ لأنه متيقنٌ بسببه وهو ثابتٌ بقولٍ الصحابة 
ودء ثم حدٌ القذف؛ لأن سببّه محتملٌ لجواز صدقٍ القاذفٍ. وقد جرئ 
فيه التغليظ من حيتٌ ردٌّ الشهادةٍ التي نزلتُ منزلةً قطع لسانه فتخففٌ من 


4 ارو 60 


قال: ( ويعرّر زوجته عن ترك الزينةٍ وغسل الجنابةٍ والخروج 
من المنزلٍ وتركٌ الإجابة إلى الفراش ). 
لوجوب طاعته عليها'"' وطاعة الله تعالئ فيما أمرّ فيعزّر على المخالفة 


)١(‏ «الهداية» »5٠5/7”‏ و«الاختيار» 7”78/5. و«تبيين الحقائق» #/ ١١5ء‏ و«اللباب» 
.١1 99-١‏ 

0) في (ب): (إليها). 

(6) «الاختيار» 2333/5 و«فتح القدير» 0/ 2550 و”تبيين الحقائق» 9/ 27511١‏ واحاشية 

ابن عابدين» 5/ /الا. 


حد السرقة وإثباتها وكيفية القطع 
قال: (إذا سرف عاقل بالغ من حرزٍ نصابًا لا شبهة له فيهما 
ونقدّره بعشرةٍ دراهمم مضروبةٍ أو ماهي قيمته لا بربع 
دينار / 7 وجودتها شرط. ويخالفه في الزيوفي 
الرائجةٍ فشهدٌ عليه أثنان» فسّئلا عن ماهيتهًا وكيفييهًا 
وزمانِهًا ومكانها أو أقرّ مرةً. ويعتبره مرتين قطعث 
يميئهُ من الزندٍ وحسمث بعد خصومةٍ المسروقٍ منه. 
وقطعناه بدعوى المودع والمستعير والمضارب مع غيبة 
المالك ). 
السرقةٌ في اللغةٍ: أخذٌ الشيءٍ خفيةً بغير إِذنِ صاحبه مالا كان 
3 و 
ون القترم: أحد العاقل البالغ نصابًا محررًا أو ما قيمتُه نصابٌ ملكا 
للغير ولا شبهةً له فيه ولا في الحرز علئ وجه الخفية'". 
ويعتبرٌ المعنى اللغوي في أبتداء السرقة وانتهائها أو في أبتدائِهًا فيما إذا 
نقب البيتَ خفيةً وأخدّ المالَ مكابرةً» ولا يكونٌ ذلك إِلّا ليلا فإنه في 
النهار يلحقه الغوث فلا يمكنه ذلك فلا يقطعٌ فتشترظ الخفية ليلا 


)١(‏ «مختار الصحاح» ص77 مادة سرق. و«المصباح المنيرة ص6١١‏ مادة سرق» 
و«المعجم الوسيط) 7/0 مادة سرق. 
(؟) «الاختيار» "5١/5‏ و«تبيين الحقائق») ”/ 27١7‏ وهحاشية ابن عابدين» 2857/5 


و«البحر الرائق» 8/ 04. 


سح كتاب الحدود 


ونهارّاء فالسرقةٌ (الأدن)"'' مسارقة قة عين المالكِ أو من يقومٌ (مقامّه)'") 


وفي الشروقة الكيرى وهي قطع الطريق مسارقةٌ عين الإمام ومن يقوم 
مقامّهُ من أعوانهء لأنهم أعيئة علئ حفظ الأموال"". 


وشرط البلوعٌ والعقلٌ لأنَّ فعلَ الصبيّ والمجنون لا يُعنّ جنايةَ فلا يترتبُ 
عليه الحدٌ الذي شُرعٌ للزجر ولم تشترط الحرية؛ لأنَّ العبد كالحرٌ في السرقة 


او رصي حت سل سر 


لإطلاق النصّ وهو قوله تعاليئ # وَالسَارِفُ وَالسَارِقَةَ فَأَفَطعوأ ا 
المائدة: +] ولأنَّ القطعَّ لا يمكن تنصيفه فكمل في العبدٍ صيانة لأموالٍ 
الناسء وكترط الخيرر 'لأن الأتعيوار © والأعنفاء لا يظي درن 
وسيأتي الكلام فيه"*) 

آنا" المعناءت: نك كك الايد الاين ووأ عشان نا لم لمحف 4 لذ ها بلسي 
بخطير تفتر الرغبةٌ عنه ولا يؤخدٌ على وجه الخفيةٍ ولا يتحققٌ فيه ركنُ 
السرقةٍ فلا يترتبُ علئ أخذو حكمٌ الزجر؛ لأن الزجرّ يشرعٌ فيما يغلبٌ 
وجودُهء وشرط عدمٌ الشبهة فيهما أي في الحرز والنصاب؛ لأن الشبهة 


7 2 5 5065 3 00 
دارئة للحد» والنصاتث ل بعسرة دراهم 2 ١‏ 


4 في (9): (إذن). 

(0) في (ب): (مقام المالك). 

(*) «المبسوط») .١7/9‏ و(الهداية») .5٠8/7”‏ و«الاختيار) "51١/5‏ و«تبيين الحقائق» 
*/ 1 7. 

(4) في (ب): (الاستحراز). 

(0) «المبسوط» 2177/94 و«بدائع الصنائع») /ا/ ومن و«الهداية» 7/7 .5١8‏ 

(5) «المبسوط) 1//94 2١7‏ و«الهداية» 5504-508/57» و”تبيين الحقائق) #/ 2751-1117 
و«الاختيار» 5/ 27”57 و«اللباب» 7/9 .7١‏ 


0 ل دا 


وقال الشافعي"'' كن: مقدرٌ بربع دينارء وعند مالك”" كن بثلاثة 
دراهمّ» والأصل فيه ما روي أنَّ اليدَ كانت لا تقطمٌ علئ عهدٍ رسول الله 
يك إِلّا في ثمن المجَنٌ”"» ونقل في تقديره عشرة دراهمٌ وثلاثة دراهم, 
فالشافعي”*؟ ومالك رحمهما الله يأخذان بالمتيقن وهو أقلّ ما نقل 
فيه» والشافعي يقول"'': إن الدينارَ كان علئ عهدٍ رسولٍ الله يكئِِ (اثنا 
عشر درهمًا والثلاثة ربعهاء وعلماؤنا أخذوا فيه بالأكثرء أحتيالا لدرء 
اليفن؛ لأنّ في الأقلّ شبهة عدم الجتابزه كبن وقد بوياايها زري ابن 
قوله علد : ١لا‏ قطع إِلّا في دينارٍ أو عشرة دراه )”", واسمٌ الدراهم 
لما لم يتطلق إلا على المضروية منها في العرك 1ه شترطه في الكتاب» 
وهو ظاهرٌ الرواية» وهو الأصحٌ وضاية لكمالٍ الجناية» وفائدةٌ ذلك تظهرٌ 
فيما لو سرقٌ عشرةً تبرًا قيمثها أنقصٌ من عشرةٍ مضروبةٍ لم تقطغ. 
والمعتبرٌ في هذه الدراهم وز سبعةٍ مثاقيلَ كما في الزكاة؛ لأنه 
هو المتعارف» والأصل فيه أن النقود عليل عهدٍ رسول الله لله )7 وعهد 


.49/8 و(حلية العلماء»‎ .11/١ /7 «(الأم56/ 170.» و«المهذب»77/8/1. و«الوجيز»‎ )١( 

(؟) «التفريع» 7117//7. و«عقد الجواهر الثمينة» 77517/7. 

(9) المجن:هو الترس .لأنه يوارئ حامله أئ يستره والميم زائدة «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» "١8/١‏ مادة جنن. 

(5) «التنبيه» ص 555» و«غاية البيان» ص 2301-7٠0٠:‏ و«تكملة المجموع» لحي الجر 

(5) «التفريع» .7١17//75‏ و«عقد الجواهر الثمينة» 7/7 1755. و«حلية العلماء» //49. 

(5) (ا لمجموع» 6*0 و(التنبيه» ص 50 1. 

(©6 رواه الترمذي معلقًا عن ابن مسعود» وقال: مرسل » والعلم علئ هذا عند بعض أهل 
العلم» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة» قالوا: لا قطع في أقل من عشرة 
دراهم. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


سما كتاب الحدود لاس 


أبي بكر وَيكنه كانت متفاوتة فمنها ما كان الدرهمٌ عشرين قيراطاء ومنها 
ما كان عشرة قراريط وهو الذي يسمي وزن خسمة مثاقيل» ومنها ما كان 
أثثى عش قبراظا :وه الذين سكي ورة ست ينافي فلم كان له 
عمرّ ذينه وطلب النامنُ منه أن يجمعَهُم علئ نقدٍ واحدٍ أمر بأنْ يؤخدّ 
من كل 0 من هذه الأنواع درهمء د فكان أثنين وأربعين قيراطاء 
وأمر أن تضوت كلذتكة دراهم فكان كل درهم أربعة عم قبزاتلاء 
وهو وزن سبعة مثاقيل» وانيهر الأمز عل ذلك إلا يمنا هذا ذكره في 
الو 

وقوله: (أو ما هي قيمته) أي: وتقطع بسرقةٍ (شيءٍ قيمئه)!'" عشرة 
دراهمء وفيه دلالةٌ علئ أنَّ الأعتبارَ ذ في القيم بالدراهم ولو كان العسووق 


ذهياء وجودة الدراهم شترظ غدل أبن عي كانه 


5 لآ 2 7 5 م 
زاك دعرو "00 ارق سل برج رع ري 


فقد سرقٌ نصابًا؛ لأنها إذا كانت تروّج ساوتٍ الجيادٌ فلم يظهر 
التقضيان: 

وأبو حنيفة كن يقول: ماليةٌ الزيوفف أقلّ من مالية الجيادء والماليةٌ 
مما يرغبٌ فيها فتمكنٌ النقصان. فيها كتمكنه في نفس العين حت لو سرفٌ 
من الزيوف ما يساوي عشرة دراهم قطع إجماعًا؛ لأنّه للا نقصان فى 


.1884-1١7*8/94 «المبسوط»‎ )١( 

(0) من (سبء ج). 

(*) «الاختيار) 5/ 2357 و١فتح‏ القدير» 0/ 09””. و«البحر الرائق» 0/ 00-5. و«(تبيين 
الحقائق») 7/ 7117-15157. 

2١‏ ا(بدائع الصنائع» دشل ٠»‏ وافتح القدير) ه/ 7659, و«البحر الرائق» 0/ ٠00‏ و«تبيين 
الحقائق» "/ .7١77‏ 


ب 


الغالية" "عاتم اموق لنت يقبا ارس 77ل وفك م أن (شها ذه الا 
مع الرجالٍ غيرٌ مقبولةٍ في الحدودٍء ويسألهما القاضي عن ماهية السرقة 
وكيفيتها ومكاتها وزمانها؟ لأن ذلك مما يلتبس علئ كثيرٍ من الناس 
فيسألُ الشهودّ عنه أحتياطًا في الحدودء ويجورٌ أنْ تظهرٌ من شرحهم 
لذلك شبهةٌ دارئةٌ للقطع» إما باعتبار شبهةٍ في الحرزٍ أو في المالٍ أو يختلفٌ 
فيان الشواذتي ومكاتهها اداج نلا تنم البيية ا وغازة .مخ الدواقد: 
ويثبتٌ بالإقرارٍ مرةً عند أبي حنيفة*؟ ومحمد””؟ رحمهما الله. 


وقال أبو يوسف” كنه: لا تقطعٌ حتئ يقر مرتين؛ لأن الموضعٌ 


موضعٌ الأحتياط بدليل أعتبارٍ صفةٍ الذكورة في الشاهدٍء فكان أعتبارٌ 
عددٍ الإقرار فيه بعددٍ الشهودٍ من باب الأحتياط أعتبارًا بالزنا. 

(ولهما”*؟: أنَّ التكرارٌ في الإقرار غيرٌ مفيدٍ. فلا يعتبرٌ كما في القصاص 
والقذفء وإنما أعتبرٌ في باب الزنا)""' علئ خلاف القياس فلا يتعدى مور 
لتم 


)١(‏ «المبسوط» 9/”*, و«الهداية» 8504-5:8/7. و«الاختيار» 5/ 2757 و«اللباب» 
0 

(؟) «المبسوط» 89 ,. و«الهداية» .57١7/‏ و«الاختيار» 5/ 50"اء و«اللباب» 
0 

فى (أ). (ب): (شهادتهن). 

2 االمبسوط) 9 ١5"‏ . و«الهداية» .5٠94/7‏ و«الاختيار» 5/ 50" و”تبيين الحقائق» 
ع مغ 31. 

(ه) «الهداية» .5٠94/7‏ و«الاختيار» 5/ 2750 و«درر الحكام) و«اللباب» 
5. 

) ساقطة من (ب). 


ع ص سس ب ب يي 0 


05 ا كله: إذا لم أقطعْ بالمرةٍ الأولئ لم أقطعْهٌ أصلًا؛ 
لأن الخصومة أنقطعث بالإقرارٍ أولَ مرةٍ كما لو رد عليه المسروقٌ فلم 
يكن الإقرارٌ الثاني بعد أنقطاع الخصومةٍ مفيدًا للقطعء كما لو رد 
المسروقٌ ثم أقرّ بالسرقة فإنه لا يقطع» ثم خصومةٌ المسروقٍ منه. ودعواه 
شرظ القطع؛ لأنَّ الخصومةً شرظ لظهور السرقةٍ وكذا حضوره شرظ 
لفطل لاج لتقا هيو لفك ووو رياني اللي لجعي ا د 
المعروق أ اطلعة إياء اليفك العلا تإذ اهار الطلى 'الاتعديا لويذ 
خاصمٌ المستودع أو المضارب أو المستعير قطع بدعواهم مع غيبة 
امال 


وقال اد نه : لا تقطع بدعوى هؤلاء من دوب حضور المالك؛ 


لآأنه اتيفاة عم قام التتبهة »قل بسر 401 .وهلذا لان البالك لو عه 
فعساه يقر له بملكٍ المسروق أو بكونه مأذوثًا له في الأخدٍ من جهيه؛ 
ولهاذا فإنَ القصاص في النفس لا يستوفئ يخصومة المولع ولا غير مم 
غيبةٍ المالك؛ ولأنّ المال مضمونٌ على السارق وفي أستيفاء القطع 
إسقاظ لضمانه وتفويثٌ لعصمته فلا يستوف بخصومته. 

0 : أن السرقة الموجبة للقطع ظهرث عند القاضي بالحجة بدعوئ 

معتبرةٍ مطلقًا؛ لأنَّ لهؤلاء حقّ اليدِ الصحيحةٍ فكان لهم الخصومةٌ في 
5000-0 اليد مقصودةً كالملك». ألا ترئ أن الغاصبٌ يضمن 


)١(‏ «المبسوط» .١87/4‏ و«الاختيار) 5/ 7506 و«تبيين الحقائق» "/ 7١‏ و(فتح 
القدير» ه/ ."5٠‏ 

(0) في (بء» ج): (الحدود). 

(9) «بدائع الصنائع» فيضنت و«المبسوط) 9/ .١55‏ و«الهداية» »5٠9/7‏ و«البحر 
الرائق» 58/6. 


م ب ب 


الأمين بتفويتٍ يده فكان مقصودّاء وإذا ثبت له الخصومةٌ في إثباتٍ إزالة 
يدو ثبت له في إثباتِ سبب إزالتها وهي السرقةٌ» كمن أدعئ في يد آخر 
شيئًا أنه لَهُ أشتراه من فلانٍ وأقام بينةَ قبلث» حتئ لو قدم البائع فأنكرٌ 
لم يلتفث إلئ إنكاره؛ لأنّه لما كان خصمًا في إثباتٍ الملكِ لنفسه كان 
خصمًا في إثباتٍ سببوء فكذا هذاء وإذا ظهرتٍ السرقة بخصومةٍ عند 
القاضي بغير شبهة؛ لأنّه أصلٌ في هلذِه الخصومة لا باعتبارٍ (النيابة))') 
عن المالك. ألا ترئ أنه لا يضيفٌ بخصومتة إلى المالكِ» فوجب 
القطعٌ إقامةً لحقٌّ الله تعالئ» وما ذكر من شبهة إقرار المالكِ له فلا أعتبار 
لهاء ألا ترئ أن لربٌ الوديعة أنْ يقطعَ بدون حضور المودع وإِنْ كانت شبهة 
إذنه له في دخول الحرز ثابتة» والمعتبرٌ إنما هي موجودةٌ في الحالٍ لا متوقعة 
الوجودٍ في المآل؛ ولهاذا يقطعٌ بالإقرارٍ وإنْ كان يتوهم رجوعه عنه في ثاني 
التحال واننا سقو كل ععيمة اتمال نقايك كينا الاشيفاء حى الشرم 
فلا يضاف ذلك إلى المودع؛ لأنَّ قصدّ المودع بالخصومة إحياءٌ حقٌّ 
المالك لا إسقاطه فلم تكن خصومتهم مفضيةً لتخلل فعلٍ فاعل مختارٍ 
فأضيف الحكمٌ إليه لا إلى السبب». وتركت الخلافٌ ا د في 
«المنظومة”" مع الشافعي”" كأ في أنّه لا يقطعٌ بالسرقةٍ من 
المستودعء فإنّه قال في «الوجيز»”*': ويقطعٌ بسرقةٍ المالٍ من يدٍ المودع 
والوكيل والمرتهن. 


)١(‏ في (بء ج): (النهاية). 

(؟) «المنظومة» .١5١‏ 

(6) «الأم» /**” و«المهذب» 271/4-71/8/7 و«روضة الطالبين» 779/17. 
(8) «الوجيز) ؟”/ ”/ا١.‏ 


سس كتاب الحدود 


وقوله (تطعتك زميته هن الوق حي ايان 1 القطع. أما نفْسُ 
الح فلقوله 0 وَأَلسَارِقٌ وَألسَّار: 7 كه فأفَطعوا أيد رِيهَُمَا # [المائدة: 7"4] 6 وأما 
أن اليد مفسرةٌ باليمين فلقراءة ابن مسعودٍ دَنه: فاقطعوا أيمانهم", 
وأما كوَنه من الرْندٍ فلما صحّ أنه د أمرّ بقطع السارق فاق لتك 
وأمًا الحيت ”0 فلقوله َيِه : « فاقطعوه واي 109007 ولأن الحسم 
مانعٌ من نزف الدم المفضي إلى الهلاكِء والهلاكٌ غيرٌ مرادٍ بل المرادٌ 
حضول الزجر. فكان الحسم مأمورًا به لف0, 
قال: (فإن ثنيل قطعتٌُ رجله اليسرئ» وإن ثُلْتٌ خُلْدَ حبسّه 
حتئ يتوبٌ ولا تقطعٌ يِدَّهُ البسرئ ثم رجله اليمنئ في 
الرابعة ). 
إذا قطع السارقٌ فعاد فسرقٌ ثانيةً قطعتٌ رجلّه اليسرئ من المفصّل 
وحسمثٌ كما مرّء فإن عاد فسرقٌ لا يقطع بل يخلّد في السجن حتى 
يتوبّ ويظهرٌ عليه سيماء التائبين. 
)١(‏ سنن البيهقي 277١/8‏ وقال الحافط ابن حجر في «التلخيص الحبير» :7١/5‏ (فيه 
(؟) «المبسوط») ,.١58-١51//9‏ و«الهداية» 7/7 »5١5‏ و«الاختيار» 5/ ."6٠‏ و«اللباب» 
ا 


(9) «سئن الدارقطني» ص ١‏ ”الا و«مستدرك الحاكم» ,”8١4‏ ولاسنن البيهقي» 
711-74. وقال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم ووافقه الذهبي وضعفه 
الألباني فى الإرواء 8/ 85. 

(5) أحسموه: أي: أقطعوا يده ثم أكووها لينقطع الدم. 
«النهاية فى غريب الحديث والأثر) .558/١‏ 

)2 "المبسوط» 9 -158. و«الهداية» »5١5/7‏ و«الاختيار» 5/ ."8٠‏ و«اللباب» 
الفلييية 


م4 _د د ل 


وذكر المشايخ أنه يعرّر أيضًا بما يراه الإمامٌ (رادعا"")0". 

وقال الشافعي”" كأنه: إذا سرف ثالث قطعث يذه اليسرئ وفي الرابعة 
تقطعٌ رجه اليمنئ. وهذا تفسيرٌ لما في «المنظومة»”/) من قوله: وتقطمٌ 
الأطرافٌ في المراتٍ»ء فإنه أهمل الترتيبّ. له قوله يكِِ: «من سرقٌ 
فاقطعوه. فإِنْ عاد فاقطعوه, فإِنْ عاد فاقطعوه. فإِنْ عاد فاقطعوه)””'2 
وق علمل ها تسلخاء :فى ززاية أخرئ» ولأن الحدَّ شرع زاجرّاء 
والشرقة العالقة مكل الأولن فى 'أنينا جتاية تتتتدعن الراجر.عتهنا بل 
فوقها؛ لأنه أقدمَ عليها /1١8/‏ مع تقدِّم الزجر عن الأولئ والثانية» فكان 
إقذاله علبها م هذه التعالة دغل :إلى -شترعية «الرجر. 


ولنا"2: قولٌ علي ونه في السارق ثالثة: إني لأستحي من الله أن 
لا أدعَ له يدًا يأكلٌ بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها. ووقعت 
المحاجة بذلك بيئَهُ وبين الصحابة وي فانقادوا له» وانعقد إجماعهم 
عليه ولأنَّ الحدَّ شرعٌ للزجرٍ لا للإتلافي» وفي قطع أطرافه إتلاف معنئ 
اتويت ينين مشقعة البطكن والنبشي + ولآن الإقدام مع تحقتٍ الزجرء 
مرتين في غايةٍ الندرةٍ فلا يتعلقُ به الزاجر؛ لأنّه فيما يغلبُ وجوده لا فيما 


)١(‏ «المبسوط» »١51/4‏ و«الهداية» »5١1//7‏ و«الاختيار) 5/ 2536٠‏ و”تبيين الحقائق» 
*/ 6؟75,. و«اللباب» 7/7 .5١8‏ 

0) فى (ب): (راتًا). 

زفية «الأم» 5/ * » و«المهذزب» ”7/ 27585 و«تكملة تكملة المجموع» .475--١‏ 

(5:) «المنظومة» لوحة (/ا؟١).‏ 

(6) روئ أبو داود نحوه )55٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(7) «بدائع الصنائع» /ا/ ١9‏ . و«المبسوط» 58/9١ء‏ و«الهداية» »5١1//5‏ و«الاختيار» 
70 


صصح كتاب الحدود 40# 


يندرء ولا يُردٌ القصاصٌ لأنه حقٌّ العبدٍ فيستوفيل ما أمكن أستيفاؤه؛ لأن 
وجوبّه للجبرٍ لا لمحض الزجرء وما رواه قد طعنّ فيه الطحاويُ كان 
وغيرَهُ من نقاد الحديك7() 
قال: ( ولا تقطعٌ إذا كانت يِدَهُ اليسرئ أو رجِلُهُ اليمنئ شلاء 
أو اقطر ع 
إذا كان السارقٌ أقطعّ اليدٍ اليُسرئ أو أشلّ اليد اليسرئ أو مقطوعَ 
الرجل اليمنئ أو أشل الرجل اليمنئ لم يقطع؛ لأنَّ في القطع تفويتَ 
جنس منفعةٍ البطش بقطع اليمنئ» وكذلك تغري ةقد لفقي لاله إذا 
قطعث يده اليمنئ ورجلّه اليمنئ مقطوعةٌ أو شلاء لا يستطيعٌ المشي 
أى كانت يانه من البن البسوئ مقطوهة أل ملؤي أو كانت يتان 
منها سوى الإبهام كذلك لم تقطع لفواتٍ معنى البطش بقطع الإبهام 
وتقطع لوكاتاك الخلاة أ أق المقطوعة إضيع واحدة وى الإنهاء؛- لذ 
ذلك لا يوجبٌ خلا ظاهرًا ة 0 ؛ بخلافي الإصبعين فإنهما يتنزلان 
منزلة الإبهام في فواتٍ الملل بثو تهما''". 
قال: ( وقاطعٌ اليسارٍ مأمورًا باليمين غير ضامن وضمناه في 
العمد). 


إذا قال القاضي للحداد''' أقطعء يمينَ هذا السارقٍ فقطع سا 
لا شيء عليه عند أبي حنيفة"" كانه عدا كان أو طلا 


ق 


1١ 


.7١9 /" «المبسوط»4/ 7/5١ء و«الطداية» 7//ا١5» و«الاختيار» 4/ ١ه”ء و«اللباب»‎ )١( 

هم في (ب): (للجلاد). 

(*) «بدائع الصنائع» // ٠5١-51١غ.‏ و«مختصر الطحاوي» ص 7150». و«المبسوط» 
4 >» ودالهداية» ”/لا١5.‏ 


هم دب 


وقالا''': إن كان خطأ لم يضمن» وإن تعمّد ذلك ضمنها. 

50 زفر” عا وجوت الفهان مظلقا وهو القياسسٌ + والحراة بهذا 
الخطأ هو الخطأ في الأجتهاد. أمّا إذا كان الخطأ فى معرفة اليمين من 
اليسار لا يكون ذلك عذرًا (وقيل: يجعل عذرًا)”" أيضّاء ووجة القياس 
أنه قطع يدًا معصومةً» والخطأ موضوعٌ في حقّ الله تعالئ لا في حقّ 

ولهما”*': أنه قطعٌ يدا معصومةً عمدًا ولا تأويلَ له لتعمده الظلمَ 
فلا يعفئ» وإن كان في الأجتهاداتٍ فوجبَ أنْ يجب القصاص لكنه 

وله : أنه أتلف يسارّه وأخلف ما هو خيرٌ له منها فلم يكن متلفّاء كمن 
در مار ار لت رح ول ل ا 


0 موضوع. وروى ال ” عن أي 0 5 طللنه أنه قال: إن 
قال القاضي : أقطع يدَهُ فقطعٌ يسارَّهُ لم يضمن». وإن قال: أقطع يمينّه 
فقطع يساره عمدًا فعليه القتصاص. 


)١‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «بدائع الصنائع» /ا// ».١51١‏ و«الهداية» »5١1//7‏ و«تبيين الحقاكق») 0/7 577. 

(9) من رب». ج. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص 7/6» و«المبسوط») 9/ 5 و«بدائع الصنائع» /ا/ ٠5د‏ 
و«الهداية» ؟7//ا١5.‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» ص 71/0» و«المبسوط» 11/5/94» و«الهداية» 511//7» و"تبيين 
الحقائق» 7/7 777. 


قال: ( والشهادة بسرقةٍ بقرةٍ مع الأختلافٍ في لونها مقبولةٌ ). 


الملالنا 


وجخلان شهد أ حذهما أن قلانا سرق يقرة سوذاء والاح أنه شرق برد 
بيضاءً تقبل الشهادةٌ عند أبي حنيفة”'2 كانه ويقطمٌ السارق. 

وقالا”'2: لا تقبل؛ لأنَّ الشهادة لم تتم عل سرقةٍ واحدة فتنزل منزلة 
أختلافهما في الذكورة والأنوثة وكالغصب وكالاختلاف في القيمةٍ. 

وله: أنَّ هذا الأختلاف فيما لا يجب على الشهودٍ ذكره مع إمكان 
التوفيق بين الشهادتين لكون البقرة المشهودٍ بسرقِتهًا واحدة وكل 
(واحد)""* من الشاهدين شاهد اللؤن الذى :ذكرم» والبينة يحت العمل 
بها ما أمكن» وقد أمكنَ بما ذكرنا فيصارٌ إليهء بخلافٍ الأختلافٍ في 
الذكورة والأنوثة؛ لعدم إمكانٍ التوفيق وبخلاف الغصب؛ لأنه يقع في 
ادنار الت لأله جد بال غكية وسو الشف والقير:وون الف 
والاستسرارٍ فيتمكنٌ الشاهد من الأحتياط في تحمل الشهادة». وفي 
السرقةٍ تحمل الشهادة يقعٌ غالبًا ليلّاء ومن بعد فيعفئ في تحمل الشهادة 
في هذا التفاوتٍء ويوفق بينهما لأنّه موضمٌ أشتباءٍ وبخلافي الأختلافٍ 
في القيمة؛ لأنَّ الشهودً مكلفون بذكر القيمةٍ إذا كانث غائبةً وبالإشارة 
إلئ عينها إن كانث حاضرةً» فاختلافهما فيها كاختلافهما في نفس 
لقعي 


)١(‏ «المبسوط» .١175/9‏ و«الهداية» 7//ا١5»‏ و«الاختيار» .5١6/7‏ و«البحر الرائق» 
١ ١ //‏ . 

(0) من (ب). 

(9) «المبسوط») .15-1١57/9‏ و«الهداية» "/ 2.١57‏ و«الاختيار»؛ ”518/7» و«البحر 
الرائق») .١١5//‏ 


م دل 


قال :ل ولق أثر عبد (مححر)"' 'بسرقة نصاب معينٍ فكذبه 
مولاه فالواجبٌ القطع والردٌ إلى المسروقٍ منه 
ويقطعه. ويجعل المالّ للمولئ» ووافق في الثاني ). 

العبدٌ المحجورٌ عليه إذا أقرَّ أنه سرق هذه العشرةً دراهمٌ من مال فلانٍ 
فكدبه الموليل: 

قال أبو حنيفة”" كن : تقطع ويردٌ المالُ إلئ من أقرَّ بالسرقة منه. 

وقال الى بره يانه : يقطع والعشرةٌ للمولئ. 

وقال محمد ينه"'": لا يقطع والعشرةٌ /6١1ب/‏ للمولئ. 

اقول 'رؤوافق. فى القائق) قريدة ل 
والموافقةٌ والمخالفة راجعان إلئ أبي يوسف"') كن ؛ لأنّهِ أقرب 
المذكورين» ولو كان العبدٌ أقرّ بسرقةٍ مالٍ مستهلكِ قطعت يده باتفاق من 
علماننا + ولزن كان عادونا له تقطعٌ في القائم والمستهلك. 

وقال زفر” كلنه: لا تقطعٌ في الوجوه كلَّها؛ لأنَّ إقراره واردٌ على 
نفسه وطرفهء وكلٌ ذلك مال المولئ فلم ينفذٌ إقرارٌه عل غيرهء إِلّا أنَّ 
المأذونَ له يؤاخذٌ بالضمانٍ وبالمالٍ لصحة إقرارو به من جهةٍ تسليط 
المولئ إياه علئ ذلك. 

نط1" أن المدامو صيف إنها ل حو مكلك لذ بق حت إنه ادن 
مكلفٌ» والإقرارٌ بالجناية من خواصٌ الآدميّة؛ لأنه مبنيُ على التكليفٍ» 
والتكليث من خواص الآدمية» وكان إقرارّه بالجناية كإقرارٍ الحرٌ بها ثم 
)١(‏ من (ب). 


(؟) «مختصر الطحاوي» ص 7/56. و«المبسوط» 9/ 7 .» والبدائع الصنائع) // -١”1‏ 
'”*قء و«الهداية» ؟/ »57١‏ و«البحر الرائق» .١١5/1/‏ 


قعدى اقوازه الما ل ضما وتنا لامقضرةاوالأقا 0 
الغير إذا لم يشتمل عليل تهمة كشهادة الواحد برؤية الهلال» وهذا الإقرارٌ 
يضره فتقبل على المولئ؛ لعدم التهمة. 

نودي" دن تعر غليةةذ إقوارم والها نه باطل ءال تر أله 
لا يصحٌ 1 . بالغصب فكان ما في يدو لمولاه» والعبدُ لا يقطع في 
السرقةٍ من مال مولاه ولأن. المال”” أصلٌ والقطعٌ تابع (ولهاذا)”" فإنَّ 
الخصومة تُسمعُ في المالٍ وحدَّهُ وتثبثٌ بأنْ يقول: أخذ مني. ولا يقولٌ: 
سوق حر : ولا تُسمعٌ في القطع وحذَهُ ولا يثبتٌ: وقد بطل فيهء 
وهو أصل فيبطل في التابع» 500 المأذون لصحة الإقرار بالمالٍ» 
نض في الل 5 

ولأبي يوسف"" كانه أن إقراره تضمن على شيئين: القطع وهو علئ 
نفسوء والمالٍ (وهو على المولئ)””» فيصحٌ فيما هو علئ نفِسِهِ لما مرّ 
دونَ ما هو علئ مولاه» والقطعٌ يستحقٌ بدونٍ المالٍء كما إذا قال حرٌ: 
الثوبٌ الذي في يد زيدٍ سرقته من عمروء وزيد يقول: هو ثوبي. فإنه 


يقطع والثوبٌُ لا يؤخذ من زيدٍ. 


)١(‏ من (ج). (0) في (ب): (لا ينفذ). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 77/0»؛ و«المبسوط» ٠ 1١87/9‏ و«ابدائع الصنائع» /ا/ -١”1١‏ 
؟",ء و«الهداية» 7/ ».57١‏ و«البحر الرائق» /ا/ 2١١5‏ و«تبيين الحقائق» 8/ 771. 

(5) من (ب). (0) في (ب): لتر 

(0) من (سبا2 ج). 

0) «مختصر الطحاوي» ص 77/50.» و«المبسوط») 4/ 18.» وابدائع الصنائع» 11- 
”,. و«الهداية» ؟/ 257١‏ و«تبيين الحقائق» 7/ 771. 

0) ساقطة من (ب). 


مرتبًا عليه» إذ الإقرارٌ يلاقي حالة البقايء فإنه إخبار بالنعرقة بعد وجودها 
والمنال نحالة البقاء تابعٌ للقطع. الا تيم أنه تيفط عديية المالٍ بالقطع 
ولو كان أصلًا لما سقطء والقطع يستوفئ مع أستهلاكِ المالِء ولو كان 
أصلًا لوجب قيامّه حالَ القطعء بخلافٍ مسألةٍ الحر؛ لأنَّ القطعّ يجب 
بالسرقة من المودع فيحكم بأن عمرًا كان مودهًا لزيدِء أما العبدٌ فلا يقطمُ 
بالسرقةٍ من المولئ فافترقاء ولو كان المولئ صدقه قطع (العبد)”'' في 
الفصولٍ كلها لزوالٍ المانع وهو حقه”"". 
قال: ( وإذا قطع والعين قائمة ردت» أو مستهلكة لم يضمن 
والضمان به رواية» ولم يجمعوا بينهما ليساره وقت 
القطع فنمنعه مطلقًا ). 
إذا قطع السنارق: والعيج المسروقة قاكمة موتكودة زوك إل صاعها؛ 
لقيام ملكهٍ فيهاء وإن كانت مستهلكة لم يضمن» وهذا هو المشهورء 
وهو روايةٌ أبي يوسف”” كله عنهء وإذا لم يضمن بالاستهلاك فأولئ أن 
لا يضمن بالهلاك. 
وفي روايةٍ الحسن عن أبي حنيفة”*) كله أنه لا يضمنُ في الهلاكُ 
ويضمن في الأستهلاك. 


-١”1١ «مختصر الطحاوي» ص 770» و«المبسوط» 9/ 147. وابدائع الصنائع»‎ )١( 
.771 /7 و«تبيين الحقائق»‎ 257١ /” و«الهداية»‎ ء٠د*‎ 

(0) فى (ج): (اليد). 

إفرة «الميسوط) 89ه»ع» و«الحداية» ؟/١57»‏ و«الاختيار» 5/ 7ه ”. و«اللباب» ”/ .5١١‏ 

(*:) «المبسوط» 89 ه» ولالهداية» ”7/ .»57١‏ و«الاختيار) 5/ 07". 


سح كتاب الحدود الل ا-ا"بيبييي# 0 


حين 


وقال الشافعي"'' كله: يضمن”" في الهلاكِ والاستهلاك. 

وقال ابن القاسو”””*' صاحب مالك رحمهما الله يشترط يساره من 
السرقة إلى القطع. 

وكال أشهيي”: 55 يساره إلى أن تقامٌ عليه السرقة. 

وقد أختارٌ في الكتاب الأول أعتبارًا للعجز الحالي (به)"'' والقدرة”") 


الحالة إلذ آبانقول» إن وعة الضييان محفه لسن مون :ف الال ناا عين 
اليسارء وإن لم يجب الضمانُ وجبّ أن لا يطالب به مطلقًا لا في الحالٍ 


ولا بعذه. 


(في)”*' كل منهما ولا يمتنعٌ أحدهما للآخرء أما القطمٌ فإنه حقٌ الشرع. 


دلق 


زفق 
فر 


ع 


(2) 


فك 
لك 
4 


«المهذب» 7/ 275886 و«الوجيز4ه .١,8/”‏ و«حلية العلماء» 8/لالا» و«روضة 
الطالبين» /ا/ 309 

فى (ج): (لا يضمن). 

«التفريع' ”© «المعونة» .١5705-١578/#‏ و«عقد الجواهر الثمينة» 
*/ لالالا و«بداية المجتهد» ”/ 5 .8٠١‏ 

هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقئ» أبو عبد الله المصري مولئ 
زيد بن الحارث العتقئ» روئ عن مالك والليث بن سعد وعبد العزيز بن الماجشون 
وروى عنه أصبغ بن الفرج وسجنون وعيسئ بن دينار»ء توفي سنة ١91١ه‏ . 
«تقريب التهذيب») ص58” . 

هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامرى الجعدي. من 
أهل مصر ولد سنة )١5٠0(‏ وقيل )١19١(‏ وتوفى فى مصر سنة .)5١5(‏ 

«شذرات الذهب» ؟7/؟7١.‏ 2 

من (ج). 0 فى (ب): (الندرة). 

«الأم) 01/5 » و«المهذب» 2786/7 و١تكملة‏ تكملة المجموع» ١؟577/5.‏ 

من (ب). 


م ب لل 


نجه 5ف لانن اوطينا :دوا افد وأما العويان فقت اميد اد 
المالٍ فصارٌ كاستهلاكِ صيدٍ مملوكِ في الحرم» فإنه يجب قيمتّه لحقّ 
الجزل3" بوقجة" أخري لحن الدرى رصرتك عر ماله للم سينه جك 
العمة و لعن 

ولنا”" : قوله عه : راض على اعبار نيا اريت" اووس 
في إيجاب الضمان نفيًا لوجوب القطع فيكونٌ القطعٌ مانعًا منه» وهذا لأنَّ 
السارق يتملك العينَ المسروقة تأذاء القبما و افد إل وقتٍ الأخذٍ فلو 
قطع يكون مقطوعًا بأخذٍ ملكه وهو ممتنعٌ» وما يؤدي إلى إلغاء القطع 
المشروع (وهو”*' أولئ بإلغائْه فامتنع الفسان» لأ فصي الجن 0 
اكور بد لان كن لتمكنٍ القطع؛ لأنباالو انف صنا» للسملة 
والحرامٌ لحقّ العبدٍ حرام لغيره لا لنفسِوء فيكون مباحًا في نفسه فتقومٌ 
زاعيو)”"" ارداق قيية دارع للدت كاذب نض جم السرم حه حمًا للشرع 
كالميتة؛ لتكون حرامًا في نفسِهِ مطلقًا فيجب الحدٌ حينئظٍ كان 
حرامًا لحقٌ الشرع لا يجب ضمانه. ثم نقول: الحاجةٌ ماسةٌ إلى نقل 
العصمةٍ من العبدٍ إلى الشرع في حق السرقةٍ يت 
والاستهلاك ا فعل آخراغ عبن السرقة فلم تمس اياك فيه إلى 


)١(‏ فى (ب.ء ج): (المالك). 

إفة "المبسوط» 89 » وو«الهداية» ”/ »575١‏ و«الاختيار» 5/ 7017. 

(© قال الزيلعى فى «نصب الراية» / ه/ا7: غريب بهذا اللفظ». ورواه بمعناه الدارقطني 
#الكنار ميض 90/1 "من ديع عبد ال حمود ين اعرات بوط تل 7 7 

(5) من (ب). 

(5) في (ب): (لله تعالل). 

() في (ب): (الحاجة). 


سس كتاب الحدود 


تحويل العصمةٍ؛ فيكون معصومًا حقًا('' للعبد في حقٌّ الأستهلاكِ فيجبُ 
الضمانُ؛ ولأنَّ أعتبارٌ الشبهة فيما هو السببُ وهو السرقةٌ دون غيره. 

ووجهٌ المشهورٍ من الروايةٍ أنَّ الأستهلاكَ من تمام مقصودٍ السرقة 
(وهو إخراجٌ المالٍ المسروقٍ في مصالحجدء فيتعدى أعتبارٌ الشبهة إليه 
لكونِهِ من تمام السرقةِ)”"'؛ ولأنَ سقوط العصمةٍ في حقّ الضمانٍ في 
فصل الأستهلاكِ من ضرورةٍ سقوطهٍ في فصل الهلاكِء وههذا لأنها لما 
سقطث في فصل الهلاكِ فلو (بقيث”' في فصل الأستهلاكِ حت وجب 
القبيتان: لوست سود قو امقناة بين التدلي رأ انين نا مرغي 
مضمون بالهلاك فيكون مي 0 من وجِهٍ دون وجهوء. والمال 
المأخودٌ في مقابلته مضمونٌ بالهلاكِ والاستهلاكِ حنَّئ لو أخدَّهُ من يده 
غاصبٌ ضمئَهُ مطلقّاء فيكون معصومًا من كل وجهء فلو وجب الضمان 
لوجب مع أنتفاء المماثلةٍ بين البدلين وأنه ممتنعٌ شرعًا"”. 

قال: ( ولو حضرٌ أحدٌ جماعةٍ فقطعٌ له فهو غيرٌ ضامن مطلقًا 

وأوجباه في غير التي قُطعَ لها ). 

إذا سرقٌ سرقاتٍ فحضرّ أحدٌ أربابها فخاصم فقطع بخصومتَهِ (قال 

أبو حنيفة كأنه""2: وقمَّ القطعٌ عن الكل ولا يضمنٌ لأحدٍ منهم شيئًا. 


)١(‏ في (ب): (جمعًا). 

() ساقطة من (ب). 

©) في (ب): (نقلت). 

(5:) فى (ب): (مضمونًا). 

)0( «المبسوط» 9 »© ول«الهداية» ؟/ .57١‏ و«الاختيار» 5/ ه". 
(5) «المبسوط» 9/ لالا١.‏ و«الهداية») 7/ »57١‏ و«البحر الرائق» ه/ ال. 


م5 بل 


وقالا”'2: يضمنٌ لغير من قطع بخصومته)"”''» ولو حضروا جميعًا 

وقطع 00000 لم يضمن شيئًا بالاتفاق. 
لهما"'" : أن الخصومة ظهرث في حق الحاصر بدعواه ولم'تظور في 

حقٌّ الباقين» والظهورٌ في حقَّهِم متوقفُ علئ خصومتهم» والحاضرٌ ليس 
بنائب عنهم في ذلك» فلم تظهر السرقة في حمّهمء فلم يقع القطعٌ لهم 
فبقيث أموالُهم على عصمتها فيضمنها. 

وله: أنَّ الواجبّ حمًا لله تعالئ قطمٌّ واحدٌ عن الكلّ؛ لأنَّ مبنى الحدودٍ 
على التداخل» والخصومةٌ شرظ ظهورها عند القاضي» فإذا أستوفى 
فالمستوفئ واقمٌ عن الكلّ؛ ولهذا فإِنَ نفَعَهُ راجعٌ إليهم جميعًاء وإذا 
وقعَ لهم أرتفعَ الضمان كما لو حضروا جميعًاء وعلئ هذا الخلافف إذا 
كانت النصبٌ لواحدٍ فخاصمه في بعضِهًا”'". 

قال: ( ولو أشتركٌ جماعة فحصل لكل نصاب قطعوا أو لكلهم 

هاتان مسألتان الأوليل: إذا أشتركٌ جماعةٌ في سرقةٍ فأصاب كل واحدٍ 
(منهم)””" نصابٌ السرقةٍ قطعوا لكمالٍ السرقةٍ في حقٌّ كل واحدٍ منهم وهتك 
الحرزء وهذا بالاتفاق”2. 

الثانية : إذا أشتركوا في سرقةٍ فأصاب النصابّ جميعْهُم ولم يتم في حقٌ 
كل واحدٍ منهه””) 
)١(‏ «المبسوط» 9/لا/ا١.‏ و«الهداية» 7/5 .57١‏ و«البحر الرائق» 0/ ١ل.‏ 
(؟) ساقطة من (ج). ) من (ب). 
(8) «الهداية» 55094/7. و«الاختيار) 5/ 27560 و«تبيين الحقائق») ”7/ .7١5‏ 
(5) «المبسوط» 1417/4» و«البحر الرائق» 8//ا0. و«مجمع الأنهر) /١‏ 2515-5716 


سس كتاب الحدود بادا 00# 


قال أصحابنًا وهو مذهبٌ عبدٍ الملكِ بن الماجشون من المالكية30 : 
لا يقطعون. وقال غيرٌ ابن الماجشون: يقطعون على كل حالٍ. 

ولنا"'': أن الموجبّ للقطع هو سرقةٌ النصاب. وإنما تجبُ علئ كل 
واحدٍ منهم بسببٍ ما صدرٌ عنه من الجناية (فيعتبر)”" كمالُ النصاب في حقّ 
كل واحدٍ منهم. 

قال: ( ولو حكمٌّ به فملكَ المسروقٌ أو قطعٌ فعادٌ فسرقها وهي 

هي لم نقطعه”*). 

هاتان مسألتان: 

الأولئ : إذا حكمٌ القاضي على السارقٍ بالقطع في سرقةٍ عين فملكَ 
المسروق إما بالهبةٍ والتسليم وإما بالبيع أمتنمَ القطعٌ يون" 2 

وقال زفر والشافعي”) رحمهما الله: يقطع. وهلذه روايةٌ عن أي 
يوسف'" ككن؛ لأنّ السرقةً أنعقدت موجبةً للقطع وظهرث عند القاضي 


و«درر الحكام» 8/75/ا-94. 

)١(‏ «التفريع» 7/7 759. و«عقد الجواهر الثمينة» ا/ /1؟ 2 و«بداية المجتهد) ؟97//7/ا- 
44 (الهداية» ”7/ ,.5٠9‏ و«الاختيار» 5/ 50" و«تبيين الحقائق» "5/7 .7١‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص .77/١‏ و«المبسوط» 181/4., و«بدائع الصنائع» 2157/9 
ولمجمع الأنهر؛ .571//١‏ و«اللباب» /509. 

زفرة في (ب): (فتعين). 

(:) في (أ): (نقطع). 

(0) «الهداية» ”7/7 9١5غ»‏ و«الاختيار) 5/ 07". و«تبيين الحقائق» 8/ 770. 

030 «الأم» 8/5 : و«المهزب» ؟/ 787. و١حلية‏ العلماء» 8/ الاء و١تكملة‏ تكملة 
المجموع» .5١7 2385/5١‏ 

0) «الميسوط») 2١85/94‏ و(بدائع الصنائع» 7ا/ 2١547‏ و«الهداية» 24١9/5”‏ وامجمع 
الأنهر») ١//ا57.‏ 


د ب ب 


وحكمّ بها. وهذا العارضٌ ليس مما تقومٌ به شبهةٌ؛ أن الملكَ إذا تبيّن 
أنه قائمٌ وقتّ السرقةٍ كان شبهةًء وههنا الملكُ حادثٌ بسبب حادثٍ بعد 
الحكم. ْ 

وله©: أنَّ الإمضاء من القضاء في باب الحدود لما مرّ فيشترظ قيامُ 
الخصومة وقتٌ الأستيفاء تقديرًا (وقد أنتقضث بالهبة من السارق فلم 
يمكن القولٌ ببقاءء الخصومةٍ وقتّ الأستيفاء تقديرًا)”'". 

المسألة الثانية: إذا قُطمَ السارقٌ في غيرٍ سرقتها وهي قائمةٌ فردث إلى 
مالكها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع. واحتررٌ بقوله: (وهي هي 
جعالينا )كا إذا تعور تالحرل :نان كان المسروى 2ل دل ققطة ثم از 
على المالكِ فنسج فعادٌ فسرقَّهُ قطمٌ لتبدّلٍ العين» ولههذا يملكَهُ الغاصبٌ 
بالنسجء وهو علامةٌ التبدلٍ في كلّ محل. 

وقال الشافعي”*) كأثة وهو روايةٌ عن أبي يوسف”' كته وهو القياسٌ : 
يقطعٌ؛ لقوله يَكلِِ: «فإنْ عاد فاقطعُوةُ)”" من غيرٍ فصل بين تبِدّلٍ العين 
وعدِمهِ ولأنَّ هذه السرقةً أنعقدت موجبةً للقطع كالسرقةٍ الأول بل أكمل 
باعتبارٍ تقدِّم الزاجرء وصار كما إذا باعَهُ المالكُ من السارقٍ ثم أشتراه 


2) 95 

منهة دم سشرقهة 8 

() «المبسوط) .١185/4‏ و«بدائع الصنائع) /ا/ 57١ء.‏ و«الهداية») 2»51١97/7‏ و(مجمع 
الأنهر» .”7//١‏ 


(5) «الوجيز) ؟”/ "/ا١.‏ واغاية البيان4» ص١١5.‏ 


(5) «مختصر الطحاوي» ص الاا2ء و«المبسوط) 2١56/9‏ و(الهداية» 25١/7”‏ 
و«الاختيار) 5/ 701. ١‏ 


() سبق تخريجه. 


سح كتاب الحدود 


و" أن القطعّ أوجبّ سقوط عصمة (المال)”" لما تقدمّ» وبالردٌ 
إن عادت العصمة حقيقةً فقد بقيثُ شبهةًٌ للسقوط؛ نظرًا إلى أتحاد 
الملكِ والمحل» وقيام الموجب وهو القطع فيه؛ بخلافيٍ ما أستشهد 
تيلا الأعدلدقة املك باعدلانة سبي وبطلاف ماد إذا عيدلت 
العينُ لانتفاء الشبهة الناشئة عن أتحادٍ المحلّ والقطع فيه» فوجبٌ 
القطع ثانيًا. 

قال: ( ولو أدّعئ ملكيتها لم يقطع ). 

إذا أدّعى السارقٌ أنَّ العينَ المسروقةً ملك لم يقطعْ وإن لم يقمْ بينة. 
وقد نُقِلَ عن الشافعي”" كن أنه يقطع. 

والمذكورٌ في لوطو" تبولو قال الساوت»: سرقتٌ ملكي سقط 
القطع لمجردٍ دعواه على النصّ؛ لأنه صارّ خصمًا في المالٍء فكيت 
يقطع بحلفٍ غيره؛ ون دعواه محتملةٌ للصدق فقامت الشبهةٌ دارئة 
الك 

قال: ( ولو صبعَهُ أحمرٌ لم يؤخدّ منه ولم يضمن وأفتئ بأخذه 

مع ضهان الزيادة اله أو أسوى فللمالك اخذة بيهانا 
وبمنعه وجعله كالأحمر ). 


هاتان مسألتان: 


() «المبسوط) 9/ ,.١55-١7060‏ و«الهداية» 7/ ,»5١7‏ و«الاختيار» 07/5" 
؟) في (ب): (المالية). 

(0) «الأم» 587/5,. و«التنبيه؛ ص55 7. و«روضة الطالبين)» /ا/ .م امم 
(5) «الوجيز) 77/7 .١‏ 

(0) «الميسوط) 2١59/94‏ و«الهداية» ”7/ .51١9‏ و«تبيين الحقائق» "/ ,37١‏ 


هم _ ب 


الأول : إذا سرقّ ثوبًا فصبغةٌ أحمرَ لم يؤخدّ منه الثوبُ ولم يضمئْهُ عند 
أبي حنيفة”"2 وأبي يوسف"'' رحمهما الله. 

وقال محم" قله بهد هقه ويعطية :نا ازاذ الضبغ فيه أعتبارًا 
بالغصب. والجامعٌ بينهما كونُ الثوب أصلًا والصبغ تابعًا. 

ولهما”©: أنَّ الصبعٌ موجودٌ صورةًٌ ومعنئل بدليل أنه لو أرادَ أخ ذه فلابدٌ 
من ضمان مازادً الصبعُ فيه وحقٌّ المالكِ في الثوب قائمٌ صورةً لا معن؛ 
لاتدغرة يموق على السنازق قذي الملاك فشكنا نجاني السارق» ولآن 
الترجيحٌ بالوجودٍ ترجيح ذاتيٌ وبالأصالةٍ والتبعية ترجيحٌ حاليٌ» والذاتي 
مقدمٌ على الحاليٌ لكونه أسبق. 

والمسألة الثانية: إذا صبعّه أسودٌ إن العرت ارهد كه فل كول أبي 
ف وزيا ولخنينا لهالا ان عه ان وعد 
ميج ذا ف أن الوا نقِصان عنده عليل ما مرّ الكلام فيه في الغصبء 
وعند محمد”" كن وإن كان زيادةً إِلّا أنه لا ينقطعٌ حقٌّ المالكِ» وعند 
أشي يوسن لله :هوا والااحمة سواء فى آنه لآ يؤخد نه لأله إزيادة عنده 


وقد ترجّحَ جانبٌ السارقي بما ذكرناه في فى الحمرة. 


ايد و وود كل 1 ايد 


.717206-11 5 /" و«الهداية» 7/ 4577-477» و«تبيين الحقائق»‎ .١77/8 «المبسوط»‎ )١( 


صصح كتاب الحدود طلس 


فصل: 


قال: ( ولا يقطع في المباحةٍ الأصل والمتعرضة للفساد ). 

الثمارٌ الرطبةٌ لا يقطعٌ في سرقتها وكذلك ما كان مباحَ الأصل كا لحطب 

2 5 0ه ٠‏ (5) 
والحشيش والقصب والسمك والطيرٍ والصيد والزرنيخ والمغرة 
وال ٠‏ وكذلك ما كان متعرضًا للفسادٍ كاللبن واللحم والمرقةٍ 
ونحو ذلك”؟'. خلافًا للشافعت” كن فى الثلاثة» وإثباتٌ الخلاف فى 
الأخريبن من الزوائد. 

له أن السرقة تمث لكمالٍ المالية والغرةٍ وتعلت المصالح بها؛ ولهذا 
صلحتبٌ هزه الأشياة 50 وفيما يتسارع إليه الفسادء وقد وجدت 
البيرفة عل وج الكماك: فى" انا لب توكها ل الجالية إننا ب بعال 
السرقةٍ لا في ثاني الحالٍء. وتوهم الفسادٍ في ثاني الحالٍ لا يقدحٌ في 
كمال المالية» إذ التفاوتٌ حال البقاء غير معتبر. 


)١(‏ الزرنيخ: حجر كثير الألوان» يخلط بالكلس فيحلق الشعر. له مركبات سامة. 
المعجم لفة الفقهاء؛ ص 7١17‏ مادة زرنيخ» و«المعجم الوسيط» "١‏ مادة زرنيخ. 

0) المغرة: تراب أحمر يصبغ به قديمًا وهو المشق. «الصحاح» ص90 مادة مفرء 
والمعجم لغة الفقهاء4) ص 5١7٠0 5٠١٠١‏ مادة مشق ومادة مغرة. 

(9) النورة: حجر الكلس ثم غلبت عل أخلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره وتستعمل 
لإزالة الشعر. «المصباح المنير؛ ص 774 مادة نورء و«القاموس المحيط) ص 54٠‏ 
مادة نور. 

(5) «المبسوط» 96/ 2١65-١867‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ ١١-١١9‏ و«الهداية» ؟/ 2.5٠١‏ 
و«الاختيار» 7/5 755-/1ا5”. و«اللباب» 7١7/9‏ 

(5) «الأم» 1*"/5. و«روضة الطالبين» 8/ 07. 2.57 و«غاية البيان؛ ص١:7.‏ 


م 5 ب 


ولنا”"2: في المباح الأصل أنَّ التفاهة وهي الأستحقارٌ وقلَّةُ الخطر 
في النفوس موجبةٌ لعلةٍ الخطر في هذه الأعيانٍ فالتحقتُ بما دون 
النصاب. 

ألا ترئ أنه مما لا يبالغغ في إحرازو» ولا يقال: عدم المبالغة ناشئٌ عن 
كثرتِه في نفْسِهِ لا عن معن راجع إلئ ذاتِهِ؛ لأنّا نقول: هذا عله قلَّةِ الخطرء 
وزيال الخطوعن العين نار بكوة اقلة:ذللك الشيء قن لشبيد كما دون 
النصاب» وتارةً يكونْ لكثرة وجوده وحقارته في الطباع. 

ولنا : فيما يتسارع إلله الفساد أن المالية فيه افير والادخار لحاجة 
الوقتِ دون ثاني الحالٍ» وكمالٌ المالية ينبني على وفور الرغبة في صلاحية 
المحرز للمال وثاني الخاله نقافة الشبية القارعة للجذ» والقمار الوطية 
في معناهما. وقد قال يله «لا قطع في الثمارٍء وفيما أواه الجرينٌ ففيه 
القطعٌ )”2 والجرينٌُ: الموضعٌ الذي تجمعٌ فيه الثمارٌ إذا صرمث وإنما 
يجمعٌ في العادةٍ في الجرين ما يبس”" من الثمار”*. 

قال: ( ولا قطعَ فيما يتأول فيه الإنكار ). 

ذكر أصلًا أستغنئ عن تعدادٍ الفروع» وهذا كما إذا سرقٌ الأشربة 


المطربةً أو آلاتٍِ اللهو والطرب من الطبل والدفٌ والمزمار والبربط 


»5٠١ .ء و«الهداية» ا/‎ ١١١-٠١9 وابدائع الصنائع» /ا/‎ .١905-١6 /4 «المبسوط»‎ )١( 
.73١7 /9 و«الاختيار» 55/5*-/51”. و«اللباب»‎ 

() قال الزيلعى فى «نصب الراية» */ 57: غريب بهلذا اللفظء ورواه بمعناه أبو داود 
33 وا روسانهه معنن ريه ععزى يب الاسن: 

05 فى (ب): (يبين). 

0 "المبسوط) 2/9 وابدائع الصنائع» /ا/ 9١٠-١١1ء‏ و«الهداية» ”/ »5٠١‏ 
و«الاختيار») 7/5 755-/51”, و«اللباب») 27١7/9‏ 


والطنبورٍ والنردٍ والشطرنج والصليب من الذهب؛ لأنَّ السارقّ لهلذِه الأشياء 
إذا قال: سرقتّها لإراقتها وكسرها صدّقّ بل هو ظاهِرٌ حالٍ المسلم في 
السعي في النهي عن المنكر”''. 

هام وداه نه أن صليبٌ الذهب إذا كان في في المصلّي فلا قطع 
فيه؛ لعدم الحرزء وإن كان في بيتٍ آخرّ قطعٌ؛ لكمالٍ المالية فيه والحرزء 
ولو سرقٌ دراهم عليها صورٌ وتمائيل قطع ؛ لأنّها لا تعد للعبادة فلا يتوجه 
تأويلٌ الكسر /٠٠١/‏ ولأنَّ في الأشربةٍ ما ليس بمالٍ ولا متقوم» وفي مالية 
بعضها وتقومه خلافٌ فيورثُ ذلك شبهة عدم المالية أصاد9. 

قال: ( ولا في دفاتر غير الحساب ). 

لأنّ السارق لها يتأولٌ القراءةً وما فيها هو المقصودٌ بخلافٍ دفاتر 
الحساب؛ لأنّه لا يقصدّ ما فيها فكان المقصودٌ كاغدّها”'' فيقطعٌ إذا 
بلغثُ قيمئه نصابًّاء ولو سرق الكواغدَ والجلودً قبلَ الكتابةٍ قط“ 
كتب الأدب روايتان”". 


)١(‏ «المبسوط) 4/ 2.١654‏ و«الهداية»؛ 7/ .»5١١-51٠١‏ و«الاختيار» 5/+5:#-/اع", 
و«اللباب» #/ .7١7‏ 

(0) «الهداية» .»4١١/7‏ و”تبيين الحقائق» */ 27117 و«احاشية ابن عابدين» 47/5. 

(9) «الهداية» ؟'/ 7 و«تبيين الحقائق» */ .7١1/‏ و«حاشية ابن عابدين» 54/ 947 

(5) الكاغد -القرطاس- فارس معرب «القاموس المحيط») ص 786 مادة كغد . 

(5) «بدائع الصنائع» ٠ /٠‏ و«الهداية» »5١١/”‏ و«تبيين الحقائق» .71١1//7‏ و«البحر 
الرائق» 8/ 09., و«اللباب» "/ 5 .7١‏ 

(5) «(فتح القدير) 8/ الالا. و«البحر الرائق») 2094/6 و(تبيين الحقائق») ”/ الال 
و١مجمع‏ الأنهر) .518/١‏ 


[1 


قال: ( ويأمرٌ به في صبيٌ حر عليه حلي ومصحفٍ محلئ. 
.ينهي عنه في عبد صغيرٍ ككبير). 

عد 

الأولين : قال أبو يوسنت”22 كلنه: إذا سرف سارقٌ صبيًا حرا وعليه حلي 

وعنه”"' : أنَّه لا يقطعٌ كقولهما. 

له: أنَّ الحليّ منفردٌ بنفيِه يوجبُ سرقتهُ وحدَّهُ القطع» فكذا إذا سرقّة 
وا حير 

ولهما”": أنَّ المسروقٌ وهو الصبئنٌ أصلُ وما عليه من الحليٌّ تبعٌ له 
فإذا أمتنع القطع عن الأصل فأولئ أنْ يمتنع عن التبع. 

الثانية : إذا سرقٌ مصحقًا عليه حليةٌ تبلغ نصابًا فعن أبي يوسف”*؟ كله 
روايتان إحداهما: أنه يقطع. لانو كتوليينا”. والحلة ها سويت مين 
الطرفين؛ ولأنّه يتأولٌ في المصحفٍ القراءةٌ؛ ولأنَّ الإحرارٌ لأجل 
المكتوب ولا مالية للمكتوب» وما وراءه من الكاغد والجلدٍ والحلية 
ا وكذلك يتأولٌ في سرقةٍ الصبيّ حفظة 

من الهلاكِ وردُهُ إلئ أهلهء ولو كان قصدَهُ الحليّ لأخذهُ وحدّهُ. وعلئ 


.751//5 و«الاختيار)‎ »5١/7 «المبسوط» 89 »© ول«الهداية»‎ )١( 

(0) «مختصر الطحاوي» ص ”77 و«المبسوط» 48:» والهداية» ؟/ 2,4١١‏ 
ولمجمع الأنهر) 251١/١‏ و«اللباب» / .5١5‏ 

(90) «المبسوط» 584 و«الهداية» »5١١/7‏ و«تبيين الحقائق» ”/ /ا١؟.‏ 

(5:) «المبسوط» 8/ ,.١67*‏ و«الهداية» ”7/ ١٠5غ»‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 97/5. 

(0) «المبسوط» 049» ولدالهداية») ”/ »5٠١‏ و«درر الحكام» ؟/ ١٠مء‏ و«اللباب» 
ا 


صصص كتاب الحدود 


هذا لو سرقٌّ كلبًا عليه قلائدٌ فضةٍ؛ لكونها تابعة له والأصل لا قطمّ فيه. 
فكذا في التبع» والأصل”" أنْهُ متى أجتممَ دليلانٍ أحدّهما يقتضي القطمّ 
والأخر في فإن .ذلك يورك قنيهة دارعة :للحت ومغال لله إذا :شرق عاة 
وردٍ أو شرابًا في إناءء ذهب أو فضةٍ لم يقطعْ. فلو شرب الماءً في الدارٍ 
وأخرج الإناء من الدار فارعًا قطعٌ ؛ "0 لمق 30 جل بهو الا 
رواه (هاشم)"'" عن محمد" كأ. 

الثالثة : إذا سرقٌّ عبدًا صغيرًا فعند أبي يوسف”* ' كانه لا قطعّ فيه كما 
لا قطع في العبدٍ الكبير» 1 في الصغير القطعٌء ولا قطعّ في 
الكبير. وحدٌ الصغيرٍ أن لا يعبّرَ عن نة نفسِهٍ ولا يعقل. ووجه قوله - 
الأستحسان- في أنه آدميٌ من وجهٍ ومالٌ من وجهٍ فأورث ذلك شبهةً كما 
إذا سوق الكي ”7 . 

ولهما”" : أنه مال مطلقٌ ينتفعٌ به في الحالٍ بيعًا وفي المآلٍ أستخدامًا 
إِلّا أنه أنضم إليه معنى الآدمية» فلم يوجب ذلك نقصانًا في المالية» فلم 
يورثُ شبهةً بخلاف الكبير؛ لأنَّ أخدَّهُ إما بواسطة الخداع أو الغصب»ء 


)١(‏ «المبسوط» 4/ 158» و«الهداية» 251١/7‏ و”تبيين الحقائق» / 07117 و«اللباب» 
ا 

() في (ج): (المغصوب). 

() في (ب): (هشام). 

(:) «الهداية» 5١١/7”‏ «تبيين الحقائق» .7١5/7‏ 

() «المبسوط» 171/9., و«الهداية» »41١/7‏ و«الاختيار» 0748/4 واتبيين الحقائق» 
؟. 

() «المبسوط» 177/9. و«الهداية» 24١١/7‏ و«اللباب» "/ .5١4‏ 

0) «المبسوط) .١”7-١57/94‏ و«الهداية» .5١١/7”‏ و«الاختيار) 258/5 ليزه 
الحقائق» "1//7١؟.‏ 


م لل 


فلم تكن سرقة لسبق يِه علئ نفسِدء ولو كان الصغيرٌ يتكلم أو يمشي فهو 
والبالعٌُ سواء؛ لأنّه سبقتٌ يدُهُ علئ نفسِهء فلم تعتبرٌ يذ السارق» 
(والسرقة)”'' إثباتٌُ اليد على المسروق. 

قال: ( ويقطع في الساج والأبنوس والقنا والصندلٍ والعودٍ 

والياقوتٍ والفصوص ). 

لأنّ هاذِه الأشياء عزيزةٌ مرغوبٌ فيها ولا يوجدٌ جنشها مباحًا في 
دار الإسلام بصورتِها فصارث كالنقدين والأحكامٌ الثلاثة الأخيرةٌ 
زوائك9 © 0 

قال: ( وما أتخذ من الخشب ). 

إذا أَنُخَذْ من الخشب أوانٍ وآلاثٌ وأبوابٌ قطعّ في سرقتِها؛ لأنّها 
التحقثٌ بالأموالٍ النفيسةٍ بواسطةٍ الصنعة» فإنها تحررٌ”" بخلافٍ 
الحصير ؛ أن العة يقالب على 'الحدين: الأ كرئ انين سج 
في غير الحرزء وقيل: يجبٌ القطع بسرقةٍ الحصير البغدادية لغلبةٍ 
الصنعةٍ على الأصل» وهذا فيما يخفُ حملهُ منها بحيثٌ يستطيعٌ الواحدٌ 


نقلُ. أما إذا كان ثقيلًا لا يستقلٌ الواحدٌُ به لا يقطعٌ بأخذه؛ لقلةٍ الرغبة 
. (6)6 
نكن 1 


0. 


)١(‏ فى (ج): (والسارق). 

فم «المبسوط) 9١18ء‏ و«الحداية» ؟/ »5١١‏ و«الاختيار» 2358/5 و«اللباب» "/ 5 .7١‏ 
(") «المبسوط» 94/ 167»ء و«الطداية» ؟/ ؟1١5»‏ و«(الاختيار» 2”58/5 و«اللباب» "/ 5 .7١‏ 
(5:) «الهداية» 25١7/7‏ و”تبيين الحقائق» .55١0-17١9/7‏ و«البحر الرائق») 7/8 .1١‏ 


ص كحتاب الحدود بل اا 4# 


قال: (لا في كلب وفهدٍ). 

عي ا مباحٌ ولا تكثرٌ الرغباثُ في أقتنائه؛ ولأنَّ الخلاف في 
ماليةٍ الكلب يورت شبهة”". 

قال: ( وانتهاب واختلاس وخيانةٍ ). 

لقوله يَكْةّ: « لا قطعَّ علئ خائنٍ ولا منتهب ولا مختلس )”". 

وسئل عليٌ ذَلنِه عن المختلس والمنتهب فقال: تلك دعابةٌ لا شيء 
قهادولآن أن السنارق :لا ونارله فلا يدخلٌ تحت النصّ ولقصورٍ الحرز 
في حقّ الخائن؛ لكون المالٍ غير محرزٍ عنه» والمنتهبٌ والمختلسٌ 
مجاهران فلا يكونا سارقيْن”". 

قال: ( ومن بيتِ المالٍ والمغنم والمشتركِ ). 

أما السرقة من بيتِ المالٍ فلا توجبٌ القطعٌَ؛ لأنَّ المال للعامةٍ والسارقٌ 
أحدهم فكان له فيه نصيبٌ. وكذلك السرقة من المغنم ومن المالٍ المشتركِ 
بين السارقي وبين المسروقٍ منهء فتحققتٍ الشبهة باعتبار أنّه أخذٌ لماله من 


2 
وجه : 


28١/5 و«درر الحكام»‎ »5١١/7 و«الهداية»‎ 2.١66-١55/4 «الميسوط)‎ )١( 
.7١ 5 /” و«اللباب»‎ 

(0) رواه أبو داود (2»)5791 والترمذي »)١155/8(‏ والنسائي 88/8» وابن ماجه (10901) 
من حديث جابر بن عبد الله. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)١109/85(‏ 

() «الهداية» ؟9/ 2.5١7‏ و”تبيين الحقائق» *//ا١27‏ و«مجمع الأنهر) 25١8/١‏ 
و«اللباب» #"/ 5 .7١‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١7,7.‏ و«المبسوط) .١88/4‏ و«الاختيار» 594/5”, 
و”تبيين الحقائق») ”7/ ,.75١4‏ و«البحر الرائق») 0/ .5١‏ 


م _ د ب 


قال: ( وأصولِه وفروعه ). 

إذا سترق من أبيه أو أمّهِ أو جد أو جدَّتِه أو سرقّ الوالدٌ من ولده 
/١س/‏ أو ولدٍ ولدِهِ فلا قطعَ للانبساطٍ الجاري بينهم في المالٍ 
7 ا الرضاع ا و ابي 0020 

أنّه لا يقطعٌ؛ لأنّه يدخلٌ عليها بغيرٍ أستئذان واحتشام بخلافٍ 
الأختٍ من الرضاعة؛ لعدم هذا المعنئ فيها عادةٌ لموضع 00 
حيثٌ عدم الأشتهارٍ بخلافٍ الأمّ رضاعًا. 

ا الظاهر أنَّ المحرميةً بدون القرابة غيرٌ (محترمة)'*». ألا وف أنه 
ينه والزنا وبالسة قن عير ولاذ الوضاع علي فير لا يفقث 
الأنبساط تحررًا عن التهمة بخلافٍ الي 

قال: ( ونطردَهٌ في ذي الرحم المحرم وأحدٍ الزوجينٍ من 

لآخر (قالوا)”” ولو كان محررًا عنه ). 
انان مسالتان: 
الأولئ: إذا سرقّ من ذي رحم محرم منه لم يقطع (عندنا""))”". 


.5١ 8 /# «المبسوط» 89 ودالاختيار» 59/5”". و«الهداية»‎ )١( 
277١ /" و(فتح القدير» ه/ 2787 و«تبيين الحقائق»‎ 277١ (؟) «مختصر الطحاوي») ص‎ 


والمجمع الأنهر) 5/١‏ 
(") «الهداية» 7/ .»5١‏ و”تبيين الحقائق» "/ 27١‏ والمجمع الأنهر» .57١ /١‏ 
(:) في (ج): (محرّمة)؛ وفي (ب): (قرابة). 


25١١/9 و«تبيبين الحقائق»)‎ 24١ /” «المبسوط» 84-8 1.ء و«الهداية»‎ )١( 
.5١6 /" و«اللباب»)‎ 


0) من (ب). 


وقال كمي د 0 بالسرقةٍ منه لإطلاقٍ النصٌّ فصارَ 
كالصديق 20000 يقِه بخلافي قرابةٍ الولاد للمباسطة في المالٍ 
والحرز. 

ولنا"": أنه مأذون شرعًا في دخولٍ الحرزء ولههذا أبيح”" له النظرٌ إلى 
مواضع الزينةٍ الظاهرة من ذواتٍ المحارم بخلاف الصديق؛ لأنّه عاداءٌ 
بالسرقةٍ منه” ْ 


الثانية: إذا سرقٌ أحدٌ الزوجين من الآخر فلا قطعّ عندنا'» وفي 

مذهب الشافعي" كلنه: لا خلاف أنَّ من يستحقٌ النفقةَ على المسروق 

ا ل أنه لا يقطعٌ. وفي الزوجية خلافٌء فإذا ذا قيل : تقطع 
7 060 (9) . 

الزوجة (يقطع الزوج» وإن قيل: لا تقطع الزوجة )7 ففي قطع الزوج 

قولانٍ لما بينهما من الأتحادٍ العرفيّ)”''' وإن قيل: لا تقطع بالزوجية 


)0 «الأم» 01/5 و«هحلية العلماء» 2.77/8 و«روضة الطالبين» /ا/ ه27 و«تكملة 


تكلمة المجموع» .405/1١‏ 
0) «المبسوط) .189-1١88/9‏ و«الهداية» ؟7/ 25١7‏ و”تبيين الحقائق» "/ .77١‏ 
(9) في (رب): (صحًّ) 


(5) «المبسوط» .184-١488/9‏ و«الهداية» ”/ .5١7‏ و«تبيين الحقائق» "/ .77١‏ 

(5) «المبسوط) 4/ »١14٠0‏ و«بدائع الصنائع» /1/ 2157-١74١‏ و«البحر الرائق» 257/0 
ولمجمع الأنهر» /١‏ 578., و«اللباب» 8/ .7١6‏ 

(0) «المهذب» 2.7587-787/5 و«الوجيز» ؟7/ “7/ا١.‏ و١حلية‏ العلماء» 8/ 2515 و«روضة 
الطالبين» /ا/ 370. 

© في (ب): (بالغصب). 

() في (بء ج): (بالزوجية). 

(9) ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 


هم 8 ب 


ففي (قطع)"'' الزوج قولان» ولا خلاف في مذهبه أن ولد الزوج يقطعٌ إذا") 


يقطعٌ ولدُ الأب وهو الأخ. ووجهُ القطع إطلاقٌ النص. 

ولنا: أنَّ الأنبساط بين الأزواج في الحرز والمالٍ جار عادةً فتحققتٍ 
العنية اتناو :1 ليد ومد قف مالك "© فزن أن انال إذا "كان هر ر | امعدرعا 
عنه فسرقتُهُ موجبةٌ للقطع؛ لأنَّ الحررّ والمنعّ لا يتحققٌ معه تأويل في 
الدخولٍ والأخذٍء فكانت سرقةً محضة بلا شبهةٍ فيثبتُ موجبها. 

ولنا: أنَّ للتأويل مساعًا أستنادًا إل ما أطلقَهُ العرفُ من الأنبساطٍ بين 
الأزواج في الأموالٍ والحرز؛ ولهذا لا تقبل اد أحدهما للآخر عندنا 
لموضع التهمةٍ الناشئةٍ عن هذه الشبهة”*". 


و 1 0 
قال: ( والسارق من بيتٍ ختنه أو صهره لا يقطع. والمؤجرٌ من 
البيتِ المستأجر يقطع ). 
إحداهما: إذا سرق من بيتٍ ختنه وهو زوجٌ كل ذي رحم محرم منه . 
خِ 6 ا 5 و 0 
أو من بيتِ صهره وهو كل ذي رحم محرم من امرأته لا يقطع عند أبي عند 
5 ع ان 
() في الأصل: (عبد). 
8 في( (1و), 
(0) «المدونة») »5١8/5‏ و«التفريع» ؟/ 7٠‏ و«بداية المجتهد)ه .8٠7/”‏ و«عقد 
الجواهر الثمينة» / 3179:1984 
(5) «المبسوط» .١4٠/94‏ و«بدائع الصنائع) /ا/ .١75-5١‏ و«البحر الرائق» 8/ 257 
ولمجمع الأنهر» /١‏ 570» و«اللباب» 9/ .73١6‏ 
(0) «المبسوط» 2188/9 وهتبيين الحقائق») ”/ 25٠١‏ و(«فتح القدير» 6/ 25”81-*8٠‏ 
و(مجمع الأنهرا . 


ص كتاب الحدود حلللل# 0 


وقالا237: يقطع. 
والثانية: إذا سرقٌ المؤجرٌ مالا من المستأجر من البيتٍ الذي أجرّ قطعَ 


1 (5) رم 


وقالا”'': لا يقطع. 

لهما: في الأولئ أنه لا خللَ في الحرز ولا في المالٍ فيجب. 

وله: أن العادة جارية بدخول الرجل دور أختانه وأصهاره؛ ولهذا يباح 
له النظرٌ إل زوجات هؤلاء وتكثر منه زيارتهن عادة» ل الإذن حقيقة 
أو شبهة. 

ولهما: فى الثانية أن المؤجرٌ له أن يدخل دارَهُ التى أججرها”" للمرمّة 
والإصلاح أو للنظر إلئ ما أصلحٌ منها فثبت له الإذنُ فلا يقطع. 

ؤله:: أن الدار المستعاجرة كالمملوكة المستاس. فى عق الجدمعة: 
ا ع ار إل المفعة فيها؛ 
لأنها اعرف لاه يبقئ فأقيمت العينٌ مقامّها في أنها تصيرٌ كالمملوكةٍ له 
يكن خحصوك المنفعة عليل ملكه. ووداعو اد لصح جار من 
ا اااي ل 0 ند الواقع في 
والإصلاح فمختصٌ بما إذا أذن له المستأجرٌ صريحًا. 

قال: (ولا قطعَّ على السارقٍ من غريمهٍ مثلَّ حقّه مطلقًا ). 

إذا سرقٌ الرجلٌ من غريمه مثل حقّه الذي له عليه لم يقطغ؛ لأنّه 


.57١ /١ «المبسوط» 9/ 2.188 و«البحر الرائق» 0/ 377. و«مجمع الأنهر)‎ )١( 
.171-١17٠١ «المبسوط» 1/4/9١-0٠18ء وا«بدائع الصنائع» ا/‎ )0( 


() في الأصل: (آجر). 


هه _- 


مستوفي حقّه» ومعنئ قوله: (مطلمًا) أي مؤجَّلًا كان ةلمن أ خالا :لا 
الحقٌّ ثابتٌ علئ كل تقدير» والتأجيلٌ لتأخير المطالبة» و 
نا قاتيز وي كران و10" حنم امريد شركا ساد مسرن 
ولا قطعَ في سرقة المالٍ المشتركِء ويدخل في الإطلاتي ما إذا سرق أجود 
من حقه أو أرداً منه؛ لاتحادٍ الجنس» وَإنّما 0 (مثل حقّه) أخترارًا 
عمًا إذا سرقٌ خلافٌ جنس ما له عليه كما إذا كانَ له دراهمٌ فسرق 
عروضًا؛ ال زد ارارم بواسطةٍ البيع بالتراضي 

وعن أبي يوسف"" كانه التق يرا لي 11 دو دي عراز ده 
قضاءً عن حمّهِ أو رهنًا به عند بعضهمء وإثارةٌ الخلاف شبهةٌ دارتةٌ للحذّء 
لان اثدرات أن ذلك القول /121/ لم يستنذ إلى دليل ظاهر فلم يعتبز 
ولعي حت !إذا أذّعى اليساوق أنه رق لذلك صدّقّ؛ أنه دعوى في 
موضع الخلافٍ» ولو كان له دراهمٌ فسرقٌ دنانيرٌ قيل: يقطعٌ؛ لأنّه ليس 
له حقٌّ الأستيفاء من خلا الجنس. وقيل : .د 
الل مزه نيك مهما النفد واهذة المنا لذ رامد 7 


م ع“ 


قال: ( ولا من سيده أو امرأة سيدة وأو زوج سيد يدتِه ولا من 
مكاتبه ). 


إذا سرقٌ العبدٌ من سيدِه أو (من)"'' آمرأة سيدهٍ أو من زوج سيد يذنه 
فلا يم يقطعُ؛ لأنه مأذون له في الدخولٍ عادة فتمكنتٍ الشبهةٌ في الحرز. 


)١(‏ من (سء ج). 

() «المبسوط» .١7/8/9‏ و«الهداية» ”/ 2.5١7‏ و«الاختيار) 2559/5 و”تبيين الحقائق») 
“1 7. 

(6) «الهداية» 7/ 244١7‏ و”تبيين الحقائق» 27١8/7‏ وامجمع الأنهر؛ .518/١‏ 


اح كتاب الحدود 408572 


وأما المولئ إذا سرف من مكاتبه لا يقطمٌ؛ لأنَّ له حمًّا في أكساب مكاتبد» 
وكذلك لو سرق المكاتبٌ من مولاه لتنزله منزلة العبد''". 

قال : ( ومضيفه ). 

لا يقطعٌ الضيفٌ إذا سرقّ من بيتٍ مَنْ أضاقة؛ لأنّه أذنَ له في دخولٍ 
(بيتِه فلم يبِقْ حررًا في حقَّه فكان فعلَّهُ خيانةَ لا سرقةًٌ ولا قطعّ على 
الخائنق””". 

قال : ( وبيتٍ مأذونٍ في دخوله)” "' وحمام نهارًا ). 

البيثُ المأذون في دخولِهِ لا يقطعٌ بالسرقةٍ منه كالحاناتٍ وحوانيتٍ 
التجارٍ إذا كانت السرقةً نهارّاء فلو سرقٌ منها أو من الحمَّام ليلا قطعّ؛ 
لأنه وإن أَذِنَ في دخولهء لكن الإذنَ مختصٌ بالنهار 0 حررًا تامًا 
بالليل؛ لأنها مبنيةٌ للحفظء وما جرت العادةٌ بدخوله في بعض اللبل 
ملحقٌ بالنهار لحصولٍ الإذنء فإنَ خللَ الحرز دائرٌ مع الإذن) 


)١(‏ «الهداية» ”/ 5١5ء.‏ و«الاختيار» 594/5" و«البحر الرائق» 577/8. و«اللباب» 
وني 

(6) «المبسوط» ٠ ١794/4‏ وافتح القدير) 8/ /2781 و«درر الحكام» 8١/5‏ ء و«اللباب» 
اا" 

(9) ساقطة من (ج). 

(5) «الهداية» ”/ 2.5١5‏ و«الاختيار» 2755/5 و«تبيين الحقائق» "*/ 2577١‏ و«اللباب» 
رذااحيية 


م ب ب 


قال: ( ويقطع فيما أحررٌ بالحافظ لمجردٍ أخذِهِ ولو من مسجدٍ 
مستيقظًًا كان أو نائمًا وفي المحرز بالمكان بإخراجه 
والحفظ في الحمام معتبرٌء وظاهرٌ المذهب إهدارهُ 
كما أفت به ). ّ 
الحرزٌ علئ ضريين حرزٌ بالمكان وحرزٌ بالحافظ» ولابدٌ من أعتبارٍ 
الحرز في السرقةٍ؛ لأنَّ الأستسرارَ لا يتحمَّقُ دون» فالحررٌ بالمكانٍ ما يعد 
لإحراز الأمتعةٍ فيه كالدورٍ والبيوتٍ والصندوقٍ والحانوت. والحرزٌ 
بالحافظ» كمن جلسٌ في الصحراء أو في المسجدٍ أو في الطريقٍ ومعه 
متاع يحفظةٌ» وسواء كان مستيقظًا أو نائمًا أو كان المتاغ عنده بحضرته 
أو تحتَّهُ هو الصحيحٌ؛ أما إذا كان مستيقظًا فظاهرٌء وأما إذا كان نائمًا 
فلأنه يَِةٍ قطعّ سارق رداء صفوانَ من تحت رأسِهٍ وهو نائمٌ في المسجدٍ؛ 
ولأنه (يعدّ"'' حافظًا عادةً سواء كان المتاعٌ تحنّهُ أو عند وعلئ هذا 
لا يضمنُ المودعٌ والمستعيرٌ إذا حفظا المتاعٌ بمثل هذا الحفظء بخلاف 
ما أختارة في الفعاوئ » ذكرة حناحث #الهداية )0 
ثم الحررُ بالحافظ إِنّما يعتبرٌ إذا عُدِمَ الحرزٌ بالمكان؛ لأنَّ الحررٌ 
بالمكاة قوف :التحروالحافظ؟ لأن الحرزنا يم وضول اليد إلى 
المال. وهذا مشتركٌ بين الحرزين» ويزيدُ عليه الحررٌ بالمكانٍ بأنَّ المالَ 
قوس عقي ادق ولأ رك كذلك «الحاقك فكان دونه فيد امه 
منزلة البدلٍ (والخلي)”" من الأصل» ثم الحرزٌ بالحافظ بثلثِ السرقة 


:و اع 


بلق رواه الشافعئ )٠6١9(‏ وابو داود (575795) وابن ماجه (090؟) وقال الحاكم صحح 
الأسناد. وصححه الألبانيل فى الأرواء (7711) خلاصة البدر المنير. 
(؟) «الهداية» ؟/ .5١5‏ إفرة في (ج): (الحذف). 


لمجردٍ الآخذٍ لزوالٍ يد الحافظ بذلك» وما أحررٌ بالمكان لا يقطع السارقٌ 
0 كتوم المكان؛ عام اليد عليه قبل الإخراج» 

ل" من الم 

والشحد لبون يفني 'لاحواز الأمنعة ذكان كالصيعر وعدن الدفظ 
ف م اع ا ا (5) بب. 
فيه '» وأما الحمام فظاهر المذهب وعليه الفتوى ما قاله محمد يانه 
أنه لا يقطعٌ منه إذا كان محررًا بحافظ. 

وقال أبو حنيفة”*' كنه: يقطعٌ أعتبارًا للحفظ فيه وتنزيلا للحمّام منزلة 
المسجدٍ والصحراء. 

ووه ظاهر المذهب أنه 00 مكاني ؛ لأنه مبني لحفظ الأمتعةٍ فيه 
كبتار البيوبك»: إلا ند أختل الحرزٌ بسبب الإذنٍ في دخولِه فلم يعتبر 
الجر بالشافظ بكللواف' اسهد لأنّه ليس بحرز أصلًا فاغْتّبرٌَ فيه 
الإحرازٌ بالحافظ. 


قال: ( ويفتي بقطع النبّاشٍ ). 

إذا نبش قبرًا وأخذ الكفنّ منه قُطِعَ عند أبي يوسف””© كله سواء كان 
دا طم فو اس 1 

ل ان رحمهم الله: لا يقطم. 


)١(‏ من (أ). 

(0) «المبسوط) 9/ ٠6١-١190»ء‏ و«الهداية» ”/ »48١5‏ و«اللباب» 7/7 .5١‏ 

(9) «المبسوط») .١0١/94‏ و«تبيين الحقائق» 277١/7“‏ و(مجمع الأنهر» 354/١‏ 
و«اللباب» 7/7 .7١10/‏ 

(5) «فتح القدير؛ 0/ 80" و«بدائع الصنائع» .1١19/1/‏ و١مجمع‏ الأنهر) .571/١‏ 

(5) «المبسوط» .١154/9‏ و«الهداية» 04١7/5‏ و”تبيين الحقائق» 27١1//‏ و«البحر 
الرائق» ه/ 0" 


م 5 ب لل 


يَ*'؟ كمذهب أبي يوسف رحمهما الله في القبر في 
البيتِ المحرز المحروس. وفي مقابرٍ البلادٍ وجهان في مذهبهء وظاهر 
موا بح جر دي بيار انم 

لهما أنَّ كمالَ المالية والحرز ثابتٌ فيترتبُ على السرقةٍ موجبهًا 
العالقةه شلكن الأبوات الشووقة ماني لإقامةٍ المصالح بهاء 
وأمنا م عرز المي ولكندن» ذهو مله ولاين عدوا 
ان "ييا الله أن السرقة أخل المالٍ خفية 00 بالحيلة 
ليتمكّنَ من الأخذِء وهذا يقنضي وو با فظ 6 لكوة: رالاسناء مهالا 
على التمكن من الأخذٍ ولا حافظ ههنا /١؟1ب/‏ والميت لا يصلحٌ 
حافظا ولا قر لأنّه لم يوضع لحفظٍ الكفن بل لحفظ الميتٍ رعاية 
لحقَّهِ بإخفائهِ عن أعين الناسء» فكان الاختفاء"”' للاستحياء من هذا 
الصنيع القبيح كالاختفاءِ في سائرٍ الفواحشٍ فلم تكمل السرقةٌ» فلم 

يتناولة النصٌ؛ ولأنّ الشبهةً في الملكِ قائمةٌ؛ لأ ليتف لعي تحقيقة 
ولا للوارث؛ لتقدم حاجة الميت» وكذلك العتَبهة قاكية في المقصودٍ 
بو اليه ف لال شرع واعو» .رالوس نشدي كت وفرع الجتابة: 
وهلذه نادرةٌ الوجود””'» وما روي: من نبش قطعناه ارمق قوله : 
لا قطعٌ على المختفي » وهو النبّاشٌ في لغةٍ أهل المدينة أو ندل غلن 
المناتة. 


52 


ومذهت الشافعئٌ 


(1) «الأم» 1494/5ء و«المهذب» 2714/7 و«الوجيز» 0١14/7‏ و«روضة الطالبين» 
م 

(0) «المبسوط») .١909/9‏ و«الهداية» ؟7/7١5»‏ و«تبيين الحقائق» .7١1//7‏ و«البحر 
الرائق) 0/ .5١‏ 

() في (ب): (الإخفاء). 


سك كتاب الحدود للا 40# 


قال: ( ولو نقبَ ودخل وناولَ المال خارجًا لم يقطعا ). 

إذا نقت الصسارق البيتَ فدخلَ وأخدّ المتاعَ وناولّهُ آخرّ خارج البيتٍ 
فلا قطعّ علئ واحدٍ منهما؛ لأنّ الأول لم يوجدُ منه الإخراجُ لاعتراض 
يدِ معتبرة على المالٍ قبل خروجه من الدارء وأما الثاني فلم يوج منه 
هتكُ الحرز فلم توجدٍ السرقةٌ من كل واحدٍ منهما”". 

قال: ( فإن أدخل يده فتناولَ منه يأمر بقطيعهماء ويقطعه لو 

أنفرد فنقبٌ وأدخل يدَّهُ كما لو أخذّ من الكم 
أو الصندوق ). 

هذه ثلاث مسائل: 

الأولئ: وهي من الزوائدء قال أبو يوسف"' كنه: إذا نقبّ اللصٌّ 
البيتَ ودخل واد المتاع ومعه آخر خارج الدارء فأدخل يده إليه وتناولٌ 
المتاعَ منه قْطِعَّ الداخلٌ والخارح. 

وقال أبو حنيفة''' ومحمد”'' رحمهما الله: لا يقطعان. كما لو ناولَ 
الداخل الخارجَ ولم يدخل الخارجٌ يدّه ولا يخرج الداخل يذَهُ. 

وعن أبي يوسف"' كن فيما إذا أخرجٌ الداخل يِدَهُ فناولَة”"' الخارجٌ أنه 
يقطعٌ الداخل وحذة. 

والثانية : إذا كان اللصٌّ وحدّهُ فنقبّ البيتَء والمتاعٌ قريبٌ من النقب”"ا 
تامعن ام 1 
)١(‏ «الميسوط» 2١50/9‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ .٠١5-٠١٠١6‏ و«الهداية» ,5١86/7”‏ 

و«الاختيار» 255/5 و«مجمع الأنهر» .577/١‏ 


(0) في (ج): (فتناوله). 
(9) في (ج): (بيت). 


نم 5 ب 


قال أبو يوسف"'"': يقطم. 

7 ضاة لا يقطع. 

والثالثة: إذا نقبَ صندوقَ الصيرفيٌ أو أدخل بِدَهُ في كم غيره فأحخل 
النصابّ منه قطعّ إجماعًاء فأبو يوسف”'" كأنه قاس تينك الصورتين 
على هذه الصورة» والجامعٌ أخذٌ المالٍ المعصوم خفيةٌ من حرز لا شبهةً 

ولهما”"2: -وهو الفرقٌ - أن هتكٌ الحرز كاملٌ في الصندوقٍ والكمٌّ 
وقاصرٌ في البيتِء وقصورُهُ يورثٌ الشبهةً الدارئة للحدٌ؛ لأنَّ كمال 
الهتكِ في البيتِ بالدخولٍ فيه عادةً؛ لكونه ممكنًا فيشترظء وليس بممكن 
في الكمٌّ والصندوقي فاعتبرٌ إدخالٌ اليد"". ْ 

قال: ( ولو ألقاه ثم خرج فأخدّهُ قطعناه ). 


إذا نقبّ اللصٌ بِينَا ودخلّ فأخذ المتاعَ وألقاةُ خارجً الدارٍ ثم خرج بغيرٍ 
5 ا 7 2 زوريف 
سيءِ فأخذه من الطريق يقطع 3 

وقال زفْرٌ”" ككلنه: لا يقطمٌ؛ لأنَّ الإلقاة لا يكون موجبًا للقطع فصارٌ 
كما لو خرجٌ ولم يأخذَةُ وأخذهٌُ من الطريقٍ لا يكون موجبًا للقطع كما 
18 

ولنا: أنَّ السّرَّاقَ يحتالونَ بالرمي عند تعذرٍ الخروج بالمتاع أو ليتفرعَ 
الخاطرٌ للذبٌ عن نفِسِهٍ أو للفرار مخفيّاء ولما لم تعترض على المتاع 
)١(‏ «المبسوط» 94//ا5١2‏ و١فتح‏ القدير» ه/ .”"”9٠‏ و«البحر الرائق» 0/ 506., و«اللباب» 

“م١‏ ؟. 


(؟) «الهداية») »5١57/7‏ و”تبيين الحقائق» 7/ 2.7717 و«اللباب» ”7/7 .7١8‏ 
(9) «المبيسوط») .١58/94‏ و«الهداية» ”7/ .»5١0‏ و«تبيين الحقائق») ”/ 1717-111. 


صصح كتاب الحدود 


المسروقٍ يد أخرئ معتبرةٌ كان الكل فعلّا واحدًا حكمّاء وإِنّما لم يقطم إذا 


لم يأخذةُ؛ لأنّهِ يعدٌ مضيّعًا لا سارقًاء وكذلك إذا أخدَّهُ غيرُهُ لاعتراض اليدٍ 
المععرة القاظعة للتنمية إليو”, 
قال: ( ولو حملَهُ علئ دابة فساقها حت خرجث قطعٌ ). 
لأنَّ سيرٌ الدابة مضافٌ إليه بواسطةٍ سوقهاء فكان الإخراجُ من فعلِه 
6 0 
قال: ( وقطعنا جماعةً تولئ بعضّهم الأخذ لا هذا وحدّةٌ). 
فالقيامنُ وهو قولُ زفر”" كن أنه يقطمٌ الحاملٌ وحده)”* ؛ لأنَّ السرقةً 
يه وحذده نراقت تعلية مو يهان والامامحيان أن يقطعوا جميعًا ؛ 
لآن الإخراج وإن كان من احدِهم صنووة الكنه هن الجميع معنئ 
1 6 ا 7 25 8 00 
للتعاون علئ ذلك كما صح في قطاع الطريق» وهذا ظاهر فإنهم 
وحفظ من سيقدم عليهم. فلو أمتنع الحدٌّ بذلك أفضئئ إلئ سد باب 
العئز” . 
)١(‏ «المبسوط» »١58/94‏ و«الهداية» ”/ »5١0‏ و«تبيين الحقائق» ”/ 77-1117 1. 
(؟) «الميسوط) »١58/94‏ و«الهداية» ”؟/ 24١6‏ ولمجمع الأنهر» .5777/١‏ و«اللباب») 
اا 
(6) «المبسوط» ».١59/94‏ و«الهداية» ؟/ .5١6‏ 
(4) ساقطة من (ج). 
(5) في (ب): (ثبتت). 
(<) في (ج): (للتعارف). 
0) «المبسوط») .١59/4‏ و«الهداية» ؟/ »5١6‏ و«اللباب» .73١8-5١1//7‏ 


4 د 


قال: ( ولو شقٌّ الثوب ثم أخرجَّة لا يقطعة ). 

السارق إذا شق الثوبّ المسروق في الحرز ثم أخرجّه من الحرزء قال 
أبو يوسف كنه'2: لا يقطعٌ؛ لانعقادٍ سبب ملكه في المسروقٍ وهو الشقٌ 
له تووكفة الشيتان ويرك" فت القنية الناعة نالحد 

ولهما”": أنَّ الشقٌّ جنايةٌ مضافةٌ إلئ جنايةٍ السرقةٍ فلا يصلحٌُ سببًا 
للملك» لكن المالكَ إذا أختارَ تضميئه. 

قلنا"': ينقلبٌ ما كان جنايةً سببًا للملكِ /15١/‏ بطريق الضرورة فقبل 
أختيارهُ تضميئَهُ لم ينعقدٍ السببُ فلم تثبتٍ الشبهة. 


7 
4 
4 


2775-11“ /# و«الهداية») ”7/7 577. و«تبيين الحقائق»‎ .١55/94 «المبسوط»‎ )١( 
.578-511ا//١ و(امجمع الأنهر»)‎ 
في (ب): (والملك)» وفي (ج): (والتمليك).‎ )0 


صصح كتاب الحدود الل 0# 


فصل في قُطَاع الطريق 


قال : (إِذَا خَرجَ جماعةٌ ممتنعونّ أو واحدٌ ممتنعٌ لقطع الطريق 
فأخذوا حُبسوا ليتوبواء فإِنْ أخذوا اسل ام 
ونصيب كل نصابٌ قُطِعتْ أيديهم وأرجلهم من خلافي» 
وإن قتلوا قُتتلوا حدَّاء ولا يُلتفتُ إلى عفو الأولياءء وإن 
جمعوا فالإمَامُ إن شاءَ جَمَعٌ بَيْنَ القطع والقتل و 
الصلب» وإن شاء أكتفئ بالقتل أو الصلب كما قالاء 
ويأمر بالصلب مطلقًا في روايةٍ ). 


الأصلّ في ههذا الفصل قولّهُ تعاليل : 8 إِنَّمَا جروا ادن يَارِبونَ أله 
وَرَسُومُ وَيسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍِ هَمَادًا أن يُقََلوَا أو يُصحَلَبوَا أو تُمَمَّلمَ أَيَدِبوِمَ 


وَأَرَجُلُّهُم ين حِلفٍ أو يُنمَوَأ مرح الْأَرْضِ © [المائدة: 6. 

ذكوكعالة أريهة احدلة :وا لسر اذ واه عليه تونينها عل هزه 
الأحوال الأريجة المذكورة في الكتاب؛ إذ من المحالٍ أن تقابلَ الجناية 
الغليظةٌ بأخف العقوبات, وأَخُفها بأغلظهاء فكانتٍ الحكمةٌ الإلهيةٌ 
تقتضي أن تكونّ مرتبةً رعاية للعدلٍ بين الجناية وموجبها. 

0 الحالةٌ الأول : فهي ما إِذَا اه 
مال أو يقتلوا نَفْسَا حَبْسَهم الإمام حة 0 ا 
النفئُ المذكورٌ في الآيةٍ؛ لأنّ الحبس نفيّ لهم ولِشرّهم عن وجه 
الأرض» ودفعٌ م لمَسَاوِهمء وهنا لان النَفْيّ عن جميع وجه الْأَرْض حقيقةً 


)١(‏ في (ج): (يفيد). 


ةت ةا 


قر و اس تممه لفون نوك للق قيهن لشف أن النّفيّ لدفع الشرٌ 
ولا يحصل ذلك عن غيرٍ أهل بلدهء وكذا نفيه عن دار الإسلام إلى دار 
الحرب؛ لأنَّ في ذلك تعريضّه للردٌةء فتعيّن أن يكون المراد (به)”'2 نفيه 
عن جم وه دس لا نرم حبسِه؛ لأنّ بذلك يندفع شره 
مطلقًاء وقد م سمي المحبوس خارجًا من الدنيا في قولٍ بعضهم: 
ترجا مِنْ الدّنيًا ونحنٌ مِنَ اهلها 
كتتعاتية الأحتا فين "نولا لسرت 
إِذَا ججاءنا السَّجََانْ يومًا لحاجةٍ 
يبنا وقلناة جاء علذا من الذني؟ 
وللإمام أنْ يعزّرَهم مع الحبس لارتكابهم المنكرٌ وهو الإخافة» وإنّما 
رط الأمتناع ؛ أن اليه و ل 01 
الحالةٌ الثانيةٌ: إذا أخذوا مالَ مسلم أَوْ ذِمِيَء والمالٌ إذا قُسّم على 
جماعتهم أصاب كل واحدٍ منهم نصابٌُ السرقة أَوْمَا قيمثُه نصابٌ قلعت 
أيديهم وأرجلهم من خلافيء وإِنَّما شرّط أن يكون المالٌ لمسلم 
أو لذي لكر عطمة الما الماعوة مويدة يكن لوقطع الطريق على 
المستأمن لا يجبٌ القطعٌ. ولا يقال: إِنَّ الآيةَ نزلث في حقّ قوم جاؤوا 
يقصدون الإسلام. قوحث أن لا يشفرط كون المالٍ المأخوذٍ لمسلم 


1 كلية (قها)امن (عاء وعدنف لتاقم (أغنيا) السووورة: 

0) من (ب). و(ج). 

(0 البيثان ينسبان للشاعر علي بن الجهم. 

(5:) «المبسوط) 9/ .١196‏ و«الهداية» ”/ 577» و«الاختيار» 5/ 2,3651068 و«اللباب» 
.0١‏ 

(0) في (س): (محارية). 


حس كتاب الحدود الل 0# 


أو ذميّ» لأنا نقول: معناه أنّهم أسْلّموا وجاؤوا إلئ دار الإسلام (مهاجرين. 
وقيل: جاؤوا لقصدٍ الإسلام إل أن من جاءً دارٍ الحرب إلئ دار الإسلام 
(قصدٍ الإسلام)”" ووصل إلى دار الا ''' فهو بمنزلةٍ أهل الدَمَةٍ 
لا يجوز التعرضٌ لهمء ذكرٌ في «المبسوط :7" وشَّرّط أن يصيبٌ كلا منهم 
نصابٌ لعلّا تُستباحُ طرقُه إِلّا بتناولٍ المالٍ الذي له خطرٌء والمرادٌ: قَظعٌ اليد 
اليمنئ وقطع الرّجل اليسرى كيلا يؤدي إلى ع ا 
والمشيء وهلذه الجنايةً مقابلة لقوله تعالئ: 8 أَوْ تُقَطمَ أَيَدِي 
وَأَنْجْلّهُم ة من خِلَضضٍ 744" [المائدة ل 

الحالة الغالية: أنتينئلوا ولا يا عدوا مالا وعة لك يقعلون ذا وقد دل 
في المتن علئ أَنّهِم قَتَلوا لا غير بقَولِهِ بعد ذلك: (وإِنْ جَمَعُوا) أي: مِنْ 
القن وأخد المالٍِ» فَذِكرُ الجمع بعد ذلك 3 ذال قلي أن را 
بقوله : (قتلوا) أي : ولم يأخذوا ب وله مقتضى التقْسيم مما يدل عليه 
أيضنا تا تكفتا ف القيدية وهو أَنّهِم إِمّا ال االو ليا دا مالا 
أن :ا نوكلو ( أ ماو له را عنر "0ل أوريا عتوا لسرن 
وقولة» ذا )نيليه أن هانة القع ححن نقد تالز فا وق" فو الا رلباء 
عنهم؛ لأنَّ العف إنّما ينفذُ فيما هو حقٌ العافي» وهذا حقٌ الشَّرّعَ وهذه 


)١(‏ من (ج). 

(0) ساقطة من (ب). 

.١148 /9 «المبسوط»‎ )*( 

(5) «الهداية» ”/ '577. و«الاختيار» 057/5”". و«تبيين الحقائق» "/ 775. و«اللباب» 
*/1١5؟.‏ 

(0) طمس بالأصلء» والمثبت من (ب» ج). 

() في (بء ج): (يفيد). 


6 د ل 


الجناية مقابلةٌ لقؤْلِهِ تعالل: #أن مََوَأ > وإِنّما كان هذا القت حقَّ الشَّرْع ؛ 
لأنّها جنايةٌ علئ حقّهِ فيكونُ الجزاءً حقَّه ؛ وهذا لأنَّ قاطعَ الطريق محاربٌ 
لله تعالى» فإِنَّ المسافرين في المفاوز لا أتكالَ لهم علئ ما يعصمهُم من 
الماع من أبنيةٍ ولا حصونء ولكنّهم مُتَكُلُونَ علئ أمَانِ الله تعالى 
وتخقيلة ) فالمتعرض لهم كأنّه يحاربُ الله ويبارزه0". 

الحالة الرابعةٌ: أن يجْمّعوا بَيْنَ قتل النَّفْسٍ وأَخْذٍ المالٍء فقال 
أبو حنيفة”'" ويه : الإمامُ مخير بَيْنَ 0 ِنْ شاءَ جَمَّعَ عليهم بَيْنّ القتل 
والصَّلْبٍ والْقَطع مِنْ خلافيء وإن شاء أكتفئ إِمّا بالقتل وإمَّا بالصّلب. 
وقال أبو يوست”" ومحمد”" رحمهما الله /!؟اب/ (يكتفي الإمَامُ لقتل 
أو بِالصَّلْبٍء ولا يَجَمَعُ إليه القطمّ. وظاهرٌ الرواية هو التخييرٌ بَيْنَ القَثْل 


1 


والصّلْب. . وعن أَبي يوسفت”" وهه)”" أنه لا يترك الصّلبَ مُظَلقًا؛ لأنَه 
مَنْصُوصٌ عليه والمقصو ذهو الشيرة باعمان.ووعه ظاهر الرواية أن 
أضلَ الشهرة حاصل بالقَنْل وكمالها بالصَّلْبِء فيَتَخِيرٌ الإمامُ في الأقتصارٍ 
والجمع. وهلذه الروايةٌ من الرَّوائدٍ. 

لم401 أذ نانع كنى: ‏ كيخواة 3ن لكايه واعدة ومن :فلن 
الطريق» فيكتفي فيها بعقوبةٍ واحدةٍ كمنْ قطعَ يدَ إنسانٍ عَمْذَا وقتله 
(عَمَْا)!» فإنه يُقتل وتدخل الأطرافٌ في النّفْسء وكما إِذَا سَرَقَ ثم زنئ 
محصنًا فإنه يُرَجَمْ ولا يقطع. 


626 


)١(‏ «المبسوط» 95/4١-/1ا9١1.‏ و«الهداية» ”7/ ”573. و«البحر الرائق» 5/ "الال 
و«اللباب» ”7/7 .71١‏ 

2175 و«الهداية» ؟/‎ .165-1١ 61١ «المبسوط»94/ 197-5» و(بدائع الصنائع» /ا/‎ )٠( 
.7317-151١ /# و«البحر الرائق» 6/ “الا و«اللباب»‎ 

(9) ساقطة من (ب). (4) من (ب). 


ص كتاب الحدود 


وله”": أَنّها عُقُوبَةٌ واحدةٌ من حيتٌ إِنّها قطع الطّريقٍ لكنّها مغلظةٌ من 
حيثٌ أَشْيِمَالِها على القَثْل وأَخلٍ المالِء وفي ذلك تفويتٌ الأمن إلى الغاية 
القصوئ فيتغلظ موجيّهاء ولههذا كان قطعٌ اليدٍ والرجل معًا في الكبرئ حدًا 
راحدك وإن كان في الصغرئ حدّينء والتّداخل إِنّما يكونُ في الحدودٍء 
وهذا خخ واد ول قال: نه كاسن لأن للومام أن يَفْنَّصرَّ على المَثْلٍ 
وَيدَعَ القَظع ؛ لأنَا ا لسن ذلك لأجل التّداخل» بل لآله لبن على 
الإمام مُراعَاةٌ الترتيب في إجراء حدّ واحدٍء فكانَ له أنْ يبدأ بالقثل» ثمّ 
إذا قتله فلا فائدةً ذ في القظع بعد القثْل فلا يشتغل به» كالزاني إذا جلد 
خمسين وهو حر فماتٌ يترك ما بقي. 

ووجه آخر أنَّ هاذه جنايةٌ واحدةٌ من حيتٌ إِنَّها قطع الطريق» وجنايتانٍ 
حقيقةً من حيتٌ القتل وأخذٍ المالٍء ولكلّ واحدٍ منهما عند الأنفرادٍ حكمٌ. 
فإذا أجتمعا يخير الإمامٌء فإن شاء مال إلئ جهةٍ الأتحادٍء وإن شاء مال إلى 
ان 


قال: ( ويصلبٌ حا وتُبعجٌ بطنه برمح إلى أن يموت ). 


8 


يت 60 و 25 
وعن الطحاوي 0 أنه يقتل ثم ب يصلتٌ توقيًا عن المثلة. ووجةه 
المذكورٍ في الكتاب. 


وإليه مَالَ الكرخيئ”*' كانه أن الصلبَ علئ هذا الوجه أبلمٌ في الردع 


2477/7 و«الهداية)‎ ».1975-١01١ و«بدائع الصنائع» /ا/‎ ,.191-١195/94 «المبسوط»‎ )١( 
7517-1711 /# و«البحر الرائق» 8/ "الاء و«اللباب»‎ 

(0) في (ب): (التعدد) » وفي (ج): (التعدى). 

9) «مختصر الطحاوي» 73077. 

(:) «الهداية» ”/ 5755. 


م لل 


وهووا لمقصود انه 

.4ه و2 1 5 بغ هم 58 

قال: ( ولا يترك أكثر من ثلاثة أيام ). 

لأنَّ في ترْكِهِ أكثرٌ من ذلك إيذاء للنَّاسِ ؛ لأنّه يتغير (حينئلِ)”"' وعن أبي 
0 أنه يتركٌ حتئ يتقطع ويسقط ميلا إلئْ ؤياذة الأغتان بحاله» وهلذا 
بْلغُ في الرّدع. ووجه المَّاهرٍ أنَّ ذلك حاصلٌ بما تقدّم فلا حاجةً إلئ هذه 
و م تسا 

قال: ( ويقتلون بمباشرة أحرهم ). 

إذا كانوا جماعةً فباشر القتل واحدٌ منهم أجري القتلّ على جَمَاعِتِهم ؛ 
لأنَّ هنذا القتلّ جزاءٌ المحاربة» والمحاربةً تَتَحقَقُ بِأنْ يحفظ بعضّهُم بعضًا 
وتمانعوا عنهم» ومباشرةٌ الواحدٍ مستندةٌ إلى قُوتهِ بالباقين» فيكونٌ وَاقَعًا 
1 060 
مسهم معىئن, ٠.‏ 

5 0 5 برعة ا 5 2 ع ٠‏ سه 

قال: ( وإن كان فيهم صغير أو مجنون أو دو رحم محرم من 

01 2 8 3 2 
المقطوع عليه.» أو أخذ بعد التوبة وقد قتل عمدا صار 
القتل إلى الأولياء ). 

ما إذا كان فيهم صبِنٌ أو مجنونٌ فسقوظ الحدّ عن الباقين قولٌ أبي 
)١(‏ «المبسوط» 2١95/94‏ و«الهداية» ”/5785» و«حاشية ابن عابدين» 2١١8/5‏ 

و«اللباب» "/ .71١17‏ 
(0) في (ب): (جسده). 
(0) «الهداية» ”/ 25475 و«الاختيار» 761//5. و«بدائع الصنائع» /ا/ .١67‏ و«تبيين 

.57١ /١ ولمجمع الأنهر»‎ 2771/ /٠ الحقائق»‎ 


(:) «المبسوط» .١198/9‏ و«الهداية» 7/ 575» و«البحر الرائق» ه/ 5/ا» و«حاشية ابن 
عابدين» 5/ .١١6‏ 


اانه و 3 
حدنيقة ٠»‏ وركر ٠»‏ وعن فى واف 


منهم القتلَ يحدٌ الباقونء فكذلك الخلاف في السَّرقَةٍ الصغرى. 

له: أنَّ المباشرّ (هو الأصل والردء تبعٌء فالمباشرٌ إذا كان عاقلا 
فلا خَلَلَ في مُبَاشرَتِهِ ولا أغتبارَ بالخلل في التابع» ولو كان المباشر)”" 
هو الصبئٌ أو المجنونٌ فالحكمٌ بالعكس لوقوعَ الخلل في الأصل. 

ووجا4 البايجارة واغلة اق بلك جرف بلعو لز عرشي 
فكان فعلٌ الباقين بعضّ العِلةء فلا يترتبُ عليه الحكم وصار كالخاطئ مع 
العامدٍ وأمًّا ذو الرّحم المحْرّم من المقطوع عليه الطريق فالحكم مطلقٌ أي : 
سواء كان المالُ المأخودٌ مُشتركًا بين من قطع عليهم الطريقّ أو غير مشترك. 
وقد قيل: إِنَّ الحكمَ مختصٌ بما إذا كان المالُ مشتركًا. 


وَالأول هو الأصحٌ كر مزحت لويد 201" الأن الجداة واجدة اذا 
4 


' رحمهم الله أنه إذا بَاشْرَ العقلاءً 


2 3 1 0 : 5 (9 اه 0 3 
امتنع الحد في البعض امتنع في حق الباقين » بخلافي ما إذا كان فيهم 
منعانة لأن الخلن لمعت فن الحضمة وإنهامخضوفة (نه)"" وههنا 
العلل ف لحرو والقاقلة حور واحعده وذ سقط الحد سنا لشن إلين 


الأولنافة فإن شاقوا المعاقوم ولن شا ؤوا عفن عي 


)١(‏ «الهداية» ”/ 570. و«الاختيار» 5//ا8”. و«تبيين الحقائق» "/ 579. و«اللباب» 
نض 

(؟) «بدائع الصنائع» .151/-١557/1/‏ و«فتح القدير»؛ 7/0 »47٠0-579‏ و«”تبيين الحقائق» 
*/ 2,774 و«مجمع الأنهر» /١‏ 2770 و(احاشية ابن عابدين» .١١7/4‏ 

(9) ساقطة من (ج). 

(5) «الهداية») 556. 

(0) من (ب). 


مم ب 


وأما إذا أخذ قاطع الطريق بعد ما تاب وقد قتل عمدًا فقتله إلى ولي 
القتيل أيضًاء لأنَّ الحذَّ ههنا لا يقامٌ بعد التوبة؛ لأجل الأستثناء في آخر 
لقابو رق عرقة إقن ادير الماك موق ا سد 
أنقطعتٍ الخصومةٌ بين رب المالَ وبين القاطع. وللإمام أنْ يقيمَ الحدَّ 
بعد خصومةٍ صاحب المالٍ في ماله وقد أنقطعَتٌ بوصوله إليه /8/ قبل 
المرافعةٍ إلى الإمام وظهور الجناية عنده» فلا يُّقَامُ الحدّ الذي هو حقٌّ 
أله فنظ يوسو العبدٍ في النفس والمالء فيستوفي الول القصاصّ إن شاء 
أو يعفوء ويجبٌ ضمانٌ المالٍ إذا هلك في يده أو أستهلكه”". وهاذه 
من الرَّوائدٍ. 
قال: ( ولو قطع الطريقٌ بقرب العمران بمنعتّه أو أخذ في 
المصر مالا مغالبة لا نجعله قاطعًا بل يحبسٌُ ويؤدّبُ 
وستود ما أخد ويتخير ). 
ولي القتيل إذا قطعّ الطريقٌ ليلا أو نهارًا في المصر أو بين القرى 
المتقاربة لا يكون قاطعًا للطريق أَسْتحسّانًا. وفي القياس”" وهو قول 
الشافعي كأنه""' يكون قاطعًا لوجوده حقيقة. 
وقوله: (بمنعته) يشيرٌُ إلى ضعفبٍ قوة السَّلْطَان؛ لأنَ البعدَ عن الغرثٍ 
شرظ في مذهبه؛ لأنَّه بقرب العمران يعتمدٌ على الهرب إلى العامرٍ إلى 


."60/8/5 و«الهداية» ؟”/ 5؟57» و«الاختيار»)‎ ,.١194-١98/9 «المبسوط)‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي) 2.7/5 و«المبسوط) .5١5-5١١/94‏ و«الهداية» ؟/ 25750 
و«الاختيار» 5/ لاه”. 

() «المهذب» ”/ 780. و«الوجيز» 7/ .2١1!/94‏ و١حلية‏ العلماء» 4/ 285-86 و«تكملة 
تكملة المجموع» 2479/7١‏ 4737. 


سس كتاب الحدود 


شوْكتهء فإذا ضَعْفْتُ قوةٌ السلطانٍ كان قاطعٌ الطريق في المصرٍ وبقرب 
العامرٍ مسْتندًا إلى منعتِه وشوكتهء فيكونُ في الحكم كالبعيدٍ عن العَوْثِء 
ولوءكغن ازا بالليلن وأحد المال مكايرة 525 الأستغاثة في وقتٍ 
قوةٍ السلطان ففي كونه قاطعًا أو سارقًا وجهان في مذهبه. 

وعن أبي يوسفت كه" أنه يكون قاطعًا إذا كان خارج المِصْرِء وإن 
قاو رمه لاالة زلسنه العرث: 

وعنه أيضًا : إن قاتلوا نهارًا بالسلاح أو قاتلوا ليلًا بسلاح أو خشب 
فهم مُطّاعٌ الطريق؛ لأنَّ السلاح لا يلبتٌ فلم يلحق العوثٌ وكذلك يبطئ 
لحوقه بالليل» فكان الخشبٌ كالسلاح فيه. 

ونحن نقول : إن قطعٌ الطريق حقيقةَ هو قطعٌ المارقء وذلك لا يتحققٌ 
في المصر ولا بقربه للحوقٍ الغوثٍ ظاهرًا إِلَّا أنهم يؤاخذون برد المالٍ 
إيصالًا للحقٌّ إلى المستحق. ويؤدبون ويحبسون؛ لارتكابهم الجنايةً: 
وإن قتلوا فالأمرٌ فيه إلى الولي اا 


(والله أعلم )”". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 5/ا؟. و«المبسوط) 2.5١5-5١١/94‏ ول«الهداية» ؟5706/5». 
و«الاختيار» 01//5”. 
(0) من (ب). 


حك كتاب الصيد والذبائح 


كتاب الصيد والذبافج” 


قال: (يجورٌ صيدٌ الحيوان الممتنع مطلقًا بالسهام المحدّدق 
والجوارح المعلمةٍ كالبازيٌ يعودٌ إذا 5 والكلب 
يترك الأكل. وتقدير المدةٍ إلى المعلم وقالا: ثلا 
مرّات وهو روايةٌ ). 
الو مصدرٌ صَادٌ يصيد ويطلق على المصطادٍ ومثله الخلق والعلم 
وذ هنذا حَلَقَ أله 4 القمان: : 1١‏ أي: مخلوقه ولهكذا قال أصحابنا رحمهم الله : 
إذا حلف بعلم الله لا يكون يميئًا إذ المرادٌ معلومه. 
والمرادٌ ههنا الأصطيادٌ وهو جائرٌ لغيرٍ المحرم وفي غير الحرم؛ لقوله 
تعالئ : « وَإِدَا لل أصطائوا 4 [المائدة: " «أيِلٌ كم ا 0 
9 مار كن عت سيد الى ما دمر س4 [المائدة: 435] « أَعِلَّ لَكُمُ الطَيبَاتُ 
ام 3 جارح مَكبِينَ 44 [المائدة: 4]. 


)١(‏ وجه المناسبة لما كانت الحدود تحصل منها صيانة النفوس عن الفساد. وغير ذلك. 
فكذلك يحصل من الصيد صيانتها عن الفساد والناشئ عن الأموال الخبيثة» إذ الصيد 
ليس بمملوك لأحد. وإنه صاف عن كدر المنة» والظلم» وناسب ذكره عقب الحدود 
من هذا الوجه . 
«االمستجمع شرح المجمع؟ . 

(؟) الصيد لغة: مصدر صاد يصيد وصيدا أمسكه بالمصيدة وقنصه. ويقال: صاد الناس 
بالمعروف: تألفهم وجذبهم. يقال: صاد الرجل الطير يصيده صيدا فالطير مصيد 
الرجل صائد. 
«مختار الصحاح») 75٠‏ مادة صيدء و«المعجم الوسيط») 070/١‏ مادة صادء 
و«المصباح المنير)ا 5١7‏ مادة صيد. 


1017 علد : «الصيدٌ لمنْ أخذه)”". وقوله يَلئِْةٍ لعديّ بن حاتم : إِذَا 
أَرْسَلْتَ كلْبَكَ المعلمّ ودّكرْت آسمَ الله عليه فَكُلء 0 
وذَكَرْتَ أَسْمَ الله عليه فكل )”2 وعلئ إباحته الإجماع””» ويجوز صيدٌ 
الحيوانٍ الممتنع مطلقَاء منه ما يؤكل لحْمّهُ وما لا يؤكل» اددديدن 
الأمتناع؛ فلن الضيد غتبارةٌ عنه؛ ولآن الشرّع ا مقامٌ الذكاةٍ 
الأختيارية ضرورة العجزء ولا يتحققٌ العجرٌ إِلّا في الممتنع» حتئ 
لو رمي ظبيًا مرْيُوطًا وهو يظنه صيّدًا فأصَابَ ظبيًا آخر (لم يؤكل؛ لأنه 
ابيا جرع دوادت جرع عن ميحد فيد واف بر انكر اقل 

للنافات مقن 102" ع وتلا الي كذ أ مان هنا 

وَيَريد نقولة + طلقا )ما يؤكل ون" ونال لكل 6 آنا ها بيوكل 
فيصادٌ للحمه وما لا يُؤكلٌ لحمّه فللانتفاع بشعرهٍ أو بجلدِه أو لدفع 
شرّهء والنَّصٌ مطلقٌ فيتناولٌ الكلّء ويجوزٌ الأصطياد بالسّهام المحدّدة 
وبالجوارجح المعلمةء أمَّا السَّهامُ الا و انا الجوارح 
فكالكلب والفهد وسائر السّباع المعلمة. 

ئ 


م 


وعن أبي يوست 000 نه أستثنى الأسدّ والّبٌ وذاك لعلو مِمْتهِ جه 
وهاذا لخساسته لقلا يتقادان» وألشق بعض المشايخ بها الحدأة؛ 


)١(‏ ذكره ابن حجر فى «الدراية» 2705/7 وقال: لا أصل له والحكاية موضوعة. 
إفة أخرجه البخاري )١175(‏ كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعًاء ومسلم )١1919(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
() «المبسوط» ,778/١١‏ و«الهداية» 4/ 504» و«البحر الرائق» 8/ .19٠‏ 

(5:) في (ب): (صيد). (0) ساقطة من (ب) و(ج). 
(5) من (س). 
0) «الهداية» 5/ 5685» و«البحر الرائق» . و«اللباب» 11//9؟-718. 


حل كتاب الصيد والذبائتم 


لام : والعختزير مستثنئ ؛ لكونه نجسٌ العين فلا ينتفع به. وفي 
«الجامع العد 0 : كل شيءِ علحكة من ذي ناب من السباع وذي 
جا لط توا وري اك في عدا دلق لذ أن كا رجه 

والأصلٌ في ذلك فولّهُ تعالئ : « وما عَلَدشّم يِنَّ واج مُكليِنَ ‏ والجوارح : 
الكوامية» 0 المسلطين فيتناولٌ الكل بعمومه. 

وعند الشافعيّ كا 0 فريسة الفهد والَنّمرِ حرام /١7اب/‏ لأنّه 
لا يباذث كرك الأكر» ا أيضًا لا يترك الأكل لكن إِنْ صادً معلمًا 
ففي فريسيِهِ وجهان؛ لأنَّ جِنْسٌ الطيور لابدَّ لها من جارحةٍ»ء وتعليم 
جوارح الطيورٍ بتركٍ الأكل متعذرٌ» فإنَّهها تحتملٌ الصَّربَء ثُمّ التعلِيمُ 
تترلء الأ اتعومل عله ولاه إثما قصين ال نإذا كان عامل للحرس]. 
وذلك بالتعليم» وتعليمٌ الكلب أن يتركٌ الأكل ولم يقدّر أبو حنيفة”* مده 
فار الأكل» بل جَعَلَ ذلك مفوّضًا إلئ رأيّ المعلم. 

0 تعليمُه أن يترك الأكلّ ثلاث مرّاتِ. وقولّهما روايةٌ عن أبي 
حنيفة كزنه0 "+ والتنبيه عليها من الزوائد. 

وتعليم البازيّ أن يرجعَ إذا دعؤتّه وهذا مأثورٌ عن ابن عباس رحمهما 
الله» والتعليمٌ يكون بتركِ ما هو مألوفٌ ذلك الحيوان» والتوحش والنفارٌ 
عادةٌ البازي» فإذا أجاب إذا دُعي فقد ترك مألوقّهء وذلك آيةٌ تعلمه 


)1١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) «الجامع الصغير» 077. 

(9) «الوجيز) ؟7//ا١7.‏ 

(5) «فتاوئ قاضيخان» 5//ا79., و«الهداية» 5/ 5085. و«الاختيار» 0/ 2.559 و«البحر 
الرائق» 8/ .75017-1501١‏ 


وآما" القكلكحقبالرقة اله افيهاة الأهات» كان اه ملم ترك ا لو 
وهو الأكل والاستلابٌ» وبدنه يحتمل التعليم بالصضّرب فيُعلمُ به» والبازي 
لا يحتملّه فيّعَلمُ بغير ذلك. والفهدُ له عادةٌ النّهِبٍ والنفار فَيُجِمَعُ عليه 
الأمراث: :ووجه التقييذ يالمرات الثلاث أن قيما دؤتها يحكمل الترك شئعًا 
وبالترك ثلانًا دليلٌ الأعتياد»ء والثلاثٌ مدةٌ مضروبةٌ في الشَّرع لإبلاء 
الأعذار. ش 

ووجُهُ قولٍ أبي حنيفة كنه”" أنَّ المقاديرٌ لا تعرف أجتهادًا وإنّما طريقّها 
السماعٌ ولا سمعء فيفوض إلئ رأيّ الخبير بتلك الصناعةٍ كما هو أصل أبي 
حنيفة !"2 في جنس هذه المسألة» وعلى الرواية التي نصتٌ على الثلاثِ 
إذا ترك أكُلَ ما صَادّه ثالمًا يحل. 

وعندهما”"': إذا تَرَكَ الأكل ثلانا لا يؤكل الثالث؛ لأنّهِ إِنّما يصيرٌ 
معلّمًا بعد الغللات» وقيل قيل: الحكم بأ أنه معلمٌ يكون الثالثِ صيدَ كلب غير 
معلّم فلا يحل. 

أن لتك ثالث 1 ادلي لكان عاك سارت 1 


قال: ( وَإذًا أَرْسَلَ المسلمٌ أو الذَّمئُء أو رمئ (سهمًا)"" 
مسميًا فجرح فماتٌ حل. وإن خنقه حَرَم وإن أدركه 
حيًّا لا يحل إِلّا بالذكاة إذا تمكن ). 


2505-580١ /8 «المبسوط» ١١/7””ء و«الهداية» 5/ 588». و«البحر الرائق»‎ )١( 
.7518 7/7” و«اللباب»‎ 

(؟) «الهداية» 5/ 8ه5». و«الاختيار» 559/0» و«البحر الرائق» 8/ ١75657-70ء‏ و(درر 
الحكام» 23/١‏ و«عقود الجواهر المنيفة») ؟37/7". 

© من (ب). 


كتاب الصيد والذبائح 


أمّا أشتراظ كونٍ الرامي أو مرسل الكلب مسلمًا أو ذميّا فلأن الصيدَ 
ذكاة اضطرارية فتعتيرٌ بالاختيازية: ولا يجوز أكل وبح عيرهناة وان 
المقراظا المسصية فقول :1510 أرسلت كلتك وذَكَرْتٌ أَسْمّ اللو عليه 
فك )007 شَرَط التسمية لحل الأكل+ ونصب (مسميًا) على الخال؟ ليفيدَ 
بذلك أقترانَ التسميةٍ بالأرسال والرمئ؛ لأنَّ الحال يقارنُ ذا الحالٍ 
تحت أن :تكون العسي: مقارنةَ للإرسال والرميّ؛ ولأنَّ الجارح آله 
والذبحٌ لا يحصل بمجرد الآلةٍ لكن باستعمالها فينزلٌ الإرسالٌ منزلة رمي 
السهم وإمرار (الشفرة فتشترظ التسميةٌ غتده”"؟» ولو ”5 الكسيي 
ناسيًا حل ولو تَرَكَ عمدًا”' لم يحل خلافًا للشافعيّ يانه”” وسيأتي في 
لع الذَبح. 
وأمّا الجر فشر في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسفت كانه" أنه ليس 
تشرط. 


وجه الظاهر أن الجرح تتحققٌ به الذكاة الأضطرارية وهي حول 
الجرح في أيّ موضع كان من البدن بآلة استعملهًا الصائد. فكان الجرح 
بها منسويبًا إليه. 


)١(‏ سبق تخريخه. 

(؟) «مختصر الطحاوئ» 6» وا«فتاوئ قاضيخان» 7957/5. و«وسائل الأسلاف» 
6» و«درر الحكام» /١‏ "”لا”ء و«اللباب» 7/7 718. 

(0) ساقطة من (ج). 

(4) في (ب) و(ج): عاقدًا. 

)2 «الأم» 5/ :»١‏ و«المهذب») ١/509»ء‏ و«الوجيز) .7١8/7‏ و«غاية البيان» ."١5‏ 

(5) «فتح القدير»١١//1١١2»118-1‏ و«عقود الجواهر المنيفة») 7/ 277 و(إيثار الإنصاف» 
اه و«اللباب» 7/9 5179. 


وفي النّص بقوله : (من الجوارح) إشارةٌ إلى آشتراطه بتأويل الأشتقاق 
من الجراحةء وهذا التأويلٌ (أؤلن)”' بالاعتمادٍ من الكاسب إذ لا تنافي 
بينهما مع ما في الأشتراط من الأَخذٍ باليقين» وإذا خنقه الكلبٌ ولم 
يجرحه لم يُؤكل لما بيّنا من أشتراط الجرح. وفي هذا دليلٌ علئ أنه 
لا يحل بالكسر. 

وعن أبي يه ون" اله زد كدر مسعظة ناك هر +الأن الكمر 
جراحةٌ باطنةٌ فاعتبرت بالظاهرة. 

وجه الأول: أنَّ المعتبرٌ إنّما هو الجرحٌ الذي يكون سببًا لإنهار الدم 
راك 7لا سيره للم ركان © المشهق نذا الأدزك لعي لا لا دل 
إِلّا أن يزكيه؛ لأنَّ الإرسالَ والرمي أقيم مقامٌ الذكاةٍ الأختيارية بحكم 
الضرُورَةء فإذا جرّحَ الضيك قات فقذ خفل الموث محنانا إلن الال 
الممعفاة فئ الذكاة الاأمنظرارية: فصل 'المقصوذ بهنا:.روإذا أدركه 
وهو حي لم يحصل المقصودٌ -وهو إباحةٌ الأكل من الذَّكاةٍ الأضطرارية- 
لقدُرتِه على الذَّكاةٍ الأختيارية» وحكمٌ البدلٍ يبطلُ بالقدرة على الأصل 
قبلَ حصولٍ المقصود بالبدلٍ» فتجب الذكاة. 


قوله: ا(إذا "تكن ) بطق + أن السك شر لاقن :ذكاة عا أدركه نم71 . 


)١(‏ من (ب» (ج). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» .191/-١95/7‏ و«الهداية» 2509/5 و«الاختيار» 
ه/ هع 58 :., و«اللباب» 79/ 771. 

0) «مختصر أختلاف العلماء» “/ .7٠٠‏ و«الهداية» 5//ا55» و«درر الحكام' 
,*/١‏ وهعقود الجواهر المنيفة» 55-517/7.» و«اللباب» 7/7 1194. 


حل كتاب الصيد والذبائح 


قال: ( ولو وَقَعَ ني بِدِهِ ولم يتمكن وحياته فوق حركة المذبوح 
حَرُمَ والحلّ روايةٌ ). 
إذا أدَرَكه حيًا فلم يتمكن من ذَبْحِهِ وهو في يده وبه حياةٌ تزيد علئ حياة 
الى ل تارك در الو 


وعن أ ا ' دبي يوسف 2 أ 1 


أنه يحل. 

ووجهه أنّه غيرٌ قادر على الأصل وهو الذَبحٌ فاكتفئ بالذكاةٍ الأضطرارية 
كما إِذّا رأى المتيممٌ الماء وهو غيرٌ قادر على أستعماله وجه ظاهر الرواية أنه 
قادرٌ /4؟1/ على الذكاة الأختيارية باعتبار ثبوتٍ يده على الصيدٍ وهو قائمٌ 
مقام التمكنٍ من الذّبح إذ لا يمكن آعتبارُهٌ حقيقةً لاحتياجه إلئ مدةٍ 
يتفاوت فيها الناس حسب تفاوتهم في معرفة الذبح والإقدام عليه. وأدير 
الحكم علئ ثبوت يده عليه» وإنما شرط كون الحياة فوق حياة المذبوح ؛ 
لأنه إذا بقئ فيه ما يبقئ في المذبوح من الحركة فهو ميت حكمًا لا أعتبار 
به. ألا ترئ أنه لو وَقَع في الماء في هذه الحالة لا يحرمٌ كما إذا وَفَع 
وهو ميتٌ» ولو وقَعّ في يد صاحبه بعد أن شقَّ بطئّه وأخْرَجٌ ما فيه حل ؛ 
لأنَ الباقي فيه من الحياةٍ حركةٌ أضطراب المذبوح فلم يُعتبر كما لو وقعث 
ع 0 وإنما يعتبر من الحياةٍ ما يتوهمٌ معها البقاء. 
وقيل: هذا الجوابٌ قولهُما”". 

5 لأنّه وَقَ في يدو وهو حيُ 
قاذ يد ارده لاست ر"؟" والروافانه رانيد لمكن ذوابك. 
)١(‏ «المبسوط» ١١/١51؟5575-7.‏ و«الهداية» 5//ا50. و«الاختيار» .50١/8‏ و«درر 


الحكام» /:1”ى,>23,. 
(0؟) في (ب). (ج): (الاختيارية). 


م46 ب 


قال: ( ولو دَكَّى المنخنقة أو الموقوذةً» أو المترديةً. 
أو النطيحةً. أو التي بقر الذئبٌ بطتّها وبها حياة 
(خفية'' حلت وكونها بحيث تبقئى يومًا شرظ في 
روايةٍ ويعتبر أكثر لا فوقٌ حياة المذبوح ). 
إذا أدرَكَ المنخنقة أو الموقوذةً أو المتردية أو النطيحة أو التي بقرَ 
الذئبُ بطنَهًا وبها حياةٌ خفيةٌ أو ظاهرةٌ فذكاها حلت في ظاهر الرواية 
بالك 0 
ووجهها (الاستثناءً المذكور)”" في الآيةِ وهو قولّه تعالئ: 2 إِلَّاما 
ده 4 [المائدة : *] من غير فصل فوجبٌ العمل بالإطلا قي. 
وروي عن أبي حنيفة ك7 أنّها نما تحل إذا كانت بحالة تعيش يومًا 
لولا الذبخ؛ لأنَّها إذا لم تكن بهذه الحالةٍ لا يدري أنّها مذكاةٌ أم ميته 
لإزهاق روحها بالذي 0 قبل الذكاق» فلا يثبت الحل بالشَّك. 
وعن أبي يوسف ك”* أنه أعتبر كونها بحالةٍ تعيش أكثر اليوم إقامة 
للأكثر مقامَ الكل كذا ذكره في «المنظومة )”". 
وقال في «الهداية"'2: وعن أبي يوسف كأنه"': إذا كان بحالٍ 


)١(‏ من (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» 2798 و«مختصر أختلاف العلماء» ,5١٠5-5٠١*/“‏ 
و«المبسوط» ؟7١/‏ 5غ و«الهداية» 508/5» و«الاختيار) .50١/0‏ 

فى (ج): (الأشياء المذكور). 

5( «مخصن الطحاوعة 4:»: و«المبسوط» ؟١/‏ 20 و«الهداية» 5/ لا5 2408-5 و«فتح 
القدير» .١77/٠١١‏ 

(0) «المنظومة» لوحة (865). (5) «الهداية» 508/5. 

(0) «مختصر الطحاوي» 7948» و«المبسوط» ؟١/‏ 5, و«الهداية» 5/ ل508-5461. 


حس كتاب الصيد والذبائح حل 0# 


لابيعيق نهل لذ يجا ؛ لأنّه لم يكن موتّه بالذّبح وعن محمد كد" أنَّ 


الباقي فيها من الحياة ا ا 
وإلذ قاذ لاله لذ معدز كلك التحناة كمايا فاعبير الزيادة تعلرها 

قال: ( وإذا القن ناكرا ا اس 

تردئ إلى الأرض حَرُمَ لا علئ وجهٍ الأرض أبتداءً ). 

ما الأولٌ: فلأنّها مترديةٌ فتحرمُ بالنّصّ؛ ولأنَّ موتّها يحتملٌ أن يكونّ 
بغير الرّمِي فإِنَّ الما مهلك والسقوظ من عالٍ مهلكٌ. وفيه حديث عدي9© 
ضَينه : ٠‏ وإن وقعثُ رميثُك في الماءِ فلا تأكلٌ فإِنَّكَ لا تدري أنَّ الماء قَتَلَه 
ا 

وأما الثاني: وهو من الزوائد» فلأنَّ السقوظ على الأرض أبتداءً 
لا يمكن التحرز عنه ولو أعتبر كان ذلك سدًّا لباب الأصطيادء بخلافٍ 
الأول لإمكان الأجتراز.عنة» والأصل الفارق أن سيت الل والحرمة 
إذا أجتمعا وأمكن التحرزٌ عمًّا هو سببُ الحرمةٍ ترجح جانبٌ الحرمة 
أحتياطاء فإن لم يمكن التحررٌ عنه جرئ وجودٌه مجرئ عديوء لأنَّ 


التكليت ييحبتب الوسع » وإذا وَقَع على شجرة أو قصبةٍ أو حرفي آجرة”*' لم 


.508-# «ممختصر الطحاوي» 598. و«المبسوط) ؟١١/ 0» و«الهداية» 5/ لاه‎ )١( 

(؟) هو عدي , بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائيء وفد على النبي كَلِْدٌ سنة تسع» وقيل : 
سنة عشرء فأسلم وكان نصرانيّاء شهد فتوح العراق» ووقعة القادسية» ومهران ويوم 
الجسر مع أبي عبيد» وغير ذلك وشهد صفين مع علي» وسكن الكوفة ومات بها 
بعك المناوسة والسعيرة + ولدجانة وعشوون سلة 
ينظر ١معرفة‏ الصحابة» 5/ 25١19٠‏ و(سير أعلام النبلاء» / 1590-1571. 

(9) رواه بنحوه البخاري (0585) كتاب الصيد والذبائح» ومسلم (1959). 


(5) آجرة: الآجر اللبن آذا طبخ وهو معرب. «المصباح المنير؛ ص4 مادة أجر. 


م د ل 


يؤكلء لاحتمالٍ أنه مات بهذه الأشياء» وطيرٌ الماء إِنْ أَصَابٍ الماءٌ الجرح 
لم يؤكل وإِلّا أكل؛ لإمكان الأحترازٍ عن الأولٍ دون الثاني”") 
قال: ( ولو غابٌ فلم يقعد عن طلبه فوجده ميئًا نحله ). 


إذا رمئ سْهِمّه فأَصَابَ صيدًا فجرحه فتواري عنه فلم يزل في طلبه حتئ 
أدْرَكه ميئًا حل أكلّهُ وإن قَعَدَ عن طلبهِ ثم أُدَرَكه مينًا حَرّ”". وللشافعيٌ 


2 


يبدا" فيما إذا أدركه مينًا وليس به أثرٌ آخر من صدم أو خنتي أو غير 


ذلك قولان في حلّه ولو كان به أل اخ حرم. وجه لفو بالتحريم قولة 
ا 


ص ع ٠.‏ 


ده : كه : «كُل ما أشي وَدَعَ ما ةا 
والاضواء كه هو أن بعرت المرم ةراعتانة سوك قز أن يقي عذك 
والاثماء هوااة ترك بسن ها فا عنك: 
ولنا'” : أنَّ تواري الصيدٍ من ضروراتٍ الأصطياد ظاهرًا خصوصًا في 
البوادي» والموثٌ بعد الوجدانٍ بجوز أن يكون مضافا إليه وإلى غيروء 
فلا ينبغي أن يحل بالشَّكُ إقامة للموهوم مقامٌ المتحقِتٍ في باب الحرماتٍ 


3 


إلا نا أسقطنا أعتيارٌ ذلك ما دام في طلبه إقامةً للطلب مقا حقيقة 
الوجدان لمكان الضّرورة» بخلاف ما إذا 6خ ع لا 5 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» */ 7307-7087» و«المبسوط») »7755/١١‏ و«درر الحكام» 
7/١‏ , و«اللباب» 7/ 73371. 

(0) «مختصر أختلاف العلماء»ه #/ 2١40-١945‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2195/5 
و«الهداية») 5/ 555» و«اللباب» "9/ .735١‏ 

() «الأم» 781/5,» و«التنبيه» 247 و«المهذب» 23501١ /١‏ و«الوجيز» 508/7. 

(5:) هذا أثر ابن عباس ويا. رواه البيهقي. 
ينظر «التلخيص اي 25/4 50-0 البدر» 7/7 5/ا”. 


سح كتاب الصيد والذبائح #كتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتك.. 00 254 


لقوله كَكَِهِ في مثله : « لعل هوام الأرض قتلته »"'' حين كره أكلّهُ ولا صَوود: 
ههنا إلى الأعتبار؛ لعدم الأضطرار. 


قال : ( ولو أكل البازي مما صاده جل : ولو أكل /4؟١ب/‏ 
الك له فحله مطلةًا). 


إذا أَرْسَل الصائدٌُ البازيّ فأكل مما أَصطاده لم يَحْرُمْ ال ا مل 
كلبّه فأكل من الصيدٍ حَرّمَ عندنا”". 

وللشافعيّ كن" قولان فيما إذا أكل الكلبٌ من الفريسة نادرّاء ففي 
قولٍ يَحرُمْ. وفي قولٍ: يحل. ولو أعتاد الأكلَ حَرّمَ ما ظهرت عادثه فيه 
وهل يَحُرمُ ما أكل منه قبل الذي ظهرت عادته؟ فيه وجهان: 

فقيدٌ الإطلاقٍ يفيد الحرمة سواء كان نادرًا أو معتادّاء وهو من الزوائدٍ. 

وجه القولٍ بالحلّ أنَّ الكلبٌ آله في الأصطيادٍ وإِنّما يصير آلةَ في العمل 
لهء فإذا أرسلّه فامتثل ودعاه فَأجَابَ فقد عمل له» فأكله بعد وقوع عمله 
للخالكةالمرضل عه موحب للكرمة كالبازيا »وهنا لي "كل يغد الذفع 
إلى المرسل. 

ولنا : أنه صيدٌُ كلب غير معلّم فلا يحل تناول ما أصطاده؛ ؟ لحديث 
عدي بين حاتم اه « إِذًا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ المعلّمَ وكرت أسمَ الله تعالى 
عليه فكل فإنَّه إنَّما أمسكٌ عليكء وإن أكلّ منه فلا تأكل فإنّه إنّما أمَسَكَ 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» مسئدًا من حديث عبد الله بن أبى رزين» كما عزاه 
الزيلعي ف انين الراية» 77/5 ْ 

؟) «مختصر أختلاف العلماء» */ 2.7١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 790//5» و«الهداية» 
و«اللباب» ”7/7 .5١8‏ 

(") «الأم» 781/5»ء و«الوجيز» 27١1/7‏ واغاية البيان» ."١5‏ 


4 ا بل 


علئ نفْسِهء وإن شَارَكَ كلْبَّكَ كلبٌ آخر فلا تأكل فإنّك إِنَّما سَمِيْتَ على 
كلبكَ ولم نُسَمْ علئ كلب غيرك ”"2, ولأنّ النّصّ قيدَ الحلّ بما أمسك 
علينَا فإذا أكل ينه فد أمشك عليه تفيية لأ علينا؛. :هذا لأن الأصطياة 
نما هو بالأَخذٍ أمَّا الذهعاب فموصل إليه لا أصطياد حقيقة» فلابدٌ من 
إِظهارٍ معنى الآلةٍ في نفس الأصطيادٍ وذلك بتبديل العادةٍ المألوفق» وتركُ 
الأكل من الكلبٍ ترك عادته فيما يأخذء واعتبارُه ممكنٌ فيتوقف كوثه 
لما عليه وهذا ا تومن أعقيا ون التمابة والتهابة رذ الكلت الت 
بطبعه فلم يكن الذهابٌ والمجية تبديلًا للعادة» والفرق بينه وبين البازيّ 
أنَّ أعتبارَ تركِ الأكل منه متعذرٌ؛ لعدم أحتمالٍ خبته”" للتعليم بالضَّربء 
ومن عادتهٍ النفارٌء فإذا أجابَ عند الدعاء فقد علم ترك ما أعتاده 
0 أنه معلة”4). 


قال: ( وهو محرم مابقي من صيوده من قبل ). 
إذا أكَلَ الكلبٌ مما أمسَكة بعد الحكم بعلمه حرمت تلك الفريسةً 
إجماعًا ''» وهل يحرم ما كان صادّه من قبل؟ 


بم. (ه6) مرو 


أ 


قال أبو حنيفة كانه : يحْرمٌُ ما هو موجود عنده دون ما خرج عن ملكه. 


اليه 


وقالا””“: لا يَحْرُمُ ما تقدِّم من صيدِوء وإِنّما يَحْرُمُ ما أكلّ منه وما 


(1) سبق تخريجهء وهو في البخاري (0585) بنحوه. 

(0) الخبت: الخشوع والتواضع. «القاموس المحيط» ص ١78‏ مادة: خبت. 

(0) في (ب): (فحملناه). 

(5:) «المبسوط») .77-555/١١‏ و«الاختيار»؛ ٠ 40١/6‏ وافتح القدير» -١١8/١١‏ 
69 » و«عقود الجواهر المنيفة» »5١/75”‏ و«اللباب» 7/7 .71١8‏ 

(0) «المبسوط) »757”/١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5//ا79» و«الهداية») 5655/5». و«درر 
الحكام» فخروقة 


حك كتاب الصيد والذبائح 


يصيده بعده إلئ أن يترك الأكل ثلاث مرات؛ لأنَّ أكلّه يحتمل أن يكون 
الس ال 0 


0 ا بشير إن أله لا يكم مسف 03200008 
مرا 


امس ا 


وله: أن هاذا كلب غيرٌ معلّمِ فيحرم صيودٌه ولأنَّ الأكلَ مما أصطاده 
ار حاتي او راد ولا يحتمل 
الأكل بالنسيان إذ الحرفة لا ه600 
قال: ( ولو شاركه أهلئٌ أو غيرٌ مسمّئ عليه عمّدًا أو كلب 
مجوسيٌ أو أصابه المعراض بقرضه ولم يجرحه 
أو مات من بُنْدقةٍ أو حجر حَرّمٌ فإ جرحه الحجر 
وكان خفيمًا وبه حدٌ حل ). 
أَما الثلاثةٌ الأول فلما روينا من حديث عدي” "ولك ؛ لداجي 
المحرمٌ والمبيحٌ فغلبنا جهة الحرمة أحتياطاء ولو كان الكلبٌُ الثاني رده 
على الأول فمات بجرح الأول دون الثاني يكره أكلةٌ لوجود الأشتراكِ 
في الأخذٍء وفقد المشاركةٍ في الجرح. ولو كان المجوسي لا يناسبُ 
فعل الكلب فلا تتحقق تتحقق المشاركةٌ بخلاف الكلبين ولو لم يرده الكلبُ 
الثاني) لكنّه أشتدٌ على الكلب الأولٍ فاشتدٌ الأول بسبب ذلك على 


)١(‏ «المبسوط) .557/١١‏ و«فتاوئ قاضيخان) 5//ا79. و«الهداية» 5455/85. و«درر 
الحكام» ا 


(5) تقدم ص .55١‏ 


هم _ د لل 


الصيدٍ فأخذه فلا بأس بأكُلِه؛ لأنَّ فعلَ الكلب الثاني أثرٌ في الكلب الأولٍ 
حتى أزداد طلبًا لا في نفس الصيدٍ فلم تقع المشاركة في أخذه ولا في 
جرع كان فير العلك افاي كا نار فاكنيعاف الاعد إلى القهة 
تلوق با" ذا أوذه رعتنين 2077 الا تسيا أساذ هئ الوذ الفا ضيف )1 
الأخذٌ إليهماء ولو أَرْسّل مسلمٌ كلبّه فصاح عليه مجوسيٌ فأشتد عدوه 
فلا بأسَ بصيده» ولو كان الكلبٌ قد أرسّلّه مجوسيٌ فزجره مسلمٌ فانزجر 
حَرْمَ ما أصطاده. ووجهه أنَّ الفعلَ إِنّما ينسخ بما هو مثله وبما هو فوقه 
والزجرً بناءً على الإرسالٍ فكان دونه وتبعًا له فلا ينسخ الأول به وكل 
من لا تجورٌ ذكاثه كالمرتدٌ وتاركِ التسمية عمدًا والمحرم فكذا في هذا 
00 

وأمّا المسألتان الأخريان فإذا أصابَ المعراض الصيدٌ بعرّضِه ولم 
تمرك لو لوكل؛ لقوله بَلةِ فيه: ما أَصَابٍ بحدّه فكلٌ وما أُصَابٍ 
َعَرضْه فلا تأكل »2240 ولأنَّ الجرح شرظ عل ما مرّ. والثانية: إِذا رمئ 
/1 ذم الضوة نقنةة واس اريشم أ عضا )أن ذلك كله 


1 . ..(ه) 
في معبى الموقودة 3 


)١(‏ من (ب). 

0) في (ب): (فأخذ). 

(9) «الميسوط» 0 و«الهداية» 550-5094/5. و«الاختيار» »55١/0‏ و(درر 
الحكام) /١‏ */اء و«اللباب» 7/7 718. 

(5) رواه النسائي / “187. وصححه الألباني في «الإرواء» (2))5044 من حديث 
عدي بن حاتم. 

(5) «مختصر الطحاوي» 4؛ و«المبسوط») 2577/١١‏ و«فتاوئ قاضيخان») 2599/5 
وافتح القدير» .١7٠/٠١‏ 


سح كتاب الصيد والذبائح لل 40# 


فرع: ولو الحجرٌ خفيمًا وبه حدٌ حل إذا جرحه لأنا تيقنا أن مونّه بسبب 
حدٌ الحجر لا بثقلهء بخلافي ما إذا كان الحجرٌ ثقيلًا؛ لاحتمالٍ أنه قتله بثقله 
ولو كان رماه فأبانَ رأسَهُ أو قطمٌّ العروقٌ لا يؤكل؛ لأنَّ العروقٌ قد تنقطمٌ 
بالثقل فوقع الشكُ. ولعله مات قبل قطع العروقٍ ولو كان للعصا حدٌ 
لفرت كل لأ جا نس لان المسووو و تفاسا مدن أن الوق بن كاوامة 
الجرح بيقين حلء وإن كان من الثقل لا يحلٌ» وكذلك إن كان مشكوكًا 
0 ْ 

قال: ( ولو أرسلّ عليل صيدٍ فأخدّ غيرَهُ من غير عدولٍ 

لتك نحل ): 

إذا أَرْسَلَ كَلْبَه على صَيْدٍ فاصطاءً غيرٌ ما أَرسِلَ عليه لا يحل عند 
الشافعئّ ونه" ؛ لأنه لم يصطد ما (أرسل عليه)”" وما أصطاده لم 
توسل عليه فكاة كما لوبضاة (يدوق)""" [وستال» وعدت" يتل 
ما أصطاده إذا لم يَعْدِلُ عن سئنه ولم يمكث والقيدانٍ زائدان؛ لأنّه إذا 
لم يعدِلٌ يمنةَ ويسرةً (ولم يمكث)''' فهو في حكم الإرسالٍ الموجودٍ من 
المرسل فبيحل ؛ إذ المشروظ في النَّص هو الإِرْسَالُ لا التعيينُ» والزيادةٌ 
على النّصٌّ في معنى النسخ. 


2 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء»؛ .١91/-١9457/#‏ و«المبسوط» .786/١١‏ و«الهداية» 
557/5-””2., و«الاختيار) .50١/4‏ 

إفة «الأم» 8١/5‏ :» و«المهذب» ١/757»ء‏ و«الوجيز» 17/7 »7١‏ و(التنبيه») 87. 

(6) في (ب): (أرسله إليه). (5) في (ب): (غير). 

(5) «مختصر الطحاوي» 27948 و«مختصر أختلاف العلماء» »١198/7‏ و«المبسوط» 
»2 و«الهداية» 508/5» و«الاختيار) ه/ .50٠‏ 

(5) من (ب). (ج). 


2 


فرع: لو أخدّ ما أرسل عليه فقتله ثم أَخَذَّ صيدًا آخر فقتلّه أكلا جميعًا 
إن لم يمكث بينهما؛ لأنَّ الإرْسَالَ قائمٌ لم ينقطغ بعد بمنزلةٍ ما لو رمئ صيدًا 
فنفد إلى آخرٌ فإنهما يحلان» ولو جثم على الأول طويلًا ثم مرّ به صيدٌ فقتله 
لا يؤكلٌ؛ لانقطاع حكم الإرسال"5"”". 
قال: ( ولو رماه فأبان عضوًا يحرم المبان لا إن كان بجرح غير 
مدفف ولو قدّه نصفين أو أثلانًا والأكثر مؤخر أو نصف 
رأسه أو أكثره أكلا ). 


إذا رمئ صيدًا فأبانَ بالرمي عضوًا منه أكل الصيد ولا يؤكل العضو ". 

وقال الشافعي كدنه”؟2: إن أبانه بجرح مدففٍ -أي قاتل في الحال- 
فالعضوٌ حلالٌ وإن لم يكن الجرحٌ مدففا ديع الصيد أو مات بجرح آخرٌ 
مدففي. فالعضوٌ حرامٌ وإن مات بذلك الجرح فوجهان. ْ 

ل أنه عاك تدكاو الاخنط راد ايده لاك اسان :نين 15 قينا 
لو أبين الرأس بذكاة الأختيارء بخلافي ما إذا كان الجرحٌ غيرمدففي؛ 
لأنه ما أبين بالذكاة. 


0 في (ج): (الأول). 

(؟) «فتاوئ قاضيخان») 599/5» و«الهداية» 504-58/8/5. و«الاختيار» 255٠/0‏ 
و«درر الحكام» ا 

() «مختصر الطحاوي» 2760-7949 و١مختصر‏ أختلاف العلماء» #/ 25٠١-1١99‏ 
و«المبسوط» .»767/١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 598/5». و«الهداية» 5/ 2555-5517 
و«اللباب» ”7/ 577. 

(4) «الأم» 187/5. 

() في (ب): (فيجعل المبان والمبان منه حلالًا). 


ولنا: قوله ككةِ: ما أبين من الحي فهو ميت"'' والح المذكورٌ 
مطلقٌ فينصرف إلى الحيّ حقيقة وحكمًا والمبان كذلك إذ المبان منه حي 
حقيقة؛ لوجودٍ الحياةٍ فيه. وكذا حكمًا؛ لأنه يتوهمٌ بقاؤه بعد هزه 
الجراحةٍ وقد أعتبر الشرع ذلك» فإنه لو وقعّ في الماء وفيه حياةٌ بِهاذِه 
الصفةٍ لحرمء. وهذا بخلاف ما إذا كان المبان مما يلي العجرٌ 
يعو الأكترة ولاه تسد سيان بذكاء الأمطراره لآن المؤجرة نمنه وكاة 
الأضطرار؛ ولهذا لو وقع في الماء يؤكل؛ لأنه بمنزلةٍ المذكيئل بذكاة 
الأختيارٍ فقد وقعٌ في الماء بعد التذكية» أما إذا كان الأكثرٌ مما يلي 
الرأسَ فالموجودٌ منه ليس بذكاقء لأنَّ الشرعَ قد أعتبرَ بقاء حياتّه بعده 
حتئ حكمٌ بحرمته لو وقعّ في الماءٍ فلا يكونٌ مبانًا بالذكاة فيكون حرامًا 
بالنصٌ. فالحاصل أنَّ المبان من الحيّ حقيقةً وحكمًا لا يحلٌء والمبانٌ 
من الحيّ صورة لا حكمًا يحل فتترتبٌ الفروع علئ هذاء فإذا قطمَ يدا 
أو هله أو فهذًا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصفٍ الرأس يحرمٌ 
المبان ويحل المبانُ منه؛ لأنه يتوهمٌ بقاء الحياةٍ في الباقي» ولو قدّه 
نصفينٍ أو قطعه أثلانًا والأكثر مما يلي العجرُ أو قطعّ نصف رأسه 
أو الأكثرٌ منه يحل المبانُ منه؛ لأنَّ المبان عنه حي صورة لا حكمًا إذ 
لا يتوهم بقاءٌ الحياةٍ بعد هلذا الجرح”". 


.١75/5 والحاكم‎ )١58٠0( أخرجه أبو داود (580) والترمذئ‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» 00-59494*. و«مختصر أختلاف العلماء» “7 ,53١١-١99‏ 
و«المبسوط» ١١/7505-7507ء‏ و«فتاوئ قاضيخان») 5/ 7598. و«الهداية» 557/5- 
“ع و«اللباب») #/ 777. 


م د لل 


قال: ( وإن أخن صيدًا برميه ثم رماه آخر فقتله حرم ويضمن 
للأولٍ قيمته إِلّا نقص جرحه وإن لم يثخنه الأول حل 


إذا رمى الصائدٌ صيدًا فأثخنه وأخرجه عن حيز الأمتناع فرماه آخرٌ فقتله 
لم يؤكل ؛ لأنَ بالأتهان ضاوع ذكا نه اجقيازية وكان بالجرح من الثاني 
ميته وهذا إذا كانَ الصيدٌ بحالٍ ينجو من الرميةٍ الأولئ ليكون الموت 
مضافًا إلى الثاني» وإن كان بحالٍ لا يسلم من الأولئ بأن قطع رأسَه 
أو و وطن ادح للش يكل 4 أن الموت مضافٌ إلى (الرمي الأول 
فالتحق وجود المبان''' بعدمهء ويضمن الثاني للأول فيما إذا كان 
القوت م10" ونه تشنايق اقمة ذلك الفون قير ها نتم 
الجراحةٌ؛ لأنه أتلف عليه صيدًا مملوكًا له؛ لأنه بإثحانه صارَّ ملكه 
/بس/ لأنه خرجٌ به عن حيز الأمتناع وهو معيبٌ بالجراحة» والقيمة 
رجه بلاقب مذ ذا أنمع الأول برمية فإ اله فاته برميه قرساء 
الثاني فقتله أكلَ؛ لأنه صيد علئ حالةٍ لم يكن خارجًا عن حيز الأمتناع 
حين رماه الثاني وهو للثاني؛ لأنه هو الذي أخذه وأخرجّه عن ع 
الأمتناع برميه”". قال كَكِةِ: « الصيدٌ لمن ا 


)2١(‏ في (ج): (الثاني). 

0) من (ب)». (ج). 

(0) «فتاوئ قاضيخان» 598/5. و«الهداية») 5560-5515/5. و«الاختيار» 407/0- 
4 » و«اللباب») #/ 77173-7715. 


(5) سبق تخريجه. 


ححس كتاب الصيد والذبائح لل لل 40# 


قال: ( وإن رميا معًا فسبق أحدهما وأثخنه ثم لحقه الآخر فقتله 
كان للأول» وحكمنا بحله ). 

رجلان أطلقا سهميهما معًا وسميًا الله تعاليل فأصاب أحذهما الصيدَ 
قبل الآخر فأثخنه ثم أصاب الآخر فمات فالصيدٌ للأولٍ لأنه هو الذي 
أحرزه بإثخانه وجارٌ أكله""'. 

وقال زفر كنة”2: لا يجوز؛ لأنَّ الثاني أصابه وهو ليس بصيد فلم 
يحل بالذكاةٍ الأضطرارية» والمعتبرٌ وقت الإصابةٍ لا وقثُ الرمي؛ ولهذا 
كان ملكا للأول وصار كما لو تعاقبا في الرمي. 

ولنا"'2: أن رمي كل منهما موجبٌ للحل؛ لكونه رميًا إلى صيدٍ مأكولٍ 
مع التسمية» والمعتبرٌ في الحلّ حال الرمي؛ لأنَّ الحلّ بالذكاة» والذكاةٌ 
فعل المذكي والموجود منه ذكاةً منحصرٌ في الرمي» والمعتبرٌ في الملك 
حال الإصابة؛ لأنَّ ثبو الملكِ بالإحرازء والإحرازٌ بالإصابةٍ دون نفس 
الرمي» بخلاف ما إذا تعاقبا؛ لأنَّ الإئخاف الحاصل (به "' بإصابة 
الأول مضافٌ إل سبب الإصابة وهو الرمي فكان الرمئٌ الثاني مصادقًا 
له وهو غير صيد فلم يكن ذكاةً. 

قال: (أو رميل ذتيًا وسمّئ فأصاب ظييًا أجزنا أكله ). 

مسلمٌ وذمي أطلقّ سهمّه مسميًا قاصدًا للخنزيرٍ أو ذئب أو أسدٍ فأصاب 
مو ا 


.551/0 «فتاوئ قاضيخان» 598/5؟» و«الهداية») 550-5515/54. و«الاختيار)»‎ )١( 

(؟) «الهداية» 550-555/5. (0) من (ب). 

(4:) «مختصر أختلاف العلماء» .١44-١98/“‏ و«فتاوئ قاضيخان» “٠.0/5‏ “2 
و«الهداية» 5/ .25١-55٠‏ 


هم لل 


وقال زفر كنه20: لا يحل؛ لأنَّ رميه لم ينعقد مفيدًا لحل ما يصيبه 
له يتقلي مفندا لغ كماالو قفد إنمانا وسكة قاصات :صيذاء .وهذا 
لآن ادقن لبس ,يفون اله اقرى اودالا بحت يفده لين البح ء ضرا 
الوه وراد سايق سك ااي 1 ْ 

و30 دوف النافق اسا تسيا عر شماه كله كنل نعنة 
حمارٌ وحشٍ فأصاب ظبًا ؛ وهلذا لأن الصيد آسم للمتوحش الممتنع الذي 
لا يؤخذ إِلّا بحيلةٍ والمرمي إليه كذلك» ولهاذا وجب على المحرم بقتل 
الخنزير والأسد الجزاءٌ إذا لم يوجد الصيالٌَ منهماء وحكم الذئب في 
هذه الحالةٍ حكمهما بالإجماع. وإنما لم يجب بقتل الذئب الجزاءٌ؛ لأنه 
في معنى الفواسقٍ الخمس اللواتي يقتلنَ في الحل والحرم بلا جزاء 
بالنصٌ» لا لأنه ليس بصيي"'". 1 


0 
47 
4 


"٠٠/5 و«فتاوئ قاضيخان»‎ .194-١98/7«“ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.659-559 /5 و«الهداية»)‎ 


سح كتاب الصيد ولذبئخ حل -ب ‏ ؤ به 
فصل في الذبائح27 
قال: (يذكي أختيارًا في الحلتٍ واللبة» واضطرارًا بالجرح أين 
أتفق ). 

الذكاةٌ شرظ حل الذبيحة؛ لقوله تعالئ: 9 إِلَامَا ديم > المائدة: *] ولأنه 
سببٌ لتميز الدَّمِ النجس عن اللحم الظاهرء ويثبثٌ بالذكاة الحل» وطهارة 
المذبوح كلا نكرل فإنّ الذكاءً تنبئع عن الطهارة» قال يَكلهِ : 
«ذكاةٌ الأرض يبِسُها)”", وهي غلوا نوعين : ذكاةٌ أخثيارية» وذكاة 
اضطرارية: 

فالاختياريةٌ: هي الذبح في الحلقٍ واللبةٍء قال يََلِ: «الذكاةٌ ما بين 
اللبةِ واللحيين ”"» يريدٌ موضعٌ الذكاةٍ وهي قطعٌ عروقٍ معلومةٍ على 
ما يأتيكَ إن شاء الله تعالئ. 

وأما الأضطراريةً: فهي الجرحُ في أي موضع أتفق» وإنما تجوز عند 
العجز عن الذكاة الأختيارية وذللك سكل المي علرن نا هروهظ نما ووتحدر 
من النعم كالبعير النادٌ فلو رماه فقتلة حل أكلهُ؛ لأنَّ الجرح في غير موضع 


)١(‏ الذبح لغة: الذبح بالكسر ما يذبح ومنه قوله تعالئ : فا وده بذج عَظِيرٍ * والذبييح 
والمذبوح. والذبح: ما أعد للذبح» وجمعها: ذبائح» وأصل الذبح: الشقة. 
«مختار الصحاح)» مادة ذبح ص56 .75١‏ و«المصباح المنير» *؟١‏ مادة ذبح . 

(؟) رواه ابن أبى شيبة 04/١‏ (515) من قول محمد بن المهاجر عن أبى جعفرء 
وعبد الرزاق .ف "المطيحكة مدا عزاء الزيلعي .7117/١‏ ْ 

(0» قال الزيلعى فى «نصب الراية» 5/ 165 : غريب بهذا اللفظ وروي بمعناه عند الأربعة 
أبو داود (581)» والترمذي »)١441(‏ والنسائى 7/ 751» وابن ماجه (144) من 
حديث أبى العشراء الدارمي. وقال الترمذي: 550 غريب. وقال ابن الملقن فى 
«البدر المدنة 0/4 :,: الحديث ضعيف ؛ لأن فيه أبا العشراء. ْ 


ا ا 20 


الذبح أقِيمَّ مقامَ الذبح في موضعوهٍ عند العجز عنه للحاجةٍ إليه» والبقرٌ 
والبعيرٌ إذا نذَّا في الصحراء أو في المصر بمنزلة الصيدٍء والشاةً في 
الصحراءٍ إذا ندت كذلك. وأما في المصر فلا تر بالعير امعان 
أخذهاء بخلافي البعيرٍ والبقر لتصورٍ حصولٍ الأذى منهما فيتحقق 
العجز. ولو تردى في بتر ولا يقدرٌ علئ ذكاتهٍ في العروقي فهو كالصيد 
إذا لم يتوهم موثه بالماء"") 

قال: ( ويشترط فيهما التسميةٌ ولو تركها ناسيًا حل ). 

التسمية على الذبيحة شرظ حتئ لو تركها عامدًا تحرمٌ الذبيحةٌ 
ولا يجوز بيعهاء ولو حكم القاضي بصحة البيع لا ينفذ حكمه وكذلك 
عند إرسالٍ الجارح وعند الرمي». رانك مجر التثنية إلى الذكاة 
الأعتبارية بلاط اربيز" 

وقال الشافعي 7815" : التسمية مستحبةٌ وليست بشرط؛ إذ لو كانت 
قوط البتر” لين اوفك الي مع رفيا عنة:وشميانا كالطهارة لما كانت 
شرطًا لصحةٍ الصلاةٍ ثبتَ التساوي في (تركها بين الحالتين)”*'» فإنه 
لا يصحٌ وجود المشروط مع عدم شرطه على أنها لو كانت /151/ شرطًا 
فإن الملةَ تجورٌ أن تقام مقاميا نا ول" اتمعان اللسيات, 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» 7595. و«الهداية» 9/5”. و«وسائل الأسلاف» 2.5٠8‏ 


و«الاختيار»؛ 0/ 54060. و«درر الحكام» .75/١‏ 
(؟) «مختصر الطحاوي») 595. و«المبسوط) .558/١١‏ و(إيثار الإنصاف» 2,0١7‏ 


و«اللباب») 9/ 75375. 
(9) «الأم» 6/١581”ء‏ و«الوجيز) .35١8/75‏ و«التنبيه» 2487 و«غاية البيان» ."١5‏ 
(4) في (ج): (بتركهما من الجانبين). و4 عزن اه 


(5) «الهداية» 5/ 9485"”, و«(الاختيار) 4/ 555-550., و«درر الحكام» .5!/8/١‏ 


حس كتاب الصيد والذبائح 


ولنا”'' : قوله تعاليل: 3و َأَكُلُوا نا يدو أ أَسْمْْ أن عند 4 [الأنعام: ]11١‏ 
ومقتضى النهي الحرمة» وقوله يك لعدي يه : ٠إذا‏ أرسلت كلبك المعلمَ 
وذكرت أسم الله عليه فكل ؛ لأنه إنما أمسك عليكء. وإن أكل منه فلا تأكل؛ 
لأنه إنما أمسك على نفسه» وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك 
إنما سميت علئ كلبك ولم تسم عل كلب غيرك»”؛ ولأنَّ ابن عمرٌ 
ومن تبعه من الصحابة ويه كانوا يعتقدونَ حرمة أكل متروك التسمية عن 
نسيان ن قياسًا عل حرمة أكل متروك التسمية عمداكء وعلي واد بن عياس 
ومن وافقهما من الصحابة وي كانوا يعتقدونَ حل أكله ويفرقون بين 
الترك عمدًا وتسباناء لقياغ العدان في التسيان فأقينت الملة”" مقامهنا 
تخفيمًا وتيسيرًاء وعدم العذرٍ في فصل العمدء إذ القاصدٌ للتركِ جانٍ 
(يكاد”*' يكون مستخمًا باسم الله تعالئ لقصد تركه» والجنايةٌ سببٌ 
للعقوبة لا للتخفيفٍ فحرمت ذبيحته زجرًا له» وهذا من الصحابةٍ إجماعٌ 
علو حرمة مقروك: التشمية عم" ونقا:ضاعت #«المتطومة 2101 أن 

تارك التسكمية ناسنا تحرمٌ ذبيحته عند مالك ل" ور كيف هذا 
الخلاف؛ لأنه ليس مشهورٌَ مذهيه. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 595» و«الهداية» 5/ 7"95., و«الاختيار» 557/6» و«اللباب» 
ا 737 

زفة سبق تخريجه. وهو في البخاري (0585) بنحوه. 

(0) في (ب): (المسألة). 

(©) من (ب). (ج). 

(4) «المبسوط»١١/778-1797.,‏ و«الهداية» 5/ 505-5660. و«وسائل الأسلاف»)405. 

(5) «المنظومة» لوحة رقم .)١575(‏ 

0) «التلقين» 7/7 554-558, و«الكافي» .١79‏ 


م 5 ب 


قال ابن بشير فى كتاب «التنبيه» له: فإن ترك التسمية متهاونًا لم يؤكل 
بلا خلافٍ علئ ظاهر المذهب؛ لأنه كالغائب فيعاقب بتركِ الأكل» وإن 
تركها ناسيًا أكله بلا خلافي أيضًا فى المذهبٌ» وإن تركها عامدًا غير 
متهاونٍ ففي هلذا المذهب قولان أشهرهما أنها لا تؤكل)؛ فلذلك تركت 
نفدت اللقلوف فمدا قب التسدسة قفن الذكاة الأخفارية تشترط: عند الذ 

: يدرت اديه فى النكاة افيا ريد لجر < 
على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسالٍ والرمي ؛ أن المقدورَ له 
في الأولٍ هو الذبحٌ» وفي الثاني الرمي والإرسالٌ دونَ الإصابةٍ فيشترظ 
وجودٌ التسمية عند الفعل المقدور عليه» حتئ إذا أضجعٌ اه و 
1١ ١ ١ 4 5 35 0 5 5 7 ٠.‏ 
وذبحَ غيرها بتلك التسميةٍ لا يحل '» ولو رمئ إلى صيدٍ وسمئ 
وأصاب غيره حل وكذا في الإرسالٍء ولو أضجمٌ شاةً وسمّى وذبححها 
بشفرة أخرئ حل أكلهاء ولو سمل عل سهم ثم رمئ بغيره صيدًا ولم 
يسم عليه لم يؤكل. والفرقٌ أن التسمية على الذبيحة شرظ؛ لقوله تعالئ : 
00 دروأ سم الله عَلبا صوَافٌ * [الحج: 805 فإذا تبدلتٍ النييحة أرتفع حكم 
التسبية علبياة ون الرسى والآرسال الفبسة قر اق له فال كيد: 
«إذا رميت سهمك وذكرت أسم الله عليه فكل) وقال كَلْةِ: «فإنما 
سميت علو كلبك» فما لم تتبدل باقية» وإذا تبدلت أرتفع حكم التسمية 
الآلة فالتسمية عليها واحتاج إلا اليه اعرف 


.١19١/8 «الهداية» 95/5". و«الاختيار» 507/8». و«البحر الرائق»‎ )١( 
2701/8/١)ماكحلا (؟) «الهداية» 5/ 240-745 و«الاختيار) 7/06 555-/!50غ2. وادرر‎ 
.775 /7" و«اللباب»‎ 


حت كحتاب الصيد والذبائح لحلل 4# 


قال: ( ويكره أن يذكر مع أسم الله تعالئ غيره فإن وصل 
وعطف حرم ). 

إذا ذكر مع أسم الله تعالئ غيرّه فلا يخلو إما أن يذكرٌ موصولًا أو مفصولًا 
معطوفًا أو بغير عط فإذا ذكره مفصولًا بغير عطي كره المذبوحُ وحلً أكله 
كما إذا قال: باسم الله محمد رسول الله ؛ لأنَ الشركة لم توجد؛ لعدم العاطف 
فلم يكن الذبحٌ واقعًا لغير أسم الله تعالى» لكنه يكره لوجود القران. صورة 
فيتصور بصورة المحرم”"". 

وأما إذا ذكرٌ موصولا معطوقًا بأن يقول: باسم الله ومحمد رسول الله - 
بكسر الدال- فتحرمٌ الذبيحة؛ لأنه أهلّ بها لغيره» ولو رفم لا يحرم 
لأنه أستئناف كلام غير متعلقٍ بالذبيحة» وأما إذا ذكرٌ أسم غيره مفصولًا 
صورةً ومعن بأن يقولَ قبل التسميةٍ أو قبل إضجاع الذبيحة أو بعده فهذا 
لياس كك فقد روي عنه كَكهٍ أنه كاك سل الزييهء «اللهم تقبل هذه 
عن أمةٍ محمدٍ ممن شهدٌ لك بالوحدانية وشهدٌ لي بالبلاغ »7". 

والشرط هو الذكرٌ الخالصٌ والمجردٌ. قال ابن م وليه : جردوا 
التسمية*'» حتئى لو قالَ عند الذبح اللهم أغفر لي لا يحل؛ لكونه دعاءً 
ولو كال لبعد .هيحان الله يريد السبمية حر ولك عه اين عبان 


)01 (المبسوط»١١/7378»‏ و«الطداية» 4/ 7"968, و«الاختيار؛ 4/ لاه5. و«اللباب» "/ 84 77. 

(؟) «فتاوئ قاضيخان) 07”/5”. و«الهداية» 5/ 90"ا. و«الاختيار» ه/لا50». و«درر 
الحكام»١/8/ا717/94-57.‏ 

(9) رواه مسلم )١1517(‏ من حديث عائشة بلفظ : «بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم 
تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد). ثم ضحي به. 

(4:) ذكره الزيلعى فى (#نصب الراية») / وقال: غريب. 
وقال ابن رن «الدراية» :7١75/7‏ لم أجده. 


هم د ب 


دنه أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر» وهلذا هو المتداول على 
0 كذلك فسرّ ابن عباس في قوله تعالئ: 2 مدرو أسْمَ لله عل 


ب رعط 


صوَاف 4 راي 5 
0 عير الحسلم والكتاي ). 


أمَّا أشتراط كون الذابح مسلمًا؛ ؛ فلقوله تعاليل: #8 إِلَّامَا دَكْنثمَ * 
والخطابٌ 207 وأمّا الذمئٌ؛ فلقوله تعاليل : 8 وَطعام الَذينَ أونوأ الكتبَ 
حِلٌ لم # وقال يل في المجوس: «سُّنْوا بهم سَّنةَ أهل الكتاب غير 
اكحي 0 ولا ا 7 ب علي و 0 أهلٍ الكتاب» فإ 


)١(‏ «فتاوئ قاضيخان» 307/5. و«الهداية» :/ 940”, و«الاختيار» ه/ لاهة2:4. و«درر 
الحكام)١/70/9-110/8.‏ 

(؟) رواه الحاكم 5/ 77 من حديث شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان» به. 
وقال: هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال ابن حجر في «الدراية» ؟/5 5١7‏ : ورجاله ثقات» وفي الباب حديث مرفوع 
متفق عليه من طريق قتادة عن أنس. 

0) في (ب)». (ج): (للمسلمين). 

(5) قال ابن حجر في «الدراية» 7/ :5١89‏ لم أجده بهاذا اللفظ. لكن روئ عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة من طريق الحسن بن محمد ابن الحنفية رفعه : كتب إل مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام. فمن أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية» غير 
ناكحي نسائهم» ولا اكلي ذبائحهم. وهو مرسل جيد الإسناد اه. أنظر: «مصنة 
عبد الرزاق» 5/ 574-١172؛‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» "1/ 2/4. 

(0) في (ج): (عالمًا بالتسمية). 


سوس سبي( )د 


على الذبح» وكذلك المرأة مسلمةً كانت أو كتابية27, وإذا كان الذابخ صيًا 
أو اشهير ا أو أفراة لا يعتالون السب بولا يمريطون التنية ول 0 
لا تحل /١١1ب/‏ ذبِيحُتَهُمء لأن التسمية شرظ بنصٌ الكتاب وذلك 
بالقصد. وصحة القصدٍ بهذه الأشياء وإطلاقٌ الكتاب (للذ 0 الكتابي 
ينتظمُ الكتابي والذميّ والحربيّ والعربي والتغلبئ؛ لأنَّ الشرظ هو قيامُ 
الل . 

لا تؤكل ذبيحة المجوسيّ لما روينا ولعدم الملةٍ فإنه لا يدّعي التوحيد 
وكذلك المرتد؛ لأنّه لا ملةَ له فإنّهِ لا يقر علل ما أنتقل إليهء بخلافٍ 
الكتابي إذا أنتقل إلئ ملةٍ أخرئ غير دينه حيثٌ يقرٌ عليه عندنا فيعتبرٌ 
الذيخ الذئ هو عليه نعالة الذبح لا ما كان قبلَهَ وكذلك الوثني؛ لعدم 
أعتقاده مله وكذلك المحرم إذا ذبح صيدًا سواء ذبِحَهُ في الحلّ أو في 
الحرم» وقد مرّ في كتاب الحج”*". 


قال : ( ولو تولّدَ من مجوسيٌ وكتابيٌ نجيرٌ ذبحة ). 


7 سي 7 ِ 2 2 3 2 ا ,2 
إذا وَلِْدَ ولد من مجوسيّ وكتابيٌ تجوز ذبيحتة عندنا ‏ . 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») 795-/791. و«مختصر أختلاف العلماء» / »3١0‏ و«الهداية» 
6/5 ة”, و«اللباب» 9/ 777. 

(6) من (ج). 

(6) «مختصر الطحاوي») 79457-/791. و«مختصر أختلاف العلماء» "/ ,.7١8‏ و«الهداية» 
:/ 97 ” و«اللباب» "/ 777. 

(8) «فتاوئ قاضيخان») 5/ "٠0-٠84‏ و«الهداية» 5/ 97*-984". و«الاختيار» 
06 و«اللباب) #/ 7754-1717 

(5) «مختصر الطحاوي» 798. و«مختصر أختلاف العلماء» .708-5٠١1//7‏ و«فتاوئ 
قاضيخان) 07١5/5‏ و«درر الحكام»١/71/8.‏ 


0م 5 ب ل 


وقال الشافعي كأنه: لا تجوز" ترجيحًا للمحرم على المبيح وهو أنه 
جزء المجوسيٌ. 

ولنا: أنه كتابيئ ؛ لأن الولد يتبعُ خيرٌ الأبوين ديّاء ولهكذا (لو”'' كان 
أحد أنؤية مسلما حَكمَ باستاو 

قال: ( وسّنَّ نحرٌ الإبلٍ وذبحٌ البقر والشاةٍ ويكرة العكس لغير 

ضرورةٍ ولم يحرّمّوها لذلك ). 

السّنَهُ أن ينحرّ الإبلَ ويذبح الشاةً والبقرّء فلو عكسٌ فنحرّ الشاةً والبقرّ 
وذبح الإبلَ كُرِهَ ذلك وجلَّتِ الذبيحةٌ عندنا!ة»» أما ما أن السِّئّهَ ما قلنا قال الله 
تعالئئ : ا مَصَلِ ريك وَأَخحَرَ * [الكوثر: :6 

قال المفْسّرُون : المزاة» تحر الجزوو قال الل تغالع :2< إن الله يأنرم 
أن تل وا + بَقَرةٌ 4# [البقرة: 310] وقال تعاليل: 9 وَقَديسه ِذِبّم عَظِيمٍ © [الصافات: ]1١7‏ 
والذبحُ ما يُذبحُ» وكان كبشا وهلذا هو المتوارثٌ من فعله يك والصحابة 
و إل يومِئًا هاذا والعكسُ مكروهٌ لمخالفة السّنَةِه وإنما يحل؛ لوجود 
شرط الحل الواتت العررر وإنهار الوم ومذهبُ مالك 855" أنه 


يجوز مع الضرورة ويحرم عند عدم الضرورة. 


عدن 


(1) «الأم» 7875,. و«غاية البيان» / » و«المهذب» »508/١‏ و«الوجيز) ؟7/ -7١0‏ 
لبرت 

0) من (ب)ء (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» 2798 وامختصر أختلاف العلماء» / 27١8-17١1‏ وافتاوى 
قاضيخان) 5/ 2705 و«درر الحكام)١/1/8؟.‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» 27948 و«مختصر أختلاف العلماء» */ 2.778 و«الهداية» 4/ 
4وث"*,ء و«اللباب» 9/ *775-777. 

(5) «المدونة الكبرئ» »5477/١‏ و«الكافي» 4/اء و«التلقين» 7717/7/7. 


سس كتاب الصيد والذبائح لحللل 40# 


قال ابن بشير في كتاب «التنبيه» له : فإن ذبحت الإبل أو نحرً ما يذبحٌ فأما 
مع الضرورة فيجورٌ ذلك ولا يمتنع أكلهاء وأَمّا مع عدم الضرورة فثلاثة 
أقوالٍ: منع الأكل وهو المشهورٌء وجوازرةُ؛ والتفرقةٌ فتؤكلٌ الإبلُ إن 
ذبحث ولا يؤكل غيرّها إن نحرّء وأمّا المشهورٌ فمبناةٌ على أحدٍ أمرين» 
ما لأنَّ السنةً إذا خولفتٌ أمتنعَ الأكل» وإمًا لأنَّ ذلك واجبٌ وحرامٌ 
مخالفتُه لما قلناه من كونٍ النحر في غير الإبل يقتلّهًا بغير الذكاة» والذبح 
في الإبل تعذيب» ويمتنعٌ به إخراح الدِم وهو مقصودٌء وأما جوازٌ الأكل, 
فلقوله يَكِ: ما أنهر الدمّ وذكر أسم الله عليه فكل ”"2, ولأنَّ الأنتقال من 
صفةٍ إلئ صفةٍ من جهةٍ الأولئ لا من جهةٍ الأوجبء وأمّا التفرقةٌ فلن 
النحرٌ في غير الإبل بقتلها كما تقدّمَ» وليس في الإبل إِلّا التعذيبٌ فلا يؤدي 
إلئ منع الأكل. هذا كلامُّةُ ولمًّا كان حالةٌ الضرورة تُحِلَ الذبيحةً إجماعًا 
ردك في اكلام الغير روز ليقوم الخلافٌ فيه بإعادة الإشارة في قوله: 
(ولم يحرَّمُوها لذلك) إليه تحقيقًا لموضع الخلاف”". 

قال: ( ويذبح ما أستأنسٌ من الصيدٍ ويجرحٌ ما أستوحشسّ من 

النعم ). 

أمّا الأول فللقدرة عليه؛ لأنَّ الأصلَّ هو الذكاة الأختياريةٌ» وعند 
أستئناس الصيد تصيرٌ الذكاة بالذبح مقدورًا عليها فلا يعدلُ عنها إلى بدلِهًا. 
وأمّا الثاني فللعجز عن الأصل بسبب التوحُش فيصارٌ إلى البدلي””". 


)١(‏ رواه البخاري (081/8) ومسلم (19750) من حديث أبي ثعلبة الخشني. 

(؟) «مختصر الطحاوي» 795. و«مختصر أختلاف العلماء» / »75١١‏ و«الطداية» 944/4", 
و«اللباب» . 

() «(المبسوط»١١/3578,‏ و«الشداية» 94/5"”., و«الاختيار» 0/ لا50» و«اللباب» /778. 


4 ل 


قال: ( ويُقطعٌ الحلقومٌ والمريءٌ والودجان ولم نكت بالأولين 
نشل ارا مانا ارد يشترط قطعٌ أحد الودجين 
معهما لا الأكثر من كلّ منهما ). 
العروقٌ التي تقطمٌ في الذكاة أربعةٌ: الحلقوم» والمرية والودجان"'". 
وقال الكرخيٌ ويله”"': الذكاةٌ في الأوداج وهي أربعةً: الحلقومٌ. 
والمريءٌ والعرقان اللذان بينهما والأصل فيه قولة كَكِةِ: «أفر الأوداج بما 
ان وهو جمع فيعناول كاذئة وهي المريء والودجان ولا يمكن 
قطعُهًا إِلّا بقطع الحلقوم فيثبتٌ قطعٌ الحلقوم أقتضاءء. فإِنْ قطعٌ الأربعة 
ناو عاذت فى بخسول فال الاعاد وان مع العلفوة بوالسرية اذو 
الودجين. 
قال الشافعي كنه"*': الذبح» ولا يشترظ قطعٌ الومعين؛ لأن إنهار 
ادم وإزالة الحياة ةِ حاصل بذلك وهو المقصودٌ من الذبح. 
وقد ذكر صاحب «المنظومة»" كآنه في باب مالك كأ أنَّ الإخلال 
بقطع أحدٍ هذه العروقٍ الأربعة لا يجورٌ وتحرمٌ به الذبيحةٌء (وهذا 
شاذ)”"' في مذهبه لم أرَ نصبّ الخلاف فيه حسنًا. 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» 279408 و«مختصر أختلاف العلماء» 25١9/7”‏ و«فتاوى 
قاضيخان» 5/ ه١”2‏ و«اللباب» 7/9 27575 
(؟) «الاختيار» 558/6. 
م2 قال فى الدراية لم أجده. وحديث كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جر 
ظفر. أخرجه الطبرانئ. «الدراية» ؟//ا١7.‏ 
(:) «الأم) 584/5.» و«المهذب» 2554/١‏ و«الوجيز» .5١1/7‏ 


(0) «المنظومة» لوحة .)١575(‏ 
000 في (ج) : (وهو إشارة). 


حس كحتاب الصيد والذبائح ااا 0# 


قال ابن بشيرٍ في كتاب «التنبيه»: وإذا قطعَ /17/ الذابح الحلقومَ 
والمرىء والودجين أكل بلا خلافيء وإن لم يقطع المريء فهل يؤكلٌ 
أم لا؟ 

فيه قولان أشهرهما: جوازٌ الأكل» وترك أشتراط المريءء والشاد منع 
الأكل. فإن ترك الأوداجَ جملة لم يؤكل» وإن أتئ عل أكثرها فقولان» وَإِنْ 
لم يقطع الحلقومٌ فالمعروفُ من المذهب أنه لا يؤكل فعلئ هذا 00 
مذهبه مؤافق لمذهب ص حنيفة 20و لذن عند ع حنيفة كانه للن 
الواجب أن يأتى بأكثرٌَ هذه العروقٍ مطلمًا أي ثلاثةٍ كانت» ومن صور 
الجواز الأكتفاءً بدون المريءٍ الذي هو مذهبهٌ فتركتٌ الخلاف فيه. 

وعند أبي يوسف كانه في الرواية التي رجعٌ إليه أنه يَشترظ قطعَ 

وعن محمد 000 أنه أعتبر الأكثرَ من كل عرق» والقدوري 00 
جعل قولَ محمدٍ كأنه''' مع أبي يوسف نه" وحمل الكرخي”” قول 
أ ديد 30 وإِنْ قطعٌ أكثْرّمًا على ما قاله ا والصحيح 
ما ذكرناه لمحمدٍ أنَّ الأمرّ ورد لفري العروق. 

وكل منها أصل بنفسه فلا يقومٌ غيرةٌ مقامّهُ إقامةَ أنَّ قطمَ أكثرو كقطع كله 
أقامةً للأكثر مقامَ الكلَّ؛ ولأنَّ المقصود حاصل بقطع الأكثر؛ لأنَّهِ يخرجُ 
بقطع الاكثر ما يخرج بقطع الكل. 


(3 


,.448/4 و«الهداية» #95/4. و«الاختيار»‎ .7١9 /* «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
و(درر الحكام) الا‎ 

(0) «الكتاب» #"/775. 

(*) «الاختيار) 8/0ىهةغ. 


هم _ ب ب 


ولأبي يوسف 0" أنَّ كلّ واحدٍ منها يقصدٌُ بقطعه غير ما يقصدٌ بقطع 
الآخرء فالحلقومٌ مجرى النفسء والمريءٌ مجرى الطعام. والزمعان 
مجرى الدمء فإذا قطعَ أحدّ الودجين حصلّ المقصودٌ بقطعهماء وإذا ترك 
الحلقومً والمريء لم يحصل المقصودً من قطعه بقطع غيره. 

ولأبي حنيفة كآنه" "© أنَّ الأكثرٌ كلّ حكمىٌ فبقطع أي ثلاث كان حصل 
قطعٌ الأكثرء ولأن المقصود يحصلٌ بذلك وهو إنهارٌ الدَّم والتسببٌ إلى 
إزهاتي الروح لعدم الحياةٍ بعد قطع مجرى النفس» والطعامُ والدم يجري 
بقطع أحدٍ الودجين فيكتفي به تحررًا عن زيادةٍ التعذيب. 

قال: ( ويجورٌ بما أنهرٌ الدَّمَ الإ السن والظفر القائمين). 

لقوله يَكلهِ: «أفر الأوداجَ بما شئت شعت فكل )”2 وقوله كلهِ: «كلّ ما أنهرٌ 
الدَّمّ وأفرى الأوداجَ ما خلا السنّ والظفرٌ فإنها مدى الحبشة )220 والحبشة 
كانوا يذبحون بهما قائمين» ولأنَّ القتل بهما قائمين حاصل بقوة الذابح 
وكقله فافَيَة الم 


)١(‏ «الهداية» 45/5"ا. و«الاختيار) 2558/80 و«درر الحكام١١/‏ /الا237 و«اللباب» 
7 7. 

(1) سبق تخريجة. 

9 قال الزيلعي في «نصب الراية» 7/15 1485: هو ملفق من حديثين. 
فقد روى البخاري برقم (75484) مسلم برقم )١1954(‏ من حديث رافع بن خديج 
قال: كنا مع النبي في سفرء فقال رسول الله يكوه ما أنهر الدم. وذكر أسم الله عليه 
فكلواء ما لم يكن سنا أو ظفر وسأحدئكم عن ذلك أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى 
الحيشة: الحديث الثاني رواه ابن أبي شيبة 104/4 من حديث أبن جريج عمن حدثه 
عن رافع بن خديج مرفوعًا بلفظ : كل ما أفرى الأوداج لا ب أو ظفرًا. 

(84) «مختصر أختلاف العلماء» 2»75١94-7١08/7‏ و«المبسوط» 05١‏ و«فتاوى 
قاضيخان» 5/ ه: "2 و«اللباب» 7717//7. 


صح كتاب الصيد والذبائح 


قال: ( نجيزه بهما منزوعين ويكره). 


0 بسن أو ظفرٍ أو قرنٍ أو عظم منزوع لا يجوز عند الشافعيّ 
5" ؛ لأنها ميتةٌ عند ولقوله عله : «كل ما أنهرَ الدّم وأفرى الأوداج 
ما خلا السنّ والظفر والعظمَ فإنها مدي الحبشة"". أي: كل ما ذبح 
بما أنهرّ الَدَّم. قاله من غيرٍ فصل بين المنزوع وغيره» ولأنَّه فعلٌ غيرٌ 
مشروع فلا يكون ذكاةً» كما لو ذبحَ بها عر وعندنا هذا الفعل 
000 كانت منزوعة؛ لاستلزامو ترك المندوب إليه”'؛ لقوله 6له: 
«إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدٌ أحدّكم شفرتّه وليرح ذبيحتّة )( كأ ومع 
ذلك« فتجورٌ الدبيحة ولا تحرم؛ لقوله يَلِدِ: «أفر الأوداج بما شعت )2*6 
وما رواه محمولٌ علئ ما إذا كانت غير منزوعةٍ؛ لأن الحبشةً كانوا 
يذبحون بها غير منزوعةٍ ولأنها حالةً الذبح”" آلةٌ جارحةٌ يحصلُ بها 
ما هو المقصودٌء وهو إخراجٌ الدّم المسفوح عن الحيوانٍ فيجورٌ كما 
لو ذبحّ بحجر محدَّدٍ أو ليطق بخلاف غير المنزوع؛ لإمكان الموت 
والثقل فتشبه المنخنقة. 


(1) «الأم» 185/5, و«المهذب» .109/١‏ و«الوجيز) 705/7”ء واغاية البيان» 8/ 8. 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) «المبسوط) ١١//ا؟5؟»‏ و«الهداية» 5//ا9". و«الاختيار» 2409/4 و«درر الحكام» 
فحففةه 

(5) رواه مسلم برقم )١405(‏ من حديث شداد بن أوس. 

(0) سبق تخريجه. 

(3) في (ب): (النزع). 

(0) «المبسوط») ,.770/١١‏ و«الهداية» 5//ا9". و«الاختيار» 2409/5 و«درر الحكام» 
١/لالال”ء‏ و«اللباب» 7707/8 


م ل 


قال( وششتحت أن سعد شفرنة ): 

لما رويناء وروي أنه يَكِةِ رأئ رجلا أضجعٌ ناة وأحذ يبحد شفرتة 
فقال عه : دهلا حددتها قبل أن تضحعهًا ا 

قال: ( ويكره أن يبلعٌَ بها النخاع أو يقطعٌ الرأسس أو يبتدىّ من 

القفا وهي حيَّة إلى قطع العروق ). 

النخاعٌ عرقٌ أبيضٌ في عظم الرقبة؛ لأنه يَكهِ نهئ أن تنخمٌ الشاة إذا 
الك وات عار وانوه فى قلطم اران قاذ دريو العيو ان من 
غير فائدة فيكره ويحل الأكل؛ لوجود المقصودء وأما إذا أبتدأ الذبح من 
القفا فإِنْ ماتت قبل قطع العروق فهي ميتةٌ لوجودٍ الموتٍ بدون الذكاة» 
إن دام حياتها إلى أن قطع العروقٌ حلث؛ لأنها ماتث بالذكاة كما 
لو جرحَهًا ثم ذبحها”” لكنه يكره ذلك؛ لما فيه من تعذيب الحيوانٍ من 
ايا 

قال: ( والجنين الميت لا يؤكل» وقالا: إن تم خلقه أكل ). 

لقوله يلل : « ذكاة الجنين 811 وس لال اود لقان أمدامتصيل 


.5094/0 «المبسوط» 0 ولدالهداية» 5//ا2”9 و«الاختيار)‎ )١١ 

0) رواه الحاكم 74 من حديث ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط 
البخاري ولم يخرجاه. وصححه الألباني في «الصحيحة» (15). 

(0) في (ج): (قطعها). 

(4) «الهداية» 98/4" و«الاختيار»؛ 0/ *”2»4 و«درر الحكام» 7/١‏ و«اللباب» 
ا 7. 

(0) رواه أبو داود (/5871) والترمذي )١51/5(‏ من حديث أبى سعيد الخدري وقال: 
حديث حسن صحيح. وحسنه المنذري «مختصر سنن ص 37 والحديث 
صححه الألباني. أنظر: «صحيح أبي داود؛ 4/ 115-1١1/8‏ (59015). 


بها يتغذى بغذائها ويتنفس بنفسها ويتبعها في بيعها واعتاقها فيتذكيل بذكاتها 
كسائر اها" . 

وله'': أنه حيوانُ منفردٌ بنفسِه حتئ يتصورٌ حياتُهُ بعد موت أمَّه فينفرةٌ 
بالذكاة؛ ولهذا يعتق بإعتاق مفردٍ وتجبٌ فيه غرةً وتصحٌ الوصية به ولهء 
ولأنّه حيوان دموي لم يخرج دمّهُ فأشبّة المنخنقةٌ؛ ولأنّه يحتملٌ أنَّه مات 
قبل ذبح أَمَّهِء ويحتمل أنَّه بذبجها (مات”" فلا يحل بالشكٌء وما روياه 
روي 5 بنزع الخافض أي كذكاة أَمَةٍ فتكون دلالة تساويهما في 
الذبح ؛ لقوله تعاليل: « يَظرُونَ إِليَكَ نَظرَّ الْمَمْنِيَ عَلّهِ من الْمُوت #4 [محمد: 
1٠‏ وروي بالرفع فيحمل التشبيه أيضًا كقوله: 8 وَجَنَّةِ عَرْضُّهَا السَموتُ 
وَاَلْأَرْضٌ * [آل 0 م فيحتمل عليه كن وقد كرة أبو حنيفة وين 
ذبح الشاة الحامل القريبة الولادة لما فيه من إضاعة ولدهاء ولا يكرة 
دلوي 1*7 اتناك ل عندههاء 


قال: ( وإذا ذبحَ غيرٌ مأكولٍ طهرٌ لحمّهُ وجلدَهُ إلا المحترمُ 
ونحس العينٍ . 
أما طهارة اللحم وجلده فإِنَّ أثرٌ الذكاة في إزالة الرطوباتٍ والدماء 


.23378-75/ «مختصر الطحاوي») 2798 و«مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
و«الاختيار» 4550/8غ.‎ .»5١٠94 و«وسائل الأسلاف»‎ .48-8/١١ و«المبسوط)‎ 
و«اللباب» 8/9؟779-7.‎ 

0) من (س). 

9 في (ج): (توقيقًا). 

(8) «مختصر الطحاوي» 2.798 و«مختصر أختلاف العلماء» / 3378-79 
و«المبسوط» .4١9/١١‏ «الهداية» 5957/54. و«وسائل الأسلاف») 25١7-5:9‏ 
و«الاختيار» 0/ »55١‏ و«اللباب» 7/7 8؟7794-7.. 


20 


السيالةٍ المنجسةٍ للحم لا نفس اللحم والجلدٍ فيطهرٌ لزوالٍ المنجس» كما 
في الدباغ. وأما المحترمٌ فهو الآدمُ ونجسٌُ العين الخنزيرٌ فلا تعمل فيهما 
الذكاةٌ شيئًا؛ لكرامةٍ الآدمي وإهانة الخنزير» كما لا تعمل الدباغ في 
2 

زل وذخ شا مريضة فلم يدرك منها شي إلا ننهاء قال مخددة 
سلمةً: إن فتحث فامًا وعينها ومدّت رجلّها ونام"'' شعرّها لم تؤكل» 
وذ كانت تعزن المكتنى أكلت, 


9 
4 
7 


)١(‏ «المبسوط» ».5150/١١‏ و«الهداية» 895/5". و«الاختيار» 0/ »55١‏ و«البحر الرائق» 
-1917ء و«اللباب» #/ 711-77٠١‏ 

(0) في رب): (قام). 

(”) «فتاوئ قاضيخان» 5/ ه٠".‏ و«الاختيار؛ »55١/8‏ و«البحر الرائق» -١957/8‏ 
.١91/‏ 


صح كتاب الصيد والذبائح 


فصل فيما يحرم أكلّهُ 
قال: ( ويحرمٌ كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع ). 


لأله َك نهئ عن أكل كل ذي مخلب وأكل كل ذي ناب من السباع©, 
وقوله: (من السباع) عقيبٌ ذكر النوعين راجع إليهما فيثبت الحكم فيما له 
مخلبٌ ونابٌ من السباع والطير والبهائم دون غيرهماء والسبعٌ كل جارح 
قتال منه متعد عادة كالأسد والة وال: والذئب والثعلب والدتٌ 
والفيلٍ والقرد واليربوع وابن عرس والسنور البري والأهلي» وذو المخلب 

بالظير الضف والباؤئ والعبدو والشقانروالشاهة والهر ا . 
من الطي ر والباري والسر 7 هين 8 

ؤقال وين وق“ ارق" والسجات وال وال 
وما شابّهها سبعٌ» ولا يؤكل ابن عرس؛ لأنّه ذاتُ أنياب فدخلٌ تحت 
النصّ. وفي الحديث نهئل عن أكل الخطفة والنهبة والمجثمةء 
فالخطفة : التي تختطفتُ في الهواء كالبازيّ ونحوه. والنهبة: التي تنتهبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0070) كتاب الصيد والذبائح» باب أكل كل ذي ناب من السباعء 
ومسلم (1977) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. 

(؟) «الهداية» 7"99/5. و«عقود الجواهر المنيفة» ؟55/7». و«اللباب» /779. 

(6) «الهداية» 7”95/5. و«الاختيار» ه/ ١‏ » و«درر الحكام» .»78٠/١‏ و(عقود 
الجواهر المنيفة» 557/7. 

(4) الدلق :دويبة نحو الهرة طويلة الظهر يُعمل منها الفرو فارسئ معرب. 
«الصحاح» ص "90١‏ مادة دلق» و«المعجم الوسيط» 595/١‏ مادة دلق» 

(5») الفنك: نوع من جراء الثعلب الترك فروته من أجود أنواع الفراء . 
(المصباح المنير» ص 586 مادة فنك». و«المعجم الوسيط» 7١/7‏ مادة فنك. 

(7) السمور: حيوان ثديي ليلي من أكلات اللحوم. يتخذ من جلده فرو ثمين» ويقطن 
شمال آسيا. 
«المعجم الوسيط) 558/١‏ مادة سمر. 


4ب ب ب 


على الأرض كالذئب والكلب. والمجئمةٌ روي بالفتح والكسر فالفتخ : 
كل صيدٍ جثمَ عليه الكلبُ حتئ مات غمًا. وبالكسر: كل حيوانٍ من 
عاديِهِ أن يجثمّ على الصيد كالذئب والكلبء وإنما حرمت هه 
الأشياءً تشريفًا لبني آدمّ وتعظيمًا لهم؛ كي لا يتعدئ إلئ أخلاقهم 
شيءٌ من أخلاق هذه بواسطة التغذي من لحومها. 


قال: ذوالسوات كي 


كل ما ليس له دم سائلٌ حرام إِلّا الجراد وهمذا مثل الذباب والزنابير 
والعقارب وسائر هوام الأرض وما يدب عليها. وما يسكن تحتهاء وهي 
الحشرات كالفأرة والوزغةٍ واليربوع والقنفذٍ والحيَّةٍ ونحوهاء ووجه 
التخوحة انباكعو الشبايف 006 بقوله تعالئ: ## ويحَرم عَلَيهِمَ 
لْحِنيِتَ »* الأعراف: /ا١]‏ 

قال: ( والحمرٌ الأهليةٌ والبغالٌ وكذا الخيل ). 

لقوله تعاليول: 9 وَلَلَيَلَ وَالْبِعَالَ وَأَلْحَمِيرَ لركبرها 3 [النحل: 8] أمتنّ 
تبارك وتعاليئ بهاء ولو كانت تؤكلٌ لذكرٌ ذلك فإِنَّ نعمةً الأكل فوقٌ نعمةٍ 
الركوب والزين. وعن علىّ وابن عمرٌ رضي الله عنهما أنَّ النبيّ نهئ يوم 
خيبرٌ عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعةٍ النساء'". 


(0) «مختصر أختلاف العلماء» */ "2.511 و«الهداية» 5/ »5٠٠‏ و«الاختيار» 0/ 2»457 
و«اللباب» ”7/ .777١‏ 

(0) حديث علي رواه البخاري )57١7(‏ ومسلم )١107(‏ أما حديث ابن عمر فرواه 
البخاري برقم )57١0(‏ ومسلم )05١(‏ بلفظ : نهل رسول الله يه عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية. 


حح كتاب الصيد والذبائح 


وقال نو 5 000 لد الله : ----- جائدٌ؛ 
00 

أله 0 

وروي أنه كَل نهئ يوم خيبرَ عن أكل لحوم الحمرٍ الأهلية وأذنَ في 
الخير 4*7 لدم تروناة ترونو ابه الك يذ ار تر نهئ كَل عن أكل 
لحوم الخيل والبغالٍ والحمر الأهلية0©. 

وروى المقدامٌ بن معدي”" أن النبي وَلةٍ قال : «حرامٌ عليكم الحمرٌ 
الأهليةٌ وخيلّها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 5994., و«المبسوط») /١١‏ 55؟,» و«الهداية» 4/ »45٠٠‏ و«وسائل 
الأسلاف» »5١5-51‏ و«البحر الرائق» 8/ 2١1١96‏ و«اللباب») 9/ 7730. 

(0) تقدمت ترجمته. 

) لم أجده من حديث أنسء» وانظر «نصب الراية» 5/ 199. 

5( 0 البخاري »)47١19(‏ ومسلم (1941). 

4 بن الوليد بن المغيرة المخزومي أبو سليمان» سماه الرسول ككل: (سيف الله)ء 
كان 0 وقائد خيلهم. وشهد مع الكفار حروبهم ضد 
المسلمين إلى عمرة الحديبية» وأسلم سنة سبع بعد خيبر»ء وقيل: قبلها. وهو من 
أشهر قادة الجيوش عند المسلمين. توفي سنة (١7ه).‏ 
أنظر: «الاستيعاب» .١١/7‏ و«الإصابة» .47/١‏ 

(9) رواه أبو داود (1/41”), والنسائي ا/ »35١7‏ وابن ماجه (7194), وأحمد 44/4. 

44 المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب بن سلمة ويقال , بن نشيط بن 
عبد الله بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور أبو كريمة وقيل أبو يحيئ 
سنان صاحب رسول الله ييه نزل الشام وسكن حمص روئى عن النبي كك . 
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة وقال مات بالشام سنة سبع وثمانين وهو بن 
إحدى وتسعين سنة ويقال مات سنة ثمان وثمانين وقيل سنة ثلاث وثمانين روئ له 
الجماعة سوئ مسلم. 
«تهذيب الكمال» 559/8. و«الكاشف» ؟7/ .79٠‏ 


الطير »""2؛ ولأن البغل وهو نتاجّه لا يؤكل فلا يؤكل الفرسُ؛ لأن أكل النتاج 
يعت بأمه فإنّ الحمارٌ الوحشي لو نزا على الأتان الأهلية لا يؤكلٌ فكذا هلذا(". 
قال: ( ويكره الرخم والبغاث والغرات ). 
لأنها تأكل الجيف فالتحقت بالخبائث» والمراد هو الغراب /58/ 
وكذلك الغرات”” 


قال: ( ويجوز غراتٌ الزرع والأرنبٌ والجراد ). 

غرابُ الزرع يخالت الكزات فق مقر الحدة» وأنه يي ني 
النازة ا رانك ذلك عن أبي يوسف” 7 
وأما الأرنبُ"'. فلما روئ عمّار بن ياسر ذه 0 قال: أهدي لرسول الله 
يل أرنبةٌ مشويةٌ فقال لأصحابه: «كلوا 008 وأمًا الجرادُ"' ؟ فلقوله يكل : 
«أحلت لنا ميتنان ودمان؛ أمّا الميتتان فالسمكٌ والجرادٌء وأما الدَّمانٍ 


(1) رواه أبو داود (2)”4805 وأحمد 54/ 171-١0‏ بنحوه وليس فيه تحريم الخيل والبغال. 

(؟) «مختصر الطحاوي» 8 » «المبسوط» ,.77*/١١‏ و«الهداية» 5/ .4٠٠‏ و«وسائل 
الأسلاف» »5١0-51‏ و«الاختيار») 557/8. 

(7) «فتاوئ قاضيخان» 5/١٠"ء‏ و«البحر الرائق» 48/ »١19406‏ و«اللباب» 7/ 5919. 

(5:) في (ب): (يدجّن). 

(0) «فتاوئ قاضيخان) 27٠١/5‏ و«الاختيار» 0/ *577» و«اللباب» 5919/9. 

() «المبسوط» .50/١١‏ و«درر الحكام) »8١١‏ و«عقود الجواهر المنيفة» ”//1”. 

0» عمّار بن ياسر بن عمار بن مالك العنسي المخزومي أبو اليقطان المكي» صحابي 
جليل عابد ورع» شجاع من كبار السابقين البدريين والمعذبين بمكة» وفضله ومناقبه 
وثناء الأئمة عليه كثير» قتل فى صفين سنة لالاهء 
انظر : «الحلية» 21١179 /١‏ واتارية بغداد» 216٠١ /١‏ و«سير أعلام النبلاء» .5١ 5/١‏ 

(م) رواه أحمد 2١/١‏ والطيالسى فى «مسنده» 59/١‏ (55). 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» و 000 و«المبسوط» ١١/79؟5.‏ 


حس كتاب الصيد والذبائح 


فالكبدٌ والطحالٌ )”''. وسواء مات بحتف أنفه أو بآفة لإطلاق النَّصّ. 

قال: ( ونحرم الضبٌ والضبعٌ و(الثعلبٌ)"" ). 

وقال الشافعييئٌ يذنه”" : يحل لما روي أن جابرًا سئلَ عن الضبع أصيدٌ هو؟ 
قال: نعم. قيل: أحلالٌ هو؟ قال: نعم. قيل عن رسول الله كَل؟ قال: نعه” 

ولنا: نهيه يك عن حل أكل كل ذي ناب من السباع والضبع والثعلب 
من سباع البرّء وما روي عن جابرٍ منسوح””. 

قال: (ولا نحل من حيوان الماءٍ إِلّا السمكٌ والمارماهي 

والجريتٌ ). 

وقال الشافعيئ كنه”"2: جميعٌ حيوان البحر حلالٌ؛ لقوله تعالئ: 3 أجل 
0 صَيْدُ لتر * 0 ٠‏ وقوله يكِةِ في البحر: 
«هو الطهورٌ ماؤه والحلٌ ميتثّةُ »2"7؛ ولأنَ المحرمً هو أختلاطظ الدّم 
المسفوح باللحم» ولا دمّ لحيوان الماء وإلّا أمتنع سكناه فيه أعتبارًا 
المت و 6 لآ ايؤكل متها إلا السعك» لقرله فال < وَضه 


)١(‏ رواه ابن ماجه (15”)» وأحمد 91/7 وصححه الألبانئ فى الأرواء. 

0) من (ب). 

0) «الأم» 785-786/5, و«المهذب» ,15054/١‏ و«الوجيز» .1١6/7‏ 

(8) رواه أبو داود (851)» والترمذي (0881).» والنسائي 0/ »194١‏ وابن ماجه (086*). 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» "/ »7١١‏ و«المبسوط») .789-1771/١١‏ 

)30 «الأم» 5 و«المهذب» ١/لا0”.‏ واغاية البيان» ."1١/‏ 

0) رواه أبو داود (81)» والترمذي (594)». والنسائي .1/57/١‏ وابن ماجه (85). 

(0) «مختصر الطحاوي» 798. و«مختصر أختلاف العلماء» "/ .7١6‏ و«المبسوط» 
0١‏ :» و«فتاوئ قاضيخان» .7٠1١/5‏ و«اللباب» 771/9. 


عه لْحِنيِتَ »* [الأعراف: 1417] وما سوى السمك عت لااستخباث الطباع 
السليمة إياها , إِلّا السمكٌ ولأنّهُ يك نهئ عن دواءٍ يتخذٌ فيه الضفدعٌ» ونهئ 
عن بيع السرطان» والخلافٌ في البيع والأكل واحدّء والمرادٌ بالصيدٍ في 
الآية الأمتطياة أنه مباخ ؛ لما يُؤكل وما لا يؤكلء» والمراد بأكل فحة 
السمك وهو مستثنئ بما رويناه من قبلء فيتناول جميعَ أنواعه ومنها : 
الجريثُ”؟ والمارماهي فيدخل في الأستثناء"". 

قال: ( ويكره الطافي منه). 

وقال الشافعي 5ن”": لا يكرهُ لما مر 

ولنا'؟': ما روي عن جابر عن النبيّ كَثِهِ أنه قال: ما لفظة البحرٌ 
فكلٌ. وما نضب عنه الماءٌ فكلٌّ. وماطفا فلا تأكل)”*', و(أما)"'' صيدٌ 
البحر » ما لفظة البحرٌ ليكون موث مضافًا إلئ لفظ البحر لا ما مات فيه 
من غير آفْقٍء والله أعلم . 


8 
2 
7 
4 


)١(‏ الجريث: بالتشديد ضرب من السمك . «الصحاح) ص ١17‏ مادة جرث. 

(0) «مختصر الطحاوي» 2799 و«مختصر أختلاف العلماء» / 27١9‏ و«المبسوط» 
05 وه«فتاوئم قاضيخان») 2"0١/5‏ و(الهداية)» 5/ 2405-5٠0١‏ 
و«الاختيار»)هة/ 57515» و(درر الحكام» .,381--8٠/١‏ و«اللباب» 7#/ 7371. 

) «الأم» 787 و«المهذب» 2701/١‏ واغاية البيان» 110. 

(4) «المبسوط») »559/١١‏ و(الهداية» .5٠7-5٠1١/5‏ و«الاختيار) 0/ 2555 و«عقود 
الجواهر المنيفة» ”/ “53 و«اللباب» 7/8 .771١‏ 

(5) رواه أبو داود (8165")» وابن ماجه (/77851). (5) من (ب). 

0) «المبسوط») .7759/١١‏ و«الهداية» .507-5٠0١/5‏ و«الاختيار» 0/ 2575 و(عقود 
الجواهر المنيفة» ؟0-59/7٠0/اء‏ و«اللباب» 7/ 7371. 


حس كتاب الأضحية 


كتابُ الأضصية”"' 


قال: ( ونوجبها علئ كل مسلم حر موسر مقيم شا وفي 
وجوبها عن ولده الصغيرٍ روايتان» وتجبٌ في ماله في 


الا : أسم لما يذبحُ أيام النحر بنيةٍ القربةٍ لله تعالى» وكذلك 
العيي: وزالا محا قال كيد : «علئ كل أهلٍ بيت في كل عام قا 
وعتيرةٌ )227 فالأضحاةٌ: ما يذبحٌ أيامً النحرٍء والعتيرة شاةٌ كانت تذبح 
للضدمفى وجب فتسكت» وفيت الأضحية: فال يلهة: ١تسخث‏ 
الأضحيةٌ كلّ دم قبلها ونسخ رمضانُ كل صوم قبلّه »”' "وهو كن افيح 
يُضحي دخل ف في الضحيل؛ ين تذبح وقتّ الضحئ فسميت باسم 
وقتهاء كصدقة ا والعارات الخمس. والوجوبٌُ 0 *'. وعن 


000 


اح يوسف كأنه"'' أنها 0 وهو مذهتٌ الشافعيٌ ا وذكر 

)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر وهو تحقق الذبح فئ كل واحد منهما. «المستجمع 
شرح المجمع». 

(0) اللأضحية لغة: جمع ضحايا مثل عطية عطاياء وهي ذبح الأضحية وقت الضحئ 
أو هي شاة تذبح يوم الأضحئ وفي أي وقت من أيام التشريق. 
«المصباح المنير) 4 مادة ضحئ» و«المعجم الوسيط» 076/١‏ مادة ضحا. 

”*) رواه أبو داود (2378). والترمذي »)١678(‏ وابن ماجه (7”37765) وقال أبو داود: 
العتيرة منسوخة. هذا خبر منسوخ. 

(5) أخرجه الدارقطني: قال البيهقى أسناده ضعيف. ينظر «نصب الراية» 508/5. 

(5) «مختصر الطحاوي» .70١‏ «مختصر أختلاف العلماء» "/ »,77١‏ «المبسوط» .8/١7‏ 

(5) «فتاوئ قاضيخان» 7585/5.» و«الهداية» 5/ »5٠”‏ و«الاختيار» ©0/ 550. 

0) «الأم» 184/56,. و«المهذب» /١‏ 2.555 و«الوجيز» 7/١١7ء‏ واغاية البيان» 816 


الطحاويٌ نه(" أنها واجبة عند أبي حنيفة كله وسنة عندهما 
أخبار رضي النوم المايورف 0 

وجه السنية قوله يَلهِ: « ثلاثة كُتبتُ علي ولم تكتبٌ عليكم الوتر 
والضحيئل والأضحول» وفي رواية: «هي لكم نيه 10" وفن أ كز 
وعم وطعهنا” الله اهما غانة لا يكيان يكافة اذجيراها الناين واجية» 
ولأنها لو كانت واجبةً لما تفاوتَ الحالٌ بين المسافر والمقيم: كصدقة 
الفطر كلاق نالو مانت الجا رول ال ا 7 

ووجة الوجوب قوله تعالئ: 98 مَصَلِ لريِكَ وأَخحَرَ © [الكرثر: 0] أمرَ بنحرٍ 
مقرون بالصلاة» وليس إِلّا الأضحية» وقولةٌ يكللِ: « ضحوا فإنها سنة أبيكم 
إبراهيم صلوات الله عليه "!*2. أي: طريقته والأمرٌ للوجوب. وقوله كَكهِ: 
«من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » علق الوعيد بترك الأضحية 
فهو دليلٌ الوجوب؛ ولأنَّ الإضافةً دلِيلٌ الأختصاص ولا تصحٌ الإضافة 
إذا خلا الوقت عنها ولا وجو إِلَّا بالوجوب فيجب تصحيحًا لهاذه 
الإضافة» وكما في يوم الفطر وصدقةٍ الفطرء ونفي الكتابة فيما روياه 
نفىٌّ للفرضية» إذ المرادٌ من الكتابة الفرضٌ قال تعالئ : ## إِنَّ ألصَّلوةَ كانت 


)١(‏ «مختصر الطحاوي)» .5٠١‏ (0) تقدمت ترجمته. 

(0) أخرجه أحمد فى المسند» والدار قطنئ» وقال الذهبئ : غريب منكر. قال الحافظ بن 
حجر فى التلخيص 18/75 (070): أطلق الأئمة علئ هنذا الحديث الضعف. 

(5) «الميسوط» 5--4. و«الهداية» 5/ .»5٠“‏ و«الاختيار) 4/ 570» و«درر الحكام» 
0 

(0©) لم أجده بهاذا اللفظء وروى ابن ماجه »)7١171(‏ وأحمد 5/ 2758 والحاكم 
1 عن زيد بن أرقم قال: قلنا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة 
أبيكم إبراهيم ». 


سل كتاب الأضحية 


عَلّ المريرت كنبا مَوَفوْمًا 4 اسان ] ا فرضًا فشا و تمك 
المفروضاتٌ مكتوباتٌ فلا تنافي؛ لأنا نثبتٌ الوجوبٌ دون الفرضية 
ويحمل قوله كك ٠‏ وهي لكم سنةٌ ؛ علئ ثبوت وجوبها بالسنة» وأبو بكر 
وفدا كان« شرن فشان 31 اهما قار بواجي دلي الققراء غك انا 
مسألة مختلفة بين الصحابةء فلم يكن قولُ البعض حجةً عل (الباقين)7© 
/اب/ بإقام لاعن الدسات لأنها مختصة بأسباب يشقٌّ على 
المسافر تحصيلّها وتفوتٌ بمضيّ الوقت فلم تجبٌ عليه كالجمعةٍ بخلاف 
صدقة الفطرٍ والزكاة حيث لا تفوثُ بالوقت. ويجوز فيهما التأخيرٌ ودفع 
القيمةٍ وغيرٌ ذلك. وعن علي 5نه: ليس علئ مسافرٍ جمعةً 
دن ولمّا كانت قربةً وعبادةً أشتّرط لها إسلامٌ المضحي 
واختصت بالحرٌ؛ لأنَّ العبدَ لا يملك شيئًا وبالمقيم لما قلناء ويستوي 
فيه المقيم بالمصر والقرئ والبوادي لكونه مقيمّاء وبالموسر لقوله ككه: 
:لا صدقة إِلّا عن ظهر غنئ:”": وحدٌ اليسارٍ وهو الغنئ المشروط 


لوجوب صدتقةٍ الفطر”*". 
وهل تجب عليه عن أولاده الصغار؟ فيه روايتان: إحداهما وان 
الحسن عن أبي حنيفة”” أنه يجب عُليه أن يضحًّي عنهم كصدقة الفطر 


وظاهرٌ الرواية أنه لا يجب عليه عن أولاده الصغار بخلااف صدقة الفطر» 


)0( في (ج): (النافين). 

(0) الذي وجدته عن علي ونه في الجمعة فقط ولم أقف على قوله (ولا أضحية). 

(9) علقه البخاري في كتاب: الوصاياء باب : تأويل قول الله تعالئ : « مز بَعَدِ وَصِيَّةَ 24 
ورواه أحمد 790/7. 

(5) «المبسوط») ».4-8/١5‏ و«الهداية» 25٠/85‏ و«درر الحكام» .5517//١‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» 2.556٠‏ و«الاختيار» 551//0» و«اللباب») #/ 737, 


25 


والفرقٌ أنَّ السب هناك رأسنٌ يموثه ويلي عليه وهما موجودان في الصغيرء 
وهاذه قربةٌ محضةٌء والأصلُ فيما هو قربةٌ أنْ لا يجبّ على الغير بسبب 
الكينة ولياذ ا الاطية عن القطالأفيعدا وإن عانق تي عيدقة النطر» 
ا إذا كان للصغير مال فالأصحٌ أنه يضكحئ عنه من ماله بالاتفاق ويأكل 
منه ما أمكنة ويّبتاع له بالباقي ما ينتفع بعينه. وقيل يضحًّي عنه الأب 
2600 وأبي 0 يهنا الله 

لاماي لاك روا وار يو مداه بشخ رومالاه 
لا من مالٍ الصغيرء والخلافُ في الأضحيةٍ نظيرٌ الخلافٍ في صدقة الفطرء 
وقيل : لأكهرر امس مو مال الصغير في قولهم جميعًا ؛ أن افون 
تتأدئ بالإراقةء والصدقةٌ بعده تطوعٌ فلا يجوز ذلك من مالٍ الصغيرء 
والفعي لأبمفكية أن ياكل كز الأضحة والأصحٌ ما ذكرناه آنقّاء ذكره 
القدوريٌ 2":5» وهذه وما قبلها من الروايتين من الزوائد. 

وأقل ما يضح به شاةٌ لأنه أدنى الدم كما مرّ في الهدايا”". 

قال: ( وأجازوا البقرة أو البدنة عن سبعةٍ يريدون القربة: 


أو الوصيئٌ من ماله عند أبي حنيفة 


البقرة والبدنة وتجزئ عن سبعةٍ إذا كانوا من أهل القربة -أعني : 
مسلمينَ- وقد سبقّ اشتراظ الإسلام وأنث كونوا تويدون القرنة وهو راكد 
وإطلاق ادو 15 ميكيول عليه حتئل لو أراد 0 السبعة بنصيبه »2 
اللحمَّ لا القربة لا يجزئ واحدًا منهمء لأنْ الدمَ لا يتجزأ ليكون بعضه 
)١(‏ «المجموع» ."١5/4‏ () «الكتاب» 9/ 7377. 


(6) «الهداية» 5/ 505» و«درر الحكام) "» و«البحر الرائق» .١198/8‏ 
(8) «الكتاب) #/ 777 


سسب كتاب الأضحية 


قربةً وبعضّه غير قربةٍ فإذا خرج الا يكونَ قربةَ خرج الكل”", 
والأصل في جواز الشركة روايةٌ جابر 5 َه قال: نحرنا مع رسول الله 
يفا لاد عو سهد ور النقرة طن يق« ركدر بصن أن لون مسجو رين 
الأولئ» وهل تجزئ عن أكثرٌ من سبعةٍ قال مالك" كأنه: تجوز عن 
أهل البيث سبعةً كانوا أو أكثر إذا كانوا مجتمعين (لا متفرقين)”" لقوله 
يه «علئ كل أهل بيتٍ في كل عام أضحاةٌ وعتيرة0”؟)؛ لأنَّ البقرة في 
ضووتها: كد اع عي بح مومية الفا والقيمة ا 
فتجوزٌ عن أهل بيت واحدٍ متحدي الموضع وإن تعددوا صورة لاتحادهم 
معنئ باعتبار أتحاد موضعهم فلا تجوز عن المتفرقينَ ولا عن المتفرقةٍ 
مواضعهه”"؛ لأنَّ المزكّي واحدٌّ فتجزئ عن الواحد وعندنا”'' تجوز عن 
سبعةٍ متفرقين كانوا أو مجتمعين» ولا يجوز عن أكثر؛ لأنَّ القياسَ أن 
لاقديع | ل اهو واعه أنه ]راان تسر ةل آنا تركنا" الساس هنا رونا 
وهو مقيدٌ بالسبعة فلا يتعدئ مورد الرواية المخالفة للقياس. 


قال ولق اد شتراها للأضحية ثم أ شترك فيها ستة حكمنا 
بالإجزاء عنهم ). 
وهذا الي كن والقياسنُ أن لا تجزئه عنه ولا عنهم وهو قولٌ 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» */ 777-777 و«المبسوط») »١7-١١/١7‏ و«الهداية» 
:/ 5*:. و«الاختيار) 1/7/6 5. 

(؟) «المدونة الكبرى» 7/7 577», و«الكافي» ص74١.‏ و«التلقين» 7/ 177. 

0 من (ب). (5) سبق تخريجه. (5) من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١٠"3؛‏ و«المبسوط») ؟7١/١١-15.‏ و«درر الحكام» .511/١‏ 

0) «المبسوط» 2.١6/١7”‏ و«الهداية» 5/ 560». و«الاختيار) 86//ا55. 


زفر'' كنه؛ لأنه أعدّها للقربة فلا يجوز بيعها وفي الشركة بيعهاء ووجه 
امك ار م الي بقرةٌ ولا يجد 

كاءَ فيشتريها ثم ب يطلبٌ شركاءً من بعد فجوزناه للحاجة. 

ل 
عن القربة في الصورة» وعن أبي حنيفة و" أنه ركو (ذلف)"" يل 
الشراء: وقيل > لا لكر الاستزاك وفت الشراء. 

كال وفسور نيا ورنا ). 

هزه زائدة أيضّاء فإذا آ* دردجياك يعر وكدرانيها امو 
اللحمّ بالوزنٍ؛ لأنَّ اللحمّ موزونٌ» ولو أقسموا جزافًا لم يجز إلا إذا 
كان مع شيءٍ من الأكارع والجلد أعتبارًا بالبيع”". 

قال: ( ويختص بالإبل والبقر والغنم ). 

لما مرّ في الهدي ولقول الصحابة وي : الضحايا من الإبل والبقر 
والغنم. وهو أسمٌ للكبار دون الصغارء ويدخل في البقر الجامومنُ؛ لأنه 
10 ويدخل 0 بين الأهليّ الوحشي””'» ويتبع الأمَّ لأنها هي 
الأصل في التبعية حتئ إذا نزا الذئبُ على الشاةٍ ضحي بالولد”©. /15/ 


)١(‏ «الهداية» 5/ 256, و«الاختيار» 7/0 558». و«درر الحكام» .7531/-555/١‏ و«البحر 
الرائق») .١198/8‏ 

(0) من (ب).» (ج). 

9 «فتاوى قاضيخان» 5/ 2759٠١‏ و«الاختيار) 558/0» و«درر الحكام» .51717/١‏ 

(5) «مختصر الطحاوي») ص 2735١‏ و«المبسوط» ؟١/4.‏ و«اللباب» ”/ 776. 


(4) «مختصر الطحاوي») ص١١"23‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ”/ 7”75» و«المبسوط» 
)2» و«الهداية» .5٠8/5‏ 


سكب كتاب الأضحية 


قال: ( ويجزئ فيها ما يجرئ في الهدي ). 


يعني الثني من الكل وهو من الغنم ماله سنة» ومن البقرة ما له سنتان» 
ومن الإبل ماله خمسٌ سنين"'". 

ولا يجوز الجذعٌ من الإبل والبقر والمعز""؛ لرواية أبي بردة ضئء 
قال: قلت: يا رسول الله يك ضحيت قبل الصلاةٍ وعندي عتودٌ خيرٌ من 
شاتي لحم أفيجزئني أن أضحي به؟ قال: «يحزتك ولا يحزئ أحدًا 
د00 والعتود من المعز كالجذع من الضأن وهو الذي آنا غلية 
أكثرٌُ الحول» والقياسنُ في الضأن هذا إِلَّا أنَا تركناه بقوله يَكلِِ: «نعم 
الأضحية الجذع من الضأن2"”2. والإطلاق يتناو السالمّ منها دونَ 
المعيب» وقد سبق ذكرٌ ذلك في الهديء, والعيبٌ القليل معفوٌ عنه 
ضرورة أنه لا يخلو عنه الحيوان ففي أعتباره حرجٌء والشقٌ في الأذن 
والوسم قليل لا أعتبارَ به. 

قال: ( ويضحي بالجمآء والخصي والثولاء التي تعتلف 

والحرباء السمينة ). 


أما ال وهى التي يد قرن لها لأنه لا يتعلق به مقصودٌ وكذا 
كو الترن هرانا لكف تاكن لجيه أ 


2.558 7/0 «مختصر الطحاوي») ص١2"”50 و«المبسوط) ؟١١/9-١٠. و(الاختيار»‎ )١( 
.71730 /9 و«اللباب»)‎ 

(؟) رواه البخاري (959)»: ومسلم .)١1951(‏ 

(9) رواه الترمذي )١58494(‏ وقال: حديث غريب. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص”"0”. و«المبسوط») 5١/١١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
5/ ”97»., و«اللباب») 9/ 7170. 


وقد صم أنه يله ضحئ بكبشين أملحين موجوأين”'2. وأما الثولاغ*") 
وهي المجنونةٌ فتجوز إذا كانت تعتلُ» وهذا القَيدُ زائدٌ» لأنَّ ذلك لا يخل 
بالمقصودء وأمًا الجربائ”" السمينة فمن الزوائدٍ أيضًا؛ لأنَّ الجربَ في 
الجلدِء ولا نقصانً في اللحم» وإن كانت مهزولة لم يجز لأن الجربت 
أثرٌ في نقصان اللحمء لسر الخائدة تسو وفك القوراعنقاق امتراعنا 
سليمة ثم تعيبتُ بعيب مانع فإن كان غنيًا فعليه غيرها وإن كان فقيرًا 
تجزئه””؛ لأنَّ الوجوبَ على الغنئ بالشرع آتبداءً لا بالشراء فلم يتعين 
بالشراءء وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت» ويبتني علئ هذا 
ما لو أشترى الفقيرٌ أضحية فضاعت فاشترئ أخرئ ثم وجد الأول فعليه 
أن يضحي بهما جميعًا؛ لأن الوجوبّ على الفقير بالشراء بنية الأضحية 
بمنزلة النذرٍ عرقاء والشراء قد تعدد بخلاف الغني» لأنَّ الوجوب عليه 
بإنجاب الشرع ولم يوجب عليه الشرعٌ إِلّا مره واحدةً. وذكر الزعفراني 
أن القن إن أرعب النائنة إيسانا شحا دنا" فعليه انا شعن هماه ون 
أوجبها بدلا عن الأولئ فله أن يذبح أيهما شاء؛ لأنَّ الإيجابَ متحدٌ 


فاتيعن الراك وها حي 7 


قال: ( ويأكل منها ويطعم الغني والفقير ويدخر ). 


لفو ل تر :6ل عكر با واطمموا لتايس العف اموه 0ه وقول 
كلخ : ٠كنت‏ نهيتكم علن أكل لحوم الأضاحى فكلوا منها وادخروا ا 


.)١9؟55( رواه البخاري (06605), ومسلم‎ )١( 

(؟) «المبسوط») ؟7١/5١»ء‏ و«الهداية» 5//ا*٠508-5.‏ و«اللباب» 9/ 3376. 
(9) «المبسوط») 7١/16١»ء‏ و«الهداية» 5//ا*8-5٠55.‏ و«اللباب» ”/ 3376. 
(4) رواه مسلم .)١91/١(‏ 


حب كتاب الأضحية 


ومتيل جار أكله وهو غني جاز أن يطعمَّةُ غنيًا آخر""". 

قال: ( ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث ). 

لأنَّ النصوصٌ قسمت الأضحيةً بين الأكلٍ والصدقة والادخار فيكون 
لكل منها العليك”". 

قال: ( ويتصدق بجلدها أو يستعمل منه آلة أو يشتري به ما ينفع 

به مع بقاء عينه ). 

أما الصدقة فلأن الجلد جزؤها وأما أن يعمل منه آلة تستعمل فيما 
يفرش وينامٌ عليه» أو يعمل منها آلة تستعمل كالقربة والدلو والسفرة وغير 
ذلك؛ لأنَّ الأنتفاعَ بالجلد ليس بحرامء وقد روي أنَّ عائشةً مِكِنا 
اتخلتة امو خلن: اكه سعاء :"وام الع ال وهوامن الثواكته جود 
أن يشتري بالجلد آلة ينتفع بها وعينها باقية كالغربال والمنخل ونحو 
انلق دولا يشغرق يددها لا يتتلغ به« إلا بالاعياذك كالأ نار 
ونحوها؛ لأن المأمورٌ أن ينتفع به أو ينتفع ببدله مع بقاء عينه 
ولا يبيعه”* ؛ لقوله يَلةِ: «من باع جلدٌ أضحيته فلا أضحية له" فإِنْ 


باعَهُ بشيءٍ من النقودٍ تصدقّ به لفواتٍ وقتٍ القربي فيتصدقٌ به كذا رواه 


.77727/777 «مختصر الطحاوي» ص507"» و«اللباب»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص”7٠”.‏ و«الهدايةه .»5٠94/5‏ و«الاختيار» 240٠/0‏ 
و«اللباب» 7757/7. و«درر الحكام» .507٠١/١‏ 

6 نت (كأباريز). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص؟١”.‏ و«المبسوط» ؟١/5١-160١»2‏ و«الهداية) 509/5». 
و«الاختيار» ه/ 2 و«اللباب» 7777/9. 

(ه) رواه الحاكم ؟”/ 2795-7589 وعنه البيهقي 9/ 7954. 


مَعود"" كل وهذا المروي يفيد كراهة البيع وإلا فهو جائرٌ؛ لقيام الملكِ 
والقدرة على التسليم» ولا يعطي أجرةً الجزارٍ منها”*'؛ لقوله يل لعل 
ذينه: «تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط أجر الجزار منها )7". 

والنهي عنه نهي عن البيع أيضًا لأنه في معناه» ويكره أيضًا أن يجرّ 
صوفها فينتفع به قبل الذبح”'؛ لأنه التزمَ القربة بجميع أجزائها بخلافٍ 
ماو ايع لأنّ القربة قد أقيمت بها كما في الهدي, ويكره أن 
يحلبٌ لبنها فينتفع به كما في الصوفي”” 

قال: ( ويستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن ). 

لأنها عبادةٌ فإذا فعلها بنفسه كان أوليل وأفضا2. 

وروى أنس ذفن أنه مَل ضحَئ بكبشين أملحين يذبح ويكبرٌ ويسمي» 
وروئ جابر ذإنه أنه كَل ضح بكبشين» وقال حين وجههما: ١‏ وجهتٌ 
وجهيّ للذي فطرٌ السمواتٍ والأرض حنيقًا مسلمًا اللهمّ منك وإليك عن 


محمد وأمته بسم الله والله أكبر )00 


25٠/8 و«الاختيار4ه‎ 25٠9/54 «مختصر الطحاوي») ص”2”505. و«الهداية4؛‎ )١( 
.7735 /7 و«اللباب»‎ 

(؟) رواه البخاري .)١09/11/(‏ ومسلم (17117) بنحوه. 

(7) «مختصر أختلاف العلماء» “/ 776. و«المبسوط») .»١5/١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
5/ 95؟,. و«الهداية» .6٠١-5٠:9/5‏ 

(5:) «مختصر الطحاوي») ص23”57 والسابق. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص7١27‏ و«المبسوط» ,.18/١7‏ و«اللباب» 7757/79. 


(5) رواه أبو داود (46/ا؟), وابن ماجه (١5؟7١6)75)‏ وصححه الألباتي في ا(صحيح ابن 
ماجه) (لاه3”5). 


حل كتاب الأضحية 


وإن لم يحسن الذبح فالأولين أن يفوضّ ذلك إلئن غير" /وثاب/ 
فيستحبٌ أن يحضرها وإن لم يذبحها؛ لقوله يَكِةِ: «يا فاطمة بنت محمد 
قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرةٍ تقطر من دمها إلى 
الأرض كل ذنب ما أنه يجاءٌ بدمها ولحمها فيوضع في ميزانكِ وسبعون 
فإنهم أهل لما خصُّوا به من الخير أم لآل محمد وللمسلمين عامة؟ قال: 
0 لآل معيحمد وللمسلمين 000007 

قال: ( ويكره أن يذبحها كتاضن).: 

لأن الكتابي ليس من أهل القربة ولو أمره بالذبح فذبحه جاز؛ لأنه من 
أهل الذكاق» وقد قامتٍ القربةٌ بإنابته ونيته بخلافي ما لو أمّر المجوسي؛ لأنه 
ليسّ من أهل الذكاةٍ فكان ذلك إفسادًا”". 

قال: ( ولو غلط كل منهما فذبح أضحية الأخر أجزأ عنهما 

ولا ضمانٌ عليهما ). 

وهنا احجان" "+ والسناد وجوث الضماق ازعم اعد 1 
وأصل هذه المسألة أنْ من ذبح أضحية غيره بغير أمره لا يحل له ذلك 
وهو ضامنٌ لقيمتهاء ولا يجزئه عن الأضحيةٍ قياسَاء وهو قول زفر كله 
وفي الأستحسان يجوز ذلك ولا يضمنه الذابحٌ وهو قولناء وجه القياس 
)١(‏ قال في «نصب الراية» :7١19/5‏ روي هذا الحديث عن عمران بن حصين» ومن 

حديث أبى سعيد الخدري» ومن حديث علي بن أبي طالب» وحديث أبي سعيد روأه 

الحاكم ولكن فاطمة هى التي سألت الرسول ذَكِْةِ وليس أبو سعيدء ورواه البزار في 

مسلده »6 قال الذهبى : فيه عطية وهو واو. 

(6) «المبسوط» .١18/١7”‏ و«الهداية» 5/ »5٠١‏ و«الاختيار» 8/ .5!/٠‏ 
(9) «مختصر الطحاوي») ص 2355 و«درر الحكام» .709/١/١‏ و«اللباب» 7727/5 


'' فيضمن كما لو ذبحَ شاة» أشتراها القصابُ 
وإذا ضمق لا يجركة عن لهي" . 

وجه الأستحسان أنه لما أشتراها للأضحيةٍ تعينت للذبح بتعينها 
للأضحيةٍ حتئ وجبّ عليه أن يضحي بها فصار مستعيئًا بكل من له أهلية 
الذبح علئ ذبحهاء وأذنا له في ذلك دلالة؛ لأنه ريما يعجر عن إقامتها 
لعارض يعرضٌ له فصارٌ كما إذا و عا شد النسات رحلا لبديسهاء 
وإن كان تفوته المباشرةٌ والحضورٌ لكن يحصل له تعجيل البرٌ وحصول 
المقصود بما عين من الأضحية فيكون راضيًا بذلك ظاهرًا”". 

قال: ( ولو غصبٌ شاة فضحًّئ بها ثم أدئ ضمانها حكمنا 

بإجزائها ). 

إذا غصبّ شاءً فضحََئْ بها أدئ ضمانها إلئ مالكها أجزأه عن 
الأضحيةء وقال زفر”" كأنه: لا يجزئه لعدم ملكه فيها وقت التضحية 
فغنان كما لو اعتق العاصيكة المخضوت عو كقارنداق أدقا فمائه زنط اكد 

0 أن الملك تثبتٌ له فيها وقت الغصب إذا أدى الضمانَ فكان 
ملكة ثابثًا فيها وقتّ التضحيةٍ حكمّاء وهو كاف لجواز التضحيةٍ بخلاف 
الإعتاق؛ لأنه وإن كان الملك ثابنًا حكمًا لكنه غيرٌ ثابتِ حقيقة» فكان 
مالكًا من وجهٍ دون وجدء وذلك لا يكفي لنفاذٍ العتق؛ ولهلذا لا يملكه 
المكاتبٌ لعدم كمالٍ الملكِ كذا هذا. ولنا أن نمنع عدم النفاذٍ فقد قال 
بعض أصحابنا رحمهم الله بنفاذ إعتاق الغاصب للعبد المغصوب إذا أدى 
الضمانَ قياسًا علئ ما ذكر هلالَ أن الغاصبٌ لو وقف ثم ملك بالضمانٍ 


أنه ذبح شاةً غيره بغير أمره' 


)١(‏ في (ب)» (ج): (إذنه). 
(؟) «المبسوط) »18-١١//١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5/ 2,59١‏ و«ادرر الحكام» 1/١‏ ؟. 


سس كتاب الأضحية 


ما وقفهء وأن ذلك تحرير"'' كالإعتاق ذكره رضي الدين كأ في الطريقة. 


قال : ( وتختص بيوم النحر ويومين بعده ). 


لما روي عن عمرّ وعليٌ وابن عباس وأنس وأبي هريرة وين أنهم 
قالوا: أيام النحر ثلاثةٌ أفضلها أولها. وطريق هذا هو السمعٌ فكان 
كالمروي عن رسول الله يله وأفضلها يوم النحر لما رويناء ولكونه 
مسارعةً إلى الخير والقربة» وأدناها آخرّها لما فيه”'" من تأخير الخير”". 
وإن فاتت هذه الأيامُ ولم يضحء فإن كان فقيرًا أو قد أشتراها تصدق 
بها حيّة؛ لأنها غيرٌ واجبةٍ على الفقير» فإذا أشتراها بنية الأضحيةٍ تعينت 
للوجوب”*. والإراقةٌ إنما تكونُ قربةً في وقتٍ معلوم شرعًا وقد فات 
تسق ومين "لاون كان نا دن مدو طلا أشتراها أو لم 
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يشترها؛ لأنها واجبةٌ عليهء فإذا فاتَ وقت القربة ف الأصيحة يضدق 
بالشمن إخراجًا له عن العهدة. (كما قلنا في الجمعةٍ إذا فاتتْ يقضي 
الظهرٌء والفديةٌ عند العجز عن الصوم إخراجًا له عن العهدة"). 
قال: ( ويدخل وقتّها بطلوع فجر النحر إِلّا أنَّ أهلَ الأمصارٍ 
لا يضحون قبل الصلاة ). 
لقوله يَلِةِ: « من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاةٍ فقد 
ثُمّ نسكه وأضاب سنة المسلمر 0 وقال عله : إن أولّ نسكنا في هذا 


)١(‏ في (ب): يجرئ. ‏ «(5) في (ب): (فيها). 

() «مختصر الطحاوي») ص١:"7؛‏ و«مختصر أختلاف العلماء» »7١4/*‏ و«المبسوط») 
7 وافتاوئ قاضيخان) 788/5, و«اللباب» "/ 775. 

(5:) «مختصر الطحاوي» ص07 ”27 و«مختصر أختلاف العلماء» /7794-17174. 


(9) سبق تخريجه. 


اليوم الصلاةٌ ثم الأضحيةٌ ) وهلذا الشرظ مخصوصٌ بمن تجبٌ عليه صلاة 
بعد الجافا ادكو اللعرراة. شور لجن الس انا طلرع افر رف 
لأنّ العبادة لا تختلفٌ باختلافٍ المصر وعدمهء لكن شرظها يجوز أن 
يختلف كما أنَّ الظهرٌ يمنمُ من أدائها قبل صلاة الإمام في المصرء 
ولا يمنع منه في السوادٍ كذا هذاء فإن لم يصل الإمامٌ في اليوم الأول 
لعذرٍ لا يضحي حتئ تزولٌ 0 وفي ايوم الثاني يجوز قبل صلاةٍ 
العيدِ”'" وبعده. رواه القدوريٌ”" عن محمذ”* رحمهما الله ويعتبرٌ مكان 
التضحيةٍ لا مكان المالكِ كما في الزكاقء وعن الحسن أنه يعتبر مكان 
المالكِ كصدقة الفطرء فلو كان بالمصر وأهله بالسوادٍ جار أن يضحوا 
عنه قبل الصلاةء وبالعكس لا يجوزء وعن الحسن خلاف ذلك ويتأكد 
وكرينا اعراراء مرحي رجاه ذلها قط مركا قيرب لررقات 
بعدهاء ويجبٌ أن يوصي بالتصدق بثمنهاء ولو أ: :الف و 
أيسر /0/ في أيام النحرء قيل: يعيدٌ؛ لأن الأعتبارٌ بآخر الوقتٍء 
ور م ا الوجوبٌ بطلوع الفجرٍ أول الأيام (ولو أيسر الفقيرٌ 
في أيام يلزمه التضحية ذكره الناطفي في «أجناسه»ء وروي عن أبي حنيفة 
تنه في الموسر إذا ولد له ولدٌ يضحي عنه» وقيل: لا يلزمه التضحيةٌ في 
المسألتين 4 لآنه. لا يلزمة صدقة الفطر وهو الأصِحٌ”*')'''. والله أعلم. 


ود رواجم وي ١‏ الج يي 


.588/5 و«افتاوئ قاضيخان)»‎ »٠١ /١7؟ «مختصر الطحاوي» ص١7”5. و«المبسوط»‎ )١( 
.7375 /7# السابق. © «الكتاب»‎ )0( 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص١١"3.,‏ و«الميسوط» ؟١١/ .٠١‏ 

(5) «مختصر الطحاوي») ص .7”٠٠‏ و«الهداية) 5/ ,.5086-5٠7‏ و«الاختيار) 5717/6. 
() من (ب). 
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